روه الاظر وة اضر 


في آصول الفقهٍ على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله) 


ا 


الإمام الققيه مون الدين : عبداله بن أحمد 
ابن قداهة المقدسى 
1ش pIYYY EV a‏ 


راجعه وضبط نصّه وعلق عليه وأعد فهارسه 
الدكتور 
محمود حامد عثمان 
أستاذ أصول الفقه المشارك 
بجامعة الأزهر وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم 
الأنبياء وسيد المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أمابعد: 

فان کتاب : : «روضة الاظر وجُنة المناظر» لابن قدامة (رحمه اله) من أهم كتب 
أصول الفقه عامة وأصول الحنابلة خاصة» وهو وإن كان صغير الحجم إلا أنه 
غزير العلم» مستعذب اللفظ» مشتملّ على محط الهمم» » يعتبره الحنابلة وغيرهم 

من أهم المراجع في علم آصول الفقه» فيرجعون إليه؛ لمكانته ومكانة مؤلفه 
العلمية » ولا يستغنون عنه بكتب علماء المذهب التي تقدمت عليه» كالعدة لأبي 
يعلى » والتمهيد لأبي الخطاب» والواضح لابن عقيل» وغيرها. 

وقد حرص ابن قدامة في كتاب الروضة على بيان المذهب الحنبلي وإيراز آراء 
علمائه» کالمام أحمد والخرقي وابن حامد والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب 
وابن عقيل» وغيرهم واستدل للراجح من أقوالهم . 

ولم يقتصر على المذهب الحنبلي» بل قارن بينه وبين الآراء الأصولية 
الأخرى بأسلوب علمي مقنع» مبتعداً عن التعصب والتجريح لمن يخالفه في 
الرأي» ملتزماً بآداب البحث والمناظرة . 
واستخدم في جدله ومناقشاته : الأدلة العقلية والنقلية من: الكتاب والسنة 

لصحابة والقياس» وكلام العرب» وغير ذلك . 

وسلك بالدارسين طريق إحقاق الحق بالحجج والبراهين الواضحة . 
وعد كتاب : «روضة الناظر» من أهم المراجع التي بأيدي طلاب كلية الشريعة 


() انظر: ابن قدامة وآثاره الأصولية .)۱۹۷/١(‏ 


بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . وقد طلب مني بعض الإخوة: مراجعة 
هذا الكتاب وترتيبَ فقراته وضبط نصّه والتعليقَ عليه تعليقاً مختصرا مفيداً يعين 
على فهمه والاستفادة منه» فترددت كثيرا؛ نظراً لأن الروضة قد خدمت كثيراً من 
علماء أجلاء» ثم شرح الله صدري لطلبهم» وكان قصدي الأهم في هذا هو ضبط 
النصٌ بالشكل» وقد استخرق ذلك عامين أو يزيد . 

وقد أفدت فى عملى هذا - بالإضافة إلى خبرتى في التدريس مدة خمس 
عشرة سنة تقريبًء تة منها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - أفدت 
من المراجع المؤلفة حول كتاب روضة الناظرء وأهمها: 

١‏ - شرح مختصر الروضة لاطوفيء وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء بتحقيق 

الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي» وهو من أهم الكتب التي تعين على 
توضيح عبارات الروضة وفهمها. 
۲ شرح الشيخ عبدالقادر بن بدران» المسمّى : «نزهة الخاطر العاطر» وهو شرح 
جيد أضاف فيه بعض الزيادات والإيضاحات للمباحث» وحصر بعض المسائل 
التي طال فيها الخلاف» ونقد بعض الأراء التي في الروضة وزاد في أدلة بعض 
المسائل وعزى بعض الأقوال» ونقل أكثر كلام الطوفي في شرح مختصر 
الروضة» وجعله في جزئين» وقد طبع هذا الشرح وحرص العلماء على 
اقتنائ . 


۳ مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي على 
روضة الناظر لابن قدامة. التزم منهج الموفق وترتیبه في ملکرته التي وضعها 


لطلار الحأمحة الاسلده ألمدينة ألم , 5 لس“ 
نار س الجأمعة ا سار مية في المدينه المنور ة للسنوات الأربع . وف 


المقدمة المنطقية»› وله بعضص الملحوظات اليسيرة على الروضة› وقد تمیزت 
المذكرة بأسلوبها السهل وأمثلتها الواضحة. 


قد حذف مها 


.)۱١۳/١( انظر: ابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبدالعزيز السعيد‎ )١( 


ج 


فمؤلفها يبدا كل باب أو فصل أو ميحث بنصَ كلام الموفق في الروضة ثم 
يكمل باقي المبحث بالمعنى ويتصرف في العبارات ویضیف ما یری أنه لاب من 
إضافته ويختصر بعض الخلافات ويذكر المذاهب؟. 

ويستحب قراءة هذه المذكرة قبل قراءة الروضة ليسهل فهم الروضة في آقل 
وقت . 

٤‏ - کتاب : «إمتاع العقول بروضة الأصول» للشيخ عبدالقادر بن شيبة 
الحمد» وهو كتاب صغير الحجم كبير الفائدة أتبع مؤلفه أبن قدامة في منهجه 
وحذف المقدمة المنطقية واختصر الخلاف والجدل» وتصرّف بعض 
التصرف» وقدّم بعض المباحث وأخر البعض»ء خحاصة فى مبحث القياس . 

وأنصح آبناقي وإخواني الدارسين بقراءته وتحضير الدرس منه قبل الشروع في 
الروضة. 

٥‏ - «ابن قدامة وآئاره الأصولية»» وهو دراسة علمية أعدذها الدكتور/ 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد لنيل درجة الدكتوراة وقد قشمها إلى قسمين : 
القسم الأول : نشأة وتدوين أصول الفقه » وطبقات الحنابلة» وابن قدامة وآثاره. 

والقسم الثاني : حقق فيه نص الروضة وعلق عليه تعليقاً خفيغاً. وهي دراسة 
جيدة ونافعة خحاصة فى قسمها الأول . 


٦‏ (اتحاف ذوی البصائر بشرح روضة التاظر» للدکتور/ عبدالکریم ہن عا 


وجعل متن الروضة بين قوسين مسبوقاً بكلمة : «قوله» ثم يبدا شرحه بكلمة : 


«أقول» مسبو قة بالح ف: «ش» يعني : الشارح . وهو في شرحه يضيف ما يرى 


() انظر: ابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبدالعزيز السعيد .)۱١۳/١(‏ 
2 انظر: المرجع السابق. 


دا 


ضرورة إضافته» ويذكر المذاهب بأدلتها ويناقش ويرجح» وربما ذكر مذاهب لم 
يذكرها ابن قدامة» وهو من أنفع الشروح» وأجود الكتب المؤلفة حول الروضة . 
وللدكتور عبدالكريم النملة تحقيق لمتن الروضة بدون شرح في ثلاثة أجزاءء 
عليه تعليقات نافعة ومفيدة» ويعتبر من أضبط النسخ لكتاب الروضة فجزاه الله 
خير الجزاء. 
هذاء وقد قذمت لهذا العمل بتمهيد يشتمل على ما يلي : 
١‏ - التعريف بابن قدامة (رحمه الله) وبيان آثاره العلمية . 
۲ - بيان الصلة بين : كتاب روضة الناظر» والمستصفى للغزالي. 
۳ - بيان المصطلحات التي استخدمها ابن قدامة في روضته . 
٤‏ - عملي في الکتاب. ٠‏ 
والله أسأل أن يجعل جهدي هذا خالصاً لوجهه الكريم»ء إنه على كل شيء 
قدير وبالإجابة جدير» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
وکتبه 
محمود حامد عثمان 
الریاض /٤/٩‏ ٤١٤١ھ‏ 


هھ 


4 : 
أولا: التعريف بابن قدامة وبيان أثاره العلمية': 


هو : عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الحنبلى» الفقيه الزاهدء 
شيخ الإسلام» وأحد الأئمة الأعلام» موق الدين . 


ولد في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة في جماعيل من قر نابلس . 

قدم دمشق مع آهله وله عشر سنين؛ وذلك لما استولى الإفرنج على الأرض 
المقدسة» فقراً القرآن» وحفظ مختصر الخرقي» واشتغل بالعلم. 

ورحل إلى بغداد سنة إحدى وستين وخمسمائة وأقام بها نحو ربع سنين» 
درس فيها: الفقه والحديث والخلاف» ثم رجع إلى دمشق» ثم أحبَ الرحلة إلى 
بخداد ثانيةء فرحل إليها وأقام بها سنةء قرأ فيها على عددٍ من المشايخ» ثم رجع 
إلى دمشق. وحج سنة ثلاثِ وسبعين وخمسمائة» وسمع من علماء مكة 
المكرمة» ثم استقر في دمشق واشتغل بالعلم والتأليف» فألّف كتا حساناً في 
الفقه وغيره. 

قال الحافظ ضياء الدين المقدسي : «كان الموفّق إماماً فى القرآن وتفسيره» 
إماما في الحديث ومشكلاته» إماما في الفقه بل أوحد زمانه فی إماما في علم 
الخلاف» إماما في الفرائض» إماما في أصول الفقه» إماما فى النحوء إماما فى 
الحساب» إماما في النجوم السيارة والمنازل». 


)0( انظر في ترجمة ابن قدامة: ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب OTT)‏ ذیل الروضتين 
لأبي شامة (ص »)١١١‏ سير أعلام التبلاء للذهيي (١1/۲١)ء‏ مرآة الزمان لسبط ابن 
الجوزي (۸/ 1۲۷)ء البداية والنهاية لابن كثير (1۳/١٠٠)ء‏ ابن قدامة وآثاره الأصولية 
للدكتور/ عبدالعزيز السعيد القسم الأول (ص ۷۹). 

() انظر: مقدمة نزهة الخاطر العاطر. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ما دحل الشام بعد الأوزاعي آفقه من الشيخ 
الموفق»'. 

وقال عنه سبط ابن الجوزي: «كان إماما في فنون» ولم يكن في زمانه بعد 
أخيه أبي عمر والعماد أورع ولا أزهد منه» وكان مُعّرضا عن الدنيا وأهلهاء هيناً 
لينا متواضعاً محباً للمساكين» حسن الأخلاق» جواداً سخياًء» مَنْ رآه كأنما رأى 
بعض الصحابة وكأن النور يخرج من وجهه»" . 

وقد أطال العلماء في مدحه والثناء عليه » توفي (رحمه الله) يوم عيد الفطر سنة 
عشرين وستمائة» ودفن بسفح قاسيون في صالحية دمشق فوق جامع الحنابلة 


إلى الشمال" . 
آثار ابن قدامة العلمية*؟ 


خلف ابن قدامة (رحمه الله) ثروة علمية ضخمة في علوم شتى» حيث لم 
يقتصر في التأليف على عل واحل» فألف في : آصول الدين»› والتفسير» 
والحديث» والفقه» وأصول الفقه» والفضائل» والأنساب؛ وغيرها. 


وأهم هذه المصنفات : 


١‏ - المغني «شرح مسائل الخرقي» وهو أوفى شرح لمسائل الخرقي في عشر 
مجلدات» وهو متداول بين أكثر أهل العلم» ويعتبر مرجعاً لمن يطلب الدليل 
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لکا ی وهو من افصل ما الف في المدهب ؛ ويشير الأصحاب إلى ما جاء‎ ۲ 


فيه من اختيارات ومسائل» مطبوع في ثلاثة مجلدات ضخمة . 


(۱) انظر: ذيل طبقات الحنابلة .)۱١۳/۲(‏ 

() مرآة الزمان .)٦۲۸/۸(‏ 

(۳) مقدمة نزهة الخاطر العاطر. 

(6) انظر: ابن قدامة وآثاره الأصولية القسم الأول (ص 4) وما بعدها. 


-ز- 


۳ المقنع» وهو من أ فضل كتب الحنابلة وأكثرها انتشاراً وتداولا بين العلماءء 
يذكر فيه ابن قدامة بعض الروايات المعتمدة» طبع عة طبعات في ثلاثة 

٤‏ - روضة الناظر وجئة المناظر في أصول الفقه» وهو الكتاب الذي بين يدي 
القاريء» طبع عدة طبعات » وقد اعتنى العلماء به : دراسة وتعليقاً واختصاراً 
وشرحاً. 

ه - ذم التأويل» وقد طبع في مصر عام ۳۲۹١ه‏ ضمن مجموعة. 

- رسالة فى اعتقاد أهل السَّة والحماعة» وهى: «لمعة الاعتقاد» طبعت عدة 


مراٽت . 
۷- ذم الموسوسين » طبعت في مجموعة المسائل المنيرية . 
وغيرها كثير» أوصلها الدكتور/ عبدالعزيز السعيد إلى واحد وثلاثين مولا . 


() ابن قدامة وآثاره الأصولية القسم الأول (ص ۳٩ء .)٩٤‏ 


ج 


ثانياً: بيان الصلة بين: كتاب روضة الناظر لابن قدامة والمستصفى للغزالي: 


لروضة الناظر صلة وثيقة بالمستصفى› حيث اختصر ابن قدامة المستصفى 
فيها من أله إلى آخره» ولذا يعد المستصفى أصادً للروضةء وهي متفرعة عنه . 

وأحياناً كان ابن قدامة (رحمه اله) ينقل فصولا كاملة من المستصفى بلفظها أو 
بمعناها. 

ومع هذا فقد استقل بفكرته» وذكر آراء بعض العلماء الذين لم يذكر هم 
الغزالي» وناقش آراءهم» وربما ناقش الغزالي نفسه في كثير من المسائل» خاصة 
مسائل الخلاف . 

كما أنه اعتمد في تصنيفه للروضة على كتب أخرى غير المستصفى» كالعدة 
لای یعلی» والمعتمد لای الحسين البصري› والتمهید لآبي الخطاب» 
والواضح لابن عقيل؛ وغير ذلك ممَنْ آشار إلى آرائهم وآقوالهم في مباحث 
الروضة. 

وقد برزت شخصية ابن قدامة في الروضة» خاصة عند اختياره لمذهب معيّن 
في كل المسائل الأصولية ولم يكن (رحمه اله) تابعاً لأحد في ذلك . 


_ط- 


ثالغا: بيان المصطلحات التي استخدمها ابن قدامة في الروضة: 


وقد استخدم ابن قدامة من المصطلحات ما يجدر بالدارس أن يُلم بالمقصود 

متها : 

١‏ - فإذا قال : «قال إمامنا» فالمراد: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» 
إمام المذهب الحنبلي » وأحد الأئمة الأربعة (رحمهم الله). 

۲ وإذا قال: «نصّ عليه فالمقصود: أحمد (رحمه الله) فيما تسب إليهء 
فالمنصوص : هو الصريح في معناه» ولكن لم يتعيّن لفظه. 

۳-وإذا قال: «وعنه» أي: عن أحمد (رحمه الله) وهى من الروايات 
الصريحة" . 

٤‏ - وإذا قال: «أوماً إليه» أي: أشار إليه أحمد (رحمه الله) وهذا المصطلح 
يستخدم في الأقوال التي لم تنسب إليه بالعبارة الصريحة بل فُهم القول عن 
الإمام مما توميء إليه عبارته» ويستنبط من كلامه» كذكره لحديث يدل على 
حکم يسوقه» أو يُحسنه» أو يقوّيه» وهذا التعبير في حكم المنصوص عليه 

(f) الاما‎ ٠ 
٠ عن الرمام‎ 

٥‏ _ وإذا قال : «ظاهر كلام أحمد» أي : المشهور من كلامه. 

- وإذا قال : «المذهب» فالمراد: مذهب أحمد (رحمه الله) . 

۷-وإذا قال: «ظاهر المذهب» آي: المشهور من المذهب بعد أن احتمل 


(O, f 
. امرین‎ 
: Kj . . 3 Ht 
. وإذا قال : «اللائق بالمذهب» فالمراد: الموافق لأصول المذهب وقواعده‎ ۸ 


٩‏ - وإذا قال: «الروايات» أو «الروايتان» أو «إحدى الروايتين» فالمراد: الأقوال 


() انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي .)۲۷١ /١١ »)4/١(‏ 
انظر: تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور/ ناصر الطريفي (ص .)٠٤١‏ 

) انظر: أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور/ عبدالله التركي (ص .)۷۳١‏ 

() انظر: تاريخ الفقه الإسلامي (ص .)٠٤١‏ 


-ي- 


المنسوبة للإمام أحمدء سواء اتفقت أم اختلفت مادام القول منسوباً إليه”" . 

٠١‏ _ وإذا قال: «قال أصحابنا» أو «بعض أصحابنا» فالمقصود: المتقدمون من 
أصحاب الإمام أحمد» وهم : من القاضي أبي يعلى فما فوقه" . 

١‏ - وإذا قال: «التخريج» فالمقصود: نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية 
بینهما فيه . 

مثال ذلك : أن مَنْ لم يجد في ستر العورة إلا ثوباً نجساً فقد نص الإمام 

أحمد: أنه يصلي ويعيد» ونصنَ على أن من حبس في موضع نجس فصلى 
آنه لا بُعید٬‏ فیتخرج فیهما روایتان› وذلك لأن طهارة الثوب والمكان 
كلاهما شرط في الصلاة» وهذا وجه الشبه بين المسألتين» وقد نص في 
الثوب النجس آنه یعید» فينقل حكمه إلى المكان» ونص فی في الموضع 
النجس أنه لا يعيد» فينقل حكمه إلى الثوب النجس» فيصير في كل واحدة 
من المسألتين روايتان: إحداهما بالنص» والأخرى بالنقل والتخري. 

۲ _ وإذا قال : «والأشبه كذا» فالمراد: الأقيس والأوفق للأصول والقواعد. 

۳ _ وإذا قال: «الوجه» فالمراد: قول بعض أصحاب أحمد وتخريجه إن كان 
مأخحوذاً عن إيماءات الإمام وإشاراته وأفعاله» أو سياق كلامه» وهو مجزوم 
بجواز الفتيا به وإذا قيل : «فيه وجه» فالأشهر خلاف . 

٤‏ _ وإذا قال : «الشافعي في القديم» فالمراد: ما قاله الإمام الشافعي ف في العراق 


قبل دخوله مصر . 


0( أصول مذهب الإمام أحمد (ص (VT‏ 

(۲) مقدمة فى بيان المصطلحات الفقهية على المذهب الحنبلي لعلي الهندي (ص )١١‏ وما 
بعدما. ك ي ي 

() شرح مختصر الروضة للطوفي .)1٤١/۳(‏ 

() الإتصاف في معرفة الراجح من الخلاف (۱۸/۱» .)٠١٦/١‏ 

.)٥/١( المصدر السابق‎ )٥( 


-ك- 


١‏ - وإذا فال : «الشافعي في الجديد» أي : ما قاله في مصر 

١‏ وإذا أطلق لفظ : «القاضي» فالمراد : القاضي أبو يعلى» وهو: محمد بن 
الحسين بن محمد بو يعلى الفراء الحنبلي المتوفى سنة 0۸٤ه.‏ 

۷ - وإذا قال : «أهل الظاهر» أو «بعض أهل الظاهر» فالمراد : الذين يأخذون 
بظواهر النصوص» كداود الظاهري وابن حزم وغيرهما. 

۸ - وإذا قال : «أصحاب الرأي» ر : أصحاب ألقياس» لأنهم يقولون 
برأيهم فيما لم يجدوا فيه نصا أو أثراً. 

۹ _ وإذا قال : «الوأقفية» أو «طائفة الو اقفية» فالمراد : كل مَنْ توقف في مر من 
الأمور. 

٠١‏ - وإذا قال : «ولنا» أي : الدليل نا على ما ندعيه كذا. 

-١‏ وإذا قال : «ووجه الرواية كذا» فالمراد: الدليل عليها كذا. 

. وإذا قال : «المسلك الثاني - مثلا» فالمراد : الدليل الثاني‎ - ١ 

۴ - وإذا قال : «فإن قيل» فالمراد : اعتراض من الخصم : حقيقيئٌ أو تقديرئ . 


٤‏ _ وإذا قال : «قلنا» فهو جواب عن الاعتراض بنوعيه. 


٥-وإذا‏ قال : «وهذا فاسد» أو اليس بصحيح» أو« ا يصح فهو بيان لعدم 
صحة الرأي المقابل لرأيه. 


بپ 1 


٦‏ - وإذا قال ل : «والصحیح کذا' فھو ترجیح لري ما واختیار له 


رابعاً: عملي في الكتاب: 


١‏ راجعت متن الروضة على النسخة التي شرحها الشيخ/ عبدالقادر بدرانء 
والمسكًاة : «نزهة الخاطر العاطر»» والنسخة التى حققها الدكتور/ عبدالعزيز 
ابن عبدالرحمن السعيدء والنسخة التي حققها الدكتور/ عبدالكريم بن علي 
النملة» والنسخة التي راجعها الأستاذ/ سيف الدين الكاتب» ونسخ أخرى 
مطبوعة ومتداولة . 

۲ - رتبت فقرات الكتاب ترتيباً يساعد على فهم النصنٌ دون عناء» فمثلا: جعلت 
المذاهب» والأدلة والمناقشات» والترجيحات فى بداية الأسطر غالباً. 
ونہهت على ذلك فی هامش الكتاب. 

٣‏ - ضبطت النصٌ بالشكل؛ ليسهل استيعابه» وكان هذا مقصودي الآهم من 

٤‏ - وضعت عناوين جانيية لفصول الکتاب ومباحثه ومسائله وجزتیاته تحدد ما 
يتحدث عنه ابن قدامة (رحمه الله) . 

٥ه‏ _ حرجت النصوص التى استشهد بها ابن قدامة تخريجاً مجملاً» وبنت وجه 
الاستشهاد منها إذا ت ركه المصنف . 

. وضحت ما فيه نوع خفاء من عبارات ابن قدامة‎ - ٦ 


5 8 7 5 . 
۷ وضعت في إخر الكتاب فهرسا مفصلا لجميع ج زئ 


۸ حرصنا على أن يخرج الكتاب في جزء واحد ليسهل حمله والتنقل به . 


هذا وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


1 


نه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رب زدنی علماً ونهماً 
الحم لله العليّ الكبيرء العليم القدير» الحكيم الخبير؛ الذي جل عن از خط المزلف 
والنظيرء وتعالى عن الشريك والوزيرء ليس كمثله شيءٌ وهو الميع البصير ٠‏ 
وصلی الله على رسوله محمكٍ البشير النذير» السراج المنير› المخصرص 
بالمقام المحمودء والحوضٍ المورود» و في اليوم العبوس القمطريرء وعلی 
اأصحابه الأطهارء النجباء ء الأخيار» وأهلِ بیته والأبرارء الذين أذْعَبَ عنهم الرجسَ 
وخصَهم بالتطهير» وعلى التابعين لهم بإحسانِ» والمقتدين بهم في کل زمانِ. 
آما بعد : فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه وديل كل قول على منهج ابن قدامة 


ضة إلا 

المختار. وبين من ذلك ما ترتضيه» ونجيبُ مَنْ حالفناً فيه . هي رو ظر 
A lÎ Î ÎS‏ تویات روضة 
بدانا بمقدمة لطيفةٍ في أوله ثم آتبعتاها ثمانية آبواب : الاش 


لأول: في حقيقة الحكم وأقسامه 
لتاني: في تفصيل الأصول وهي : الكتاب والسنةء والإجماع 


و 


لثالث: في بيان الأصول المختلف فيها. 
لرابع : في تقاسيم الكلام والأسماء. 


الخامسن : في الأمر والنهيٰ والعموم والاسثناءِ والشرط وما يتب ٩‏ من 


الألفاظ من شار تھا 9 وإيماتها. 


() لم يتكلم ابن قدامة - رحمه الله - عن حقيقة الحكم» وإنما تكلم عن أقسامهء كما سيأتي. 
)0( آي : بستفاد» يقال: اقتبس منه علماً : استفاده. (المعجم الوسيط (Y/Y‏ 


-- 


السادسنٌ: في القياس الذي هو فرع للأصول . 

السابعٌ: في حكم المجتهدِ الذي يَشتثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلَدِ. 

الثامنٌ: في ترجيحات الأدلة المتعارضات . 

ونسأل الله تعالى أن يعينتا فيما نبتغيه» ويوفنا في جميع الأحوال لما يُرضيهء 
ويجعل عَمَلنَا صالحاًء ويجعله لوجهه خالصاً» بمنّهِ ورحمته. 


لو چاو چا 
2 2 


اعلم أك لا تعلمٌ معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه. 
والفقهٌ في أصل الوضع”": الفهمٌ. قال الله تعالى إخباراً عن موسئ (عليه 


ررر 


السلا : 3 انلعف نان ت اولي 4 . 

وفي عرف الفقهاء: العلمٌ بأحکام الأفعال الشرعية كالحلٌ والخُرمة والصحة 
والفساد ونحوهاء فلا يُطلقٌ اسم الفقيه على متكلّم ولا محدّثِ ولا مفشر ولا 
نحويّ . 


تعريف الفقه 


الفرق بين أصول 
وأصول الفقه: أله الال عليه من حيثٌ الجملة لا من حيث التفصيل . فإ الفقه وبين الفقه 
الخلاف يشتمل على أدلة الفقه لكن من حيث التفصيل كدلالة حديثِ خاص 
على مسألة : «النكاح بلا وليّ» والأصول لا عرض فيها لآحاد المسائل إلا على 
طريتق ضرب المثال» كقولنا: الأمر يقتضي الوجوب ونحوه . 


فبهذا يحالف أصول الفقه فروعَه" . ونظرٌ الأصولي في وجوه دلالة الأدلة 
السمعية على الأحكام الشرعية . والمقصود : اقتبا سن الأحكام من الأدلة. 


(۱) المراد: وضع أهل اللغة. 

(۲) سورة طه» الآیتان ۲۷ ۲۸. 

(۳) وجه الاختلاف بين الفقه وأصول الفقه هو: أن الفقه يعتمد على الأدلة التفصيلية لاستنباط 
الحكم الشرعي منهاء كما مثل ابن قدامة بحديث: لانكاح إلا بولي» على مسألة: «النكاح 
بدون وی٤‏ 
أما أصول الفقه فيعتمد على الأآدلة الإجمالية لاستخراج القواعد التي ترسم الطريق لاستنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . 

(5) يعني: من نظر الأصولي في الأدلة الإجمالية. 


- 


اعلم أن مدارك العقول تنحصر في : الح والبرهانِ» وذلك لأ إدراكً العلوم 
على ضزبین : ۰ 

إدراك الذواتٍ المفردةء كَملْمكٌ بمعنى العالّم والحادثِ والقديم . 

والثاني : إدراك نسبة هذه المفرداتِ بعضها إلى بعض تفياً وإ إثباتاء فاگ تعلم 
أولاً معنى العالو والحادثِ والقديم مفرداًء ثم نسب مفرداً إلى مفرد فتنسبُ 
الحادت إلى العالّم بالإثباتِ فقول: العالَمٌ حادث» وتنسبُ القديم إليه بالتفي 
فتقول : العالَمٌ ليس بقديم. 

والضرب الأول يستحيلٌ التصديق والتكذيث فيه؛ إذ لا يتطرق" إلا إلى 
حبر وأقلٌ ما یت ركب منه الخبر مفردان" . 

والضرب الثاني يتطرق إليه التصديق والتكذيبُ . 


وقد سمَّى قوم الضر ب الأول : تصو را والثانی : تصدیقا . 


وسمَّى آخرون الأوّل: معرفةء والثاني: علماً. 


وسمّى النحويون الأول : مفرداًء والثانى : جُملة. 


(۱) يعني: التصديق والتكذيب . 

(۲) لذا عَرّف الخبر بأنه: ما يحتملٌ الصدق والكذب لذاته» أي بقطع النظر عن خصوص 
المخبر وخصوص الخبر. 

)¥( زی قا 
لحو : ر 7 

(4) التصور: هو إدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسم» والحركة» والحيوان» والجمادء 
وألحادث› والقديم وغير ذلك. 
وقيل: التصور: حصول صورة الشيء في الذهن من غير حكم عليه بنفي أو إثبات» كإدراك 
الإنسان من غير حكم عليه بشيء. (تقريب الوصول ص ١٤ء‏ التعريقات ص ۸۳). 

)١(‏ التصديق: حصول صورة الشيء في الذهن مع الحكم عليه بنفي أو إثبات» كإدراك معنى 
الصلاة مع الحكم عليها بالوجوب أو عدمه. 


€) 


وينبغي آن يُعرفَ البسیط قبل مرگب فإك مَنْ لا يعرف المفرد كيف يعرف 
المرَكّبَ» و مَنْ لا يعرف معنى العالّم والحادثِ كيف يعرف أ العالَمٌ حادث؟ . 

ومعرفة المفردات قسمان : 

ولي : وهو الذي يرتسم معنا في الَفْس من غير بحثِ وطلب كالموجود 
والشيء. 

ومطلوب: وهو الذي يذل اسمة منه على أمر جُمْلي غير مفصّل . 

والثاني قسمان أيضاً: 

الي کالضروریات 

ومطلو ب کالنظریات“ 

فالمطلوب من المعرفة لا يقتنص إلا بالحد. 

والمطلوب من العلم لا يقتنصٌ إلا بالبرهانء فلذلك قلنا: مدارك العقول 


تنحصر فیهما . 
الحد وأقسامه 
فصل وشروط کل قسم 
والحد ينقسم ثلاث اقام : حقیقی ي ورسمئ ولفظی . تعريف الحد 


فالحقيقئ : هو القول الدالٌ على ماهئة هيّة الشيء . الحقيقي 
والماهة: ما يصح جواباً للسؤال بصيخة ما هو»ء فان صيغ السؤال التي تعريف الماهية 


۲ فان کل شخص یعلم أن هذا الشيء موجود ولیس بمعدوم» وأن ما يراه شيا 

() ماله : إدراك معنى العقل والجوهرء فإنه يحتاج إلى تأمل ونظر. 

الضروريات: ما يدركه الإنسان بدون تأمل ونظرء كإدراك أن السماء فوقناء والأرض 
تحتناء والواحد نصف الاثنين» ونحو ذلك . 

) النظريات: ما يدركه إلإنسان ببحث ونظر» كإدراك أن العالم حادث. 


-۵- 


صيغ السؤال تعلق بأمهات المطالب أربعة: 
أحذها: «هل» يطلب بها إما: أصل الوجود“ وإما: صف 
والثاني : «لم» سوال عن العلة" جوابه بالبرهان. 
والثالٹ : «أێ» يطلب به تمييز ما عرف جملتة . 
والرابع : «ما وجوابة بالحد . 
وساتڙ صيخ السؤال كمتى وآيان وأينَ ن يدل في مطلب «هل» إذ المطلوب به 
صفة الوجود. 
تعريف الكيفية والكيفية: ما يصلح جواباً للسؤال بكيف . 
والماهية تتركبُ من الصفات الذاتية . 
تعريف لوعف والذاتيئ: كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دولا لا صو فهم معنا 
بدون فهيه كالجشمية للفرس واللرّبة للسواد إذ من هم الفرس هم شما 
مخصوصاء فالجسمية داخلة في ذات القَرسية دخولا به قوامُها في الوجود» 
والعقل لو قر عدمها بطل وجود الفرس» ولو حرجت عن الذهن بطل الفرس 
الوصف اللازم والوصفٌ اللازم: ما لا ارق الذات» لكن فَهْم الحقيقة غير موقو عليه 
کالظَلٌ للفرس عند طلوع الشمس فاته لازم غير ذاتي» إذ فهم حقيقةٍ الفرس غير 
موقوفي على فهمه» وکونٌ الفرس مخلوقةً أو موجودة أو طويلةً أو قصيرة كلها 
لازمة لها غير ذاتيةء فإك تفهم حقبقة الشيء وإ لم تعلم وجوده. 


(۱) نحو: هل الأدب موجود؟ 

(۲) نحو: هل الاجتهاد مستمر؟ 

(۳) نحو: لم كان العالمٌ حادتاً؟ 

(5) نحو: أي صاحبيك أحسن خاقا أعلي آم خليل؟ 
(6) نحو: ما اللإنسان؟ فيجاب : حيوان ناطق . 


س 


.و لوعف المارشں 
والوصف العارض : فما لیس من ضرورته آن يُلازم بل تتصور مفارقتُ وما 


سریعاً كخمرة | لخجَل» أو بطياً كصفرة الذهب. والصبا والكهوة والشيخوعة” 
أوصاف عَرَضية إذ لا يقفٌ فهم الحقيقة على فهمهاء وتتصور مفارقتها. 


تقسيم الأوصاف 
ثم الأوصاف الذّاتية تنقسم إلى : جنس وفصل . الذاتية. 
فالجنسن هو : الذًاتئ المشترك بين شيئين فصاعداً مختلفين بالحقيقة" ٠.‏ تعريف الجنس 

وتقسیماته . 


ثم هو منقس م إلى : 
عام لا اعم منة كالجوهر"" ينقسم إلى: جسم وغير جسم والجسم ينقسم 
إلى: نام وغيره» والنّامي ر ق ينقسم إلى : حیوان وغیره» والحيوانٌ ينقسم إلى: 
آدميٌ وغیره . 
وإلی خاص لا حص منه کالإنسانء› ولا أعمً من الجوهر إلا الموجود وليس 
بذاتيٰ» ولا أحصّ من الإنسان إلا الأحوال العَرَضيةٌ من الطول والقصر 
والشيخوخة ونحوها. 
| ما يفصلا كالإحساس فى الحيوان فإته م و تعرف الفصل 
والفصل : عن غيره ويره به س في الحيوان فاته يشار 
الأجسام في الجسميةء والإحساس يفصله عن غیره. 


شروط الح 
فیشترط فى الح : 


آن يَذكر الج والفصلمعا . 


(1) وأوضح من هذا تعريفه بأنه: كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو؟ 
مثاله: ما هو اللإنسان؟ وما هو الفرس؟ وما هو البعير؟ فالجواب بالقدر المشترك بينها وهو: 
الحيوان. (التعريفات ص )٠١۷‏ 

() الجوهر: هو المتحيز بالذات» والمتحيز بالذات: هو القابل للإشارة الحسية بالذات» بأنه 
هنا أو هناك» ويقابله العَرَض. (كشاف اصطلاحات الفنون )٠٠۲/١‏ 

(۳) التامي: غير الصامت من الأشياء كالنبات والحيوات . (المعجم الوسيط )٥۹٦/١‏ 

(6) هذا الشرط الأول من شروط الحد الحقيقي . 


¥ 


الحد الرسمي 
وشروطه. 


وينبخي أن يَذكرَ الجنسنَ القريبَ"“ء ليكون أل على الماهية» فإك إن 
اقتصرت على ذكر البعيد : بَعْذْتَ» وإن ذكرت القرببَ معه : كرت . فلاتقل في 
حد الآدمي: جسم ناطق» بل: حيوان ناطق . وفْل في حد الخمر : شراب مسك 
ولا تقل: جسم مسشكر . 

ثم ينبغي أن يُقدّم ذكر الجنس على الفصل" فلا تقل في حد الخمر : مسك 
شراب بل بالعكس» وهذا لو رك لشوش اللَظْمٌ ولم يبخرج عن الحقيقة. 

وإذا کان للمحدود ذاتیات متعددة فلا بد من ذکر جميعها ۰ ليَحْصلَ بان 


وينبخي أن يفصل بالذاتيات“ ٠‏ ليكو الحد حقيقياً. فان عَسر ذلك عليك 
فاعدل إلى اللوازم لكي يصيرَ رسمياً. 

وأكثرٌ الحدود رسمية لعسر درك الذاتيات . 

واحترز من إضافة الفصل إلى الجنس” ٠‏ فلا تقل في حد الخمر: مسك 
الشراب» فيصير الحدٌ لفظياً غير حقيقي . 
وعد من هذا: أن تجعلّ مكانً الجنس شيئاً كان وزال» فتقول في الرماد: 
خش محترق» فن الرماد لیس بخشب . 


وأما الحدٌ الرسمي : فهو الفط الشارح للشيء بتعديد أوصًافه الذاتية واللازمة 
بحيث يرد وْعَكَسٌ» كقوله في حد الخمر : مائ يقذف بالربر» يستحيل إلى 


(1) هذا الشرط الثانى. 

(۲) هذا الشرط الثالك. 

(۳) هذا الشرط الرابع . 

)٤(‏ هذ الشرط الخامس. 

)٥(‏ هذ الشرط السادس. 

(9) الزبد: الرّغوة. (المعجم الوسيط )۳۸۸/١‏ 
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الحموضة» ويْحْمَّظ فى ادن" . 


تجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمرَ لا پخرج منه حمر ولا 
یدخل فيه غير حمر . 


واجتهذ أن يكونَ من اللوازم الظاهرة المعروفة" . 
ولا تخد الشىءَ بأحفى منه ولا بمثله فى الخفاء . 


ولا تحد شيا بنفي ضده فتقول في الزوج: ما ليس بفرد» وفي الفرد: ما ليس 
بزوج» فيدر الأمرٌ ولا يحصل بيان . 

واجتهد فى الإيجاز ما استطعت» فان احتجت فاطلٺ منها“ ما هو أشدٌ 
مناسبةً للغرض . 

وأما الح اللفظي: فهو شرح اللفظ بلفظ أشهرَ منه كقولك في العقار: 
الخم. وفي الليث: الأسد. ويشترط أن يكو الثاني“ أظهرَ من الأول" . 

واس الحدٌ شاملٌ لهذ الأقسام الثلاثة» لكن الحقيقي هو الأول . فإك معنى 
الحد يقرب من معنى حد الدار» وللدار جهات متعددة إليها ينتتهي الح فتحديدها 
بذكر جهاتها المختلفة المتعددة التي الدارٌ محصورة بها مشهورة. وإذا سأل عن 


(۱) الّن: وعاء ضخم للخمر ونحوها. (المعجم الوسیط ۲۹۹/۱) 

(۲) وحاصله: أن یکون جامعاً مانعاً. 

(۳) وحاصله: أن يكون الحد من اللوازم الظاهرة المعروفةء فتقول مثلا: سبع شجاع في 
تعريفك للأسدء ولا تقول: «سبع أبخر»؛ لأن البخر صفة غير معروفة وإن كانت من لوازم 
الأسد وخواصه. 
والبخر: الرائحة الكريهة في الفم . 

)٤(‏ ومثال التعريف بالأخفى: تعريف النار بأتها: جسم كالنفس» لأن النفس أخفى من ألنأر. 
ومثال التعريف بالمساوي فى الخفاء : تعريف الابن بأنه: من له أب والعكس. 

)٥(‏ يعنى: من الاستعارات. 

0( أي اللفظ المذكور فى الجواب. 

(۷) أي اللفظ المذكور في السؤال. 


الحد اللفظي 


وشروطه. 


الحد الحقيقى 


حد الشيء فكأنّه يطلب المعانيّ والحقاتق التي بائتلافها تتم حقيقةُ ذلك الشيء 
وتتميرٌ به عما سواه. فلذلك لم يسم اللفظئٌ والرسمئ حقيقياً. وسُمّي الجميع 
باسم الحد؛ لاله جامع مانع» إذ هو مشتق من المنعء ولذلك سمي البوابة 
حداداً؛ لمنعه من الدخول والخروج . 

فح الحد إذاً: هو اللفظُ الجامم الان 

واخحتلف في حد الح الحقيقي : 

فقيل : هو اللقظ المضعرٌ لمعن المحدود على وجه يجمم و يمن 

وقيل : القول الدال على ماهية الشيء . 

وحدّه قوم بألّه : نفس الشيءِ وذاته . 

وهذا لا معارضة بينه و بين ما ذكرناه"“؛ لكون المحدود هنا غير المحدود 
نَم وإنّما يقع التعارض بعد التوارد على شيء واحدِ. 

بيانة: ن الموجود له في الوجود أربع مراتبً : 

الأولى : حقيقته في لفسه. 

الثانية: ثبوث مثا حقيقته في الذَهْن وهو المعبرٌ عنه بالعلم. 

الثالثة : اللفظ المعبر عا في الَفْس . 

الرابعة : الكناية عن اللفظ . 

وهذه الأربعة متوازية مطابقة فإذاً: المحدود فى أحد الجانبين غير المحد 
في الاحرَ فلا معارضة بينهما . والله أعلم . 


Ne 


(۱) من أن حد الح هو: الجامع الماع . 
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فصل تعذر البرهان 
ر ف ۶ی ص 
وزعم أهل هذا العلم أ الح لايم » لتعذر البرهان على صحته» 
الح أقلٌ ما يتركبٌ من مفردين» فيحتاج في البرهان عن كل مفرد إلى حد يشتملُ 
على مفردين» ثم يتسلسلٌ ذلك إلى أن يصيرَ إلى الأوّليات المعلومة ضرورةء 
لکن قل ما يمك إنهاؤه إليهاء والنظر وضع للتعاون على إظهار الحقّ» فلا 
يوضع على وجه لایمكنْ إثباتة أو ي يعسرٌ» بل طريق الاعتراض عليه بالتقض”" أو 
المعارضة؟ بح آحرَء فان عجر المستي عن نقض حا المعترض كان منقطعاً 
وإن أبطلَه صح حدّه . مثالة : قوأنا في حد الغصب : إثبات اليد العادية على مال 
الغير. 
فربما قال الحنف : لا لم أن هذا هو حدٌ الغصب . 
قلنا: هو مطرد مُْعكسرّ» فما الحدٌ عندك؟ فيقول: إثباث العادية المزيلة لليد 
المحقة. 
قلنا: يہطل بالغاصب من الخغاصب» فإته غاص يضمن للمالك ولم يرل اليد 
المحقَةَ فإنّها كانت زائلةً. 
فصل 
في البرهان» وهو: : الذي يحوصل به إلى العلوم التصديقية المطلوية بالنظ البرهان. 
وهو عبارءً عن: : أقاويل مخصوصة أت تأليفاً مخصوصا بشرط يزم منه رأ هو 
۲ أي لا يدخله المنعء فمثلا إذا سأل سائل: ما تعريف الخمر؟ فقال المجيب: شراب 
مسكر. لا يجوز للسائل أن يقول له: لم قلت إن الخمر: شراب مسكر؟ والسبب في ذلك 
تعذر إقامة البرهان على صحة الحد. 
(۲) هذا وجه تعذر إقامة البرهان على صحة الحدّ. 
)( النقض في الحدود: وجود الحد دون المحدود» وهو مفسد في الحدود. (تقریب الوصول 
(E‏ 
(6) المعارضة: إقامة الدليل على خلاف ما آقام الخصم عليه دليله . (القاموس المبين )۲۷٤‏ 
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تطرق الخلل إلى 
البرهان. 


تقسيم الدلالة 
اللفظية الوضعية . 


مطلو بُ الناظر » وتسكى هذه الأقاويل : مقدمات . 

ويتطرق الخللٌ إلى البرهان: من جهة المقدمات تارة» ومن جهة التركيب 
تار ومنهما تارة» على مثال البيت المبني : تارة يختل لعوج الحيطان وانخفاضِ 
السقف إلى قرب من الأرض» وتار ة لشعَثٍ' اللَبناتِ أو رخاوة الجذوع» وتارة 
لهما جميعاً. فمَنْ يريد نَم البرهانِ يبتدىءٌ أولا بالنظر في الأجزاء المفردة ثم في 
المقدمات التي فيها النظْمٌ والترتيبُ . 

وأقل ما يحصل منه المقدمة : مفردان" . 

وأقل ما يحصل منه البرهان: مقدمتان" . 

ثم يجمع المقدمتين فيصوغ منهما برهاناً وينظرٌ كيفية الصياغة . 

فصل 
واعلم أن دلالة الألفاظ على المعنى تنحصرٌ في: المطابقة والتضم“ 
VD, 1‏ 

٠٠ واللزوم‎ 

كدلالة لفظ البيت على معنى البيت" . 


() الشعّث: التفرق . (المعجم الوسيط )٤۸٤ /١‏ 

(۲) نيحو : النبيذ حرام . 

(۳) نحو: النبيذ مسكر/ مقدمة صغرى/ آولى. 
كل مسكر حرام/ مقدمة كبرى/ ثانية . 
النبيذ حرام/ نتيجة. 

(4) دلالة المطابقة : هي دلالة اللفظ على تمام معناه» كدلالة الإنسان على حيوان ناطق . 

)٥(‏ دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء معناه» كدلالة لفظ إنسان على حيوان فقط أو 
ناطق فقط . 

0) دلالة اللزوم: هي دلالة اللفظ على لازم المعنى العقليء كذلالة الأربعة على الزوجيةء 
ومعتاها المطابقي : العدد المنقسم إلى متساويين . 

(۷) هذا مثال. لدلالة المطابقة . 
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والتضمن : كدلالته على السقف» ودلالة لفظ الإنسان على الجسم . 
واللزوم: كدلالة لفظ السقف على الحائط» إذ ليس جزءاً من السقف» لكتّه 
لا ينف عنه فهو کالرفیق الملازم . 
ولا يستعمل في نظر العقلِ ما يذل بطريق اللزوم» لأ ذلك لا ينحصرٌ في 
حد إِذ السقف ا الحائط» والحاتا اط الأسنء والأسة الأرضء فلا پنحصرٌ بل 
E‏ 
ما يدل على معن : كزيِ» وهذا الرجل . 
وحدّه : «اللفظ الذي لا يمك أن يكون مفهومة إلّذلك الواح . 


تقسيم اللفظ إلى 
معيّن ومطلق . 


وإلى ما يدل على واحد من أشياءَ كثيرة تتفق في معن واحدِ يسم مطلقا 
کقولنا: فر ورجل» فإن دخلت عليه الألف واللامٌ صار عامّاً يتناو جميع ما 
يقع عليه ذلك . 

فإن قيل : فالسماءٌ والأرضٌ والإلة والشمسن والقمرٌ مدلو ها مفردٌ مع الألف 

قلنا: متنا الشركة لم يكن لوضع اللفظء بل لاستحالة وجود المُشارك إذ 

الشمسل في الوجود واحدة. . ولو فرضتا عوالم» في کل واحلٍ شمن کان قلا : 
«الشمسل» شاماد للكل . 

ثم تنقسمٌ الألفاظ إلى : مترادفة ومتباينة ومتواطئة ومشتركة . أسام الألفاظ 

فالمترادفة : : أسماءٌ مختلفة لمسكى واحاٍ کاللیث والأسد» والعقار والخمر. الترأدف 
فان کان أحدهما يدل على المسمّى مع زيادة» لم یکن من المترادفة کالسف 
والمهَلّدِ والصارم» فان المهنّدَ يدل على السيف مع زيادة نسبته إلى الهندء 
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التواطؤ 


الاشتراك 


والصارم يدل عليه مع صفة الجدّةء فخالف إذامفهومه مفهوم السيف . 

والمتباينة : الأسماءُ المعختلفة للمعاني المختلفة كالسماء والأرض» وهي 
الأكثر. 

والمتواطتة : هي الأسماءٌ المنطلقة على أشياءَ متخايرة بالعدد متفقة في المعنى 
التي وضع الاسم عليها كالرجلء ينطلق على : زید وعمرو» والجسم» ينطلق 
عليهما» وعلى السماء والأرضٍ؛ لاتفاقهما في معنى الجسمية . 

وأما المشتركة : فهي الأسماءٌ المنطلقة على مسمَياتِ مختلفة بالحقيقة كالعين 
للمضو الناظر والذهب» وقد يقح على المتضاين كالجلل: للكبير والصغيرء 
والجَون: للأسود والأبيضَ» والفزء: للحيض والطهرء والشَمّ: للبياض 
والحمرة. 

وقد يقرب المشترَكٌ من المتواطىء» كالحيّ يقع على الحيوان والنبات» 
يظنٌ آنه من المتواطىء وهو من المشترك. إذ المراد من حياة النبات : الذي 
يحصل به نماڙه» ومن الحيوان: الذي يحسنٌ به ويتحرك بالإرادة» فيسمّى هذا 
مشتبهاًء والمختار يطلق على القادر على الفعل وتركهء فلذلك يصح تسمية 
المکرهِ مختاراً» ویطلق على مَنْ تخلی في استعمال قدرته ودواعي ذاته» فلا 
تحر دواعيه من خارج وهذا غير موجود في المُکره» فليهم هذاء وله نظائر في 
النظريات تاهث فيها عقول كثير من الضعفاء فليُستَدَلً بالقليل على الكثير . 


(1) المتواطىء: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محالّه» كالرجل. (شرح تقيح 
الفصول ص *") 
() أي: أن أمثلة المشترك التي قد تشتبه بالمتواطىء كثيرة» ونتيجة لذلك خلط بعض الضعفاء 
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فصل في: النظر في المعاني 

سببٌ الإدراك يسكى: قوة. والمعاني المدركة ثلاثة: محسوسة ومتخيلة 
ومعقولة 

ففي حَدَقتكَ معن تميّرث به عن الجبهة حتی صرت تبص بها تسكًى: قوةٌ 
باصرة. 

وشروط البصر: : وجودً المبْصّرء فإذا أبصرت شيئاً فهو محسوس* بحاسة 
البصر› فإذا انعدم المبصْرٌ انعدم الإبصارٌ. 

وبقيت صورته في دماغك كأنّك تنظ إليها فيسكى ذلك تخا فغيبة الشىء 
تنفي الإبصارَ ولا تنفي التخيّل . 

ولما كنت تح التخْل في دماغك فاعلم أن في الدماغ غريزةَ وصفة تهيء 
للتخيل» وبها تباي بقية الأعضاءِ كمباينة العين لها. وهذه القرة يشار فبها 
الإنساڻ البهيمةء > فمهما رأ الرس الشعير تذگر صورتةء فیعرفُ انه موافنٌ له 
مستا لدیه» ولو لم تد تت الصورة في خحياله لم يبادر إليه مالم يجرب بالذوق مرة 
آخری. 

ثم فيك قوة ثالث تبان البهيمة بها 3 تسم : عقا محلّها القلثْ» تباین قو 
التخيّل شد من مباينة قوة التحيّل قوة الإبصار. 

ثم فيك قوة رابعة تسم : المفكرةء شأنها أن تقدر على تفصيل الصورة التي 
في الخيال وتقطيعها وترکيهاء وليس لها إدراكٌ شيءَ آخر» بل إذا حطر في 
الخال صورة سان قدر أن يجعلا نصفين : نصف إنسان ونصف فرس» وربا 
صورة إنساناً یطیڑ إذا یت فی الخیال ص صورة الإنسان والطير ن ن مفرديّن» » والفكرة 


تجمع بینھما کما رق ن ست الإان وليس لها أن تخترع صورة لا مل 
لھا. 


سق 


آنواع القضصايا 


قصل في تأليف مفردات المعاني 

والتأليف بين مفردين لا يخلو إما أن ي شس آحدّهما ما إلى الآخر بنفي أو إثباتِ» 
کقولنا: العام حادٹ ولعم لیس بقدیم» یسمی يستي النحويون الأول : مبتدءاً 
والثاني: حبرا ويسميه الفقهاء: حكماً ومحكوماً عليه و بسك الجم : 
قضيةً 

والقضايا أربع: 

قضية في عين" نحو : زي عالم. 

وقضية مطلقة" نحو : بعض الناس عالم. 

وقضية عام کقولنا: کل جسم متحي . 

وقضیة ممل کقوله تعالی : إن آلوشکن نی سر 4 . 

وربما وضع بعض المغالطين | لمهمَلةَ موضع العامة كقول الشافعية: المطعومُ 
ربویٌ» دلیله : الو والشعير. 

فیقال: إن ردت كل مطعوم فما دليله؟ والرٌ والشعير ليس كل المطعوماتِ» 
وإن أردت البعضلَ لم تلز التتيجة؛ إذ يحمل أن السَفَرَجَل" من البعض الذي 
لیس بربويّ . 


() أي: يُسمى المجموع من الاسم الأول والاسم الثاني: قضية» فمثلاً: «العالم حادث» 
(۲) وتسمى شخصية» وهي: ما موضوعها جزئي معين. 

(۳) وتسمى مطلقة خاصة» وهي: ما ليس موضوعها جزثاً معيناً. 

(6) وتسمى مطلقة عامة أو قضية كلية» وهى: ما يكون موضوعها كلياً. 

)٥(‏ وهي: ما كان الحكم فبها على الأفراد مع إحمال بيان كمية الأفراد. 

(1) سورة العصر» الأية ۲. 

(۷) السفرجل: شجر مثمر من الفصيلة الوردية . (المعجم الوسيط )٤۳۳/١‏ 
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فصل 

قد ذکرنا ن البرھاں مقدمتان یتولَدُ منھما نتیجة ولا بُسکّی برهانا إلا إِذا كانت 
المقدمتان قطعيةء فإن كانت مظنونة سبيت قياساً فقهيا» وإن كانت مسلَّمةً 
سیت قیاساً جدلیا . وتسمیتها قیاساً مجازٌ إذ حاصلة: دراج خصوص تحت 
عموم» والقياس: تقديڙ شيءِ بشيءِ آحرَ 

والبرهان على خمسة اضرب : 

الأول قولا: کل نبیذ شک وکل کر حرام فیازم منه أن کل نبیذ 
حرام ضرورة متى سَلِمث المقدمتان» إذ كل عقل صلق بالمقدمتين صدّق 
بالتيجة مهما أحضرهما في الذهْن . 

ووجه دلا أا جعلنا المسكر صفة للنييذ ثم حكمتا على الصفة بالتحريم ر 
فبالضرورة يدخل الموصوف فيه» ولو بطل قولنا: النبيذ حرام مع كونه مسكرا 
بطل قولنا: کل مسکر حرام 

ثم اعلم أ كل واحدة من المقدمتين يشتمل على جزعين: مبتدأ وخبر» 
فتصيرٌ أجزاء البرهان أربعة أمور» منها واحدٌ مكررٌ في المقدمتين» فيعود إلى 
ثلاثة إذ لو بقيث أربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحلء مثل: قولتا: التييد 
مُسكر» والمغصوب مضموك» لم ترتبط إحداهما بالأخرى» ويسكى ما جرى 
مجرى النبيذ : محكوماً عليه» وما جرى مجرى الحرام : حكماًء وما يشتمل على 
المحكوم عليه : المقدمة الأرلى» وما يشتمل على الحكم : المقدمة الثانية . 


أضرب البرهان 


(1) مثال القياس الفقهي : النبيذ حرام قياساً على الخمر لعلة اللإسكار. 

(۲) مثال القياس الجدلي: إعطاؤك أحد أبنائك دون غيره ظلم» والظلم قبيح». إذن إعطاؤك 
أحد آبنائك دون غیره قبح . 

() الضرب الأول: أن تكون العلة خبراً في المقدمة الأولى مبتداً في ألمقدمة الثانية کما مثل 
ابن قدامة. 
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ولهذا الضَرب شرطان: 

أحدهُما: أن تكو الأولى مثبتةً ولو كانت نافية لم تنج 

والثاني : أن تكون الثانية عامَة ليدخلٌ فيها المحكوم عليه بسبب عمومهاء فلو 
قلت : النبيذ مسكر» وبعض المشكر حرام» لم يلزم تحريم النبيذ . 

الضربة الثاني : أن تكون العلة حكماً في المقدمتين كقولنا: لا يقل المسلمٌ 
بالكافر» لأ الكافر غير مُكافِ» وکل مَنْ يتل به مكاف» فهنا ثلاث معا 
مكاف» ويقتلٌ به والثالث : الكافرٌ» والمكرَرٌ: المكافي» فهو العلَة وهو الحكمٌ 
في المقدمة الأولى» و خاصيةٌ هذا التظم أله لا ينتج إلا قضية نافية. 

ولهذا الضرب شرطان : 

أحدهما: أن تختلف المقدمتان فى النفى والإثباتِ . 

والثاني : أن تكو الثانية عامةً. 

الضرب الثالث : أن تكون العأ مبتدأًبها في المقدمتين وميه الفقهاءً: نقضا 
وت نتيجة خاصةء كقولنا : کل سواد عرض وکل سواد لوف فيزم منه: أن 

بعض الْعَرّضٍ لون . 

دین الھو کی ا وکل کرو زم مد٠‏ ابس اعا ر 

الضرب الرابع : التلازم ومثاله : إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي 
متطه ومعلومٌ أن اسلا میا ار اه المصلي متطهر» أو تقول: إن 
كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهرء ومعلوم أن المصلي غيڙ متطهرء فیازم 


NT 
1 آل الصلاة غير صحيحة ء 9 جه دلالة هذه الجملة: آنه جع‎ 
وو بل طهار‎ 


o 


3 طا 


۾ سر طا 


لصبحة الصلاة فيزم من وجود المشروط وجوذ الشرط ومن انتقاء الشرط انتفاءً 


)1( يعني : بين الشرط والمشروط بحيث يلزم من وجود المشروط وجود الشرط» ومن انتفاء 
الشرط انتفاء المشروط. 


1A 


المشروط ولا يازمٌ العكسلٌء فلو قال : إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر 
ومعلومٌ أن المصلي متطهر لم يصح» إذ قد تفش الصلاة بأمر حر وكذلك لو 
قال : ومعلوم أن الصلاة غير صحيحة لا يلرم منه شيءٌ» إذ لا يلزمٌ من وجود 
لشرط وجود المشروط» ولا من انتفاء المشروط انتفاءٌ الشرط . 

وتحقيقة : أنه متى جعل شيءٌ لازماً لشيء فيب أن يكون اللازمٌ آعم من 
لملزوم أومساوياً له» إذ ثبوثت الأحصٌ يوجبُ ثبوت الأعمٌ ضرورةء وانتغاءٌ 
لأعمٌ يوب انتفاءَ الأحصنّء ولا يلرم من ثبوت الأعمٌ ثبوت الأحصٌ ولا من 
نتفاء الأحصلٌ انتفاءٌ العم ومثاله : إذا قلنا: كل حيوانٍ جسم فيزم من ثبوتِ 
لحيوان ثبوت الجسم ومن انتفاء الجسم انتفاءٌ الحيوان ولم يلزم العكسء 
فلذلك قلنا: إته يزم من صحة الصلاة التطهُرٌ ومن انتفاء التطهر انتغاءٌ الصلاةء 
ولم يازم من نفي صحة الصلاة إنتفاء التطيّر ولا من وجود التطهر وجو الصحة 
لكون التطهر أعمً من الصلاة. 

أما إذا كان أحذهما مساوياً للأخر فيازمٌ الوجود بالوجود والانتفاءُ بالانتفاء 
لاستعحالة تفارقهماء وهذا ظاهر كقولتا: إن كان زنا المحْصَن موجوداً فالر جم 
واجب» ومعلوم ان الرجم واب فیکون الزنا موجوداً لله غير واجب فلا یکون 
الزنا موجوداًء لكن الزنا غير موجود فلا يكون الرجمٌ واجباء وكذلك كل معلول 
له علة واحدة. 


الخامس: السبر والتقسيم'. كقولنا: العالَمٌ إما حادث وإما قدي لكتّه 
حادث فليس بقديم آو لکت قدیم فليس بحادث أو لکته لیس بحادث فهو قديمٌ. 
وفي الجملة: كل نقيضيْن يتج إثبات أحيهما نفي الآحرء ونفيه إثبات 
الآلحر. ولا ُشترط إنحصارٌ القضية في قسمين» لكن من شرطه استيفاءُ أقسامف 
() السبر والتقسيم هنا معناه: حصر أقسام الحكم للشيء الذي يراد إثبات حكم له ثم يختار 
القسم المناسب له في المقدمة الثانية . 
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أما إذا لم يُحصّر احتمل أن الح في قسم آخر فإن كانت ثلاثة كقولنا: العددٌ 
مساو أو أقلٌ أو أكثر فإثبات واحد أي شل الأخرئن وتني العرئن عم إثاات 
الثالِ» وإبطال واحدِ ينتج انحصار الحق في الأخحريّن . 
مخالفة نظم ٍ 
القاس وأسبابها قصل 
وجميع الأدلّة في أقسام العلوم ترجع إلى ما ذكرناه» وحيث نكر لا على هذا 
التظم» فهو : إما لقصو ر وإما لإهمال المقدمتين . 
ثم إهمالهما إما لوضوحهماء وهو الخالبُ في الفقهيات» كقول القائلٍ: هذا 
يجب رجمه لاله زى وهو محص وترك المقدمة الأولى؛ لاشتهارهاء وهى 
کل ن زی وهو میحمرن فعله ارجم واکڑ أو اقرآن علی ذا قال ا4 مالل 
و کان فما ا ایی ل اھ فسا 4 فترك ألما لم تشسدا؛ للعلم به» كذلك 
قوله تعالی :. فل او کان محا اة کا ولون إا سوا ر زی الم ییک <4 
ثم قد يكو الإهمال للمقدمة الأولى» وقد يكونٌ للثانيةء وقد E‏ إحدى 
المقدمتين؛ للتلبيس على الحَصّم» وذلك بترك المقدمة التي يعسر إثباتها أو 
ينازعه الخصْم فيها استغفالا للخصم واستجهالا له حشية أن يضر رح بها فيتنبه ذهنْ 
خصمه لمنازعته فيها . 
وعادة الفقهاء إهمال إحدى المقدمتين» فيقولون في تحريم [النبيذ]: النبيد 
مسك فكان حراماً كالخمر ولا تنقطع المطالبة عنه ما لم يرد إلى التَظّم الذي 
ذکرناه» والله أعلم . 


() يعني : في علم المناظر بتمام نظر القياس والبرهان. 

(۲) سورة الأنبياءء الآية ۲۲. 

(۳) سورة الإسراء الآية ٤١‏ . فترك أنهم لم يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا للعلم به واقضاحه 
من النص. 

(6) في أضرب البرهان السابقة. 


ل 


فصل 
اليقينٌ : ما أذْعَنت النفسنٌ إلى التصديق به وقطعت به» وقطعت بان قطعَها به 
صحيح بحيثٌ لو حُكي لها عن صادق خلافه لم تتوقف في تكذيب الناقلء 
كقولنا: الواح أقلٌ من الاثنين» وشخصٌ واحدٌ لا يكون في مکانین» ولا 
يتصور اجتماعٌ ضدين . 


ولنا حال ثانة وهي : : أن تصق ر 


تشعرٌ بنقيضه البتةَ ولو يرث يغه عر إذعالي للإصغاء لکن لو ثثث 
وأصغت وُكي لها نقيضة عن صادتي أورّث ذلك توقفاً عندهاء وهذا اعتقاد أكثر 


الخلق . وكافةٌ الخلق بُسكُّون هذا : يقيناً إلا آحاداً من الناس . 

فام ما لاس مکو له وتصایق به وهي تشع بقیضه آر لا ت تشعرٌ لکن إن 
التقصان والزيادة لا تُحصي» من شیع من ذل شا کیت کاش شه إل فان 
انضاف إليه ثانِ زاد السكون حتى يصيرَ يقيناًء وبعضل الناس بسكي هذا الظنٌ : 
يقيناً أيضاً. 

ودار ایت ع 

(الأول) : الأوّلبات وهي العقلياث المعحضة التي ود قضی العقل بمجرده بها من 


غير استعانةٍ بحسن وتخيّل» کعلم الرنسان بوجود سه . وان القديم ليس 
بحادثِ . واستحالة اجتماع الضدينء فهذه القضايا تصادَفُ مزتسمة في التقس 


حتی يَظنٌَ أنه لم بزل عالماً بها ولا يدري متى تجدّدء و ليقف حصولها على آمر 


() يعني: النفس . 
7 المقصود بمدارك اليقين: الالة التي يقتنص بها اليقين . (مختصر ابن الحاجب )٩١ /١‏ 


۳ 


اليقين ومداركه . 


(الثاني) : المشاهداث الباطنة كعلم الإنسان بجوع نفسه وعطشه وساثر أحواله 
الباطنة التي يُدركها مَنْ ليس له الحواس الخمسلٌ» فليست حسبةً ولا هي عقلية إذ 
تدركها البهيمة والصّبنُء والأوّلياٹ› لا تکوڻ للبهائم . 

(الثالث): المحسوساث الظاهرة وهي المدركة بالحواس الخمس» و 
ابص والعنع والدّق واللَم والس » فالمذرڭ بواحلٍ منها يقينيّ كقولنا :ا 
يض . والقمر مستدي» وهذا واضځ» لكن يتطق الغلط إليها لعرارض› 
كتطرق الغلط إلى الإبصار لبعد آو قرب قرط أو ضعف في العين وخفاءِ في 
المرئيّ» ولذلك ترى الظلّ ساكناً وهو متحر وكذلك الشمسنُ والقمر والنجومٌ 
والصيِيٌ والنبات هو في النمو لا يتبينْ ذلك . 

وأسباب الخغلط في الأبصار المستقيمة منها: الانعكاس كما فى المرآة 
والانعطاف كما يُرى ما وراء الور والزجاج وغير ذلك . ۰ 


(الرابع): التجربيات ويُعبر عنها باطراد العادات» ككون النار شحرقة والخبز 
مشبعاً والماء مروا والخمر مُسكراً والحجر هاوياًء وهی يقينية عند من جڙبهاء 
وليست هذه محسوسة فان الح شاهد حَجَراً يهوي بعینه آما أن كل حجر هاو 
فقضية عامةٌ لم يشاهدهاء وليس للحس إلا قضية في عينِ . 

(الخامسل): المتواترات كالعلم بوجود مكة وبغداد» وليس هو بمحسوس» 
إتما للحسنْ أن يسمع» أما صذق الُخبر فذلك إلى العقل . 

فهذا الخمسة مدارك القين» فأما ما بوم آله ته منھا ولیس منها فالوهمیاتث 
والمشهورات؛ وهي : : آراً محمودةً توب التصدي بها إما شهادة الل أ الأكار 

iC لك‎ e f NI 


أو جماعة من الاقاضل کقولتڭ : : الكذب قبي وکفرال المنعم وإيلامٌ البريء 


قبي وشكر المنيم وإنقادً الهلكى حَسرٌ. 


-- 


فصل في لزوم النتيجة من المقدمتين 
اعلم أك إذا جمعت مفردين ونسبت أحدهما إلى الآخر كقولك: اند 

حرام فلم بُصدّق بهما العقلٌ فلا بُدٌ من واسطة بينهما ثنْصَبُ إلى المحكوم عليه 
فتکون حُکماً له وتنسَّبٌ إلى الحكم فتصير حكما له فيصدّق العقلٌ به فيازمٌ 
ضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه 

بيا : إذاقال: النبيدٌ حرام فمع وطلَبَ واسطة ربما صق العقل بوجودها في 
النبيذ وصدّق بوصف الحرام لنلك الواسطة فيقول : النبيد شكر؟ فيقول : نعم إذا 
كان قد علم ذلك بالتجربة . 

فيقولٌ: وکل مسكر حرام؟ فيقول: نعم إذا كان قد حصل ذلك بالسماع فيازءُ 
التصديق بأ النبيذ حرام 

فإن قيل : فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين . 

قلنا: هذا غاط فان قولك: النيدٌ حرا غير قولك: النبيد مسكرء وغيُ 
قولك: المسكرٌ حرام بل هذه ثلاث مقدماتٍ لا تكرير فيهاء لك قولك: 
المسكر حرام» شول انيد بعمومه فيدخل فيه بالقوة لا بالفعل إذ قد يخطر العام 
في الذهن ولا يخطرٌ الخاصٌ» فمَنْ قال: الجسم متحي قد لا يخطر بباله ذكڑ 
القطب”' فضا عن أن يخطر بباله مع ذلك أله متحير فالتتيجة موجودة في إحدى 
المقدمتين بالقوة القريبة لا تخرج إلى الفعل بمجرد العلم بالمقدمتين ما لم ُحضر 
المقدمتين في اللحن ويخماز يال وجه وجو التيجز في المقدمتين بالقوة. ولا 
ببعد أن ينظر الناظرٌ إلى بغلة متفخة البطن فيظن أتها حامل فیقال : هل تعلم أن 
البغلة عاقر؟ فيقول: نعم» فيقال : ها ل تعلمٌ أ هذه بغلة؟ فيقول : : نعم« فيقال : 
فکیف توخّمت حَهْلَها؟ فتعجب من توهُمه مع علمه بالمقدمتین . 


() القَطْبُ: المحور القائم المثبت في الطبق الأسفل من الرّحى يدور عليه الطبق الأعلى. 
(المعجم الوسيط )۷٤١/۲‏ 


f 


أقسام البرهان . 


الاستسسدلال 


بالاستقراء . 


فان قیل : فالمطلوب بالنظر معلوم آم مجھول؟ إن کان معلوماً كيف تطلبّه 
ونت واج وإِن کان مجهولاَفبِم تعلمٌ مطلوبك؟ 

قلٿ: هذا تقسيم غير حاصر بل ٿم سم آخر وهو أي أعرفه من وجه دون 
وجه: فإني أفهِم المفردات وأعلمٌ جملة النتيجة المطلوبة بالقوة ولا أعلمُّها 
بالفعا ل فهو كطلب الأب في البيت فإني أعرفه بصورته وأجهله بمکانه وکونه في 
ايت أفهمُه مفرداً فهو معلومٌ لي بالقوة وأطلبٌ حصولة من جهة حاسة البصر فإذا 
رأيته في البیت صدَقت بکونه فيه . 

فصل 

وإذا استدللت بالعلّة على المعلول فهو برهان علة كالاستدلال بالعيْم على 
المطر. 

وإن استدللت بالمعلول على العلة أو بأحد المعلولين على الآخر فهو برهانٌ 
دلالةء كالاستدلال بالمطر على الغيم والاستدلال بأحد المعلوليّن على الآخر 
کقولا : کل من صح طلافه صح ظهاره والذمّي صح طلاقه يصح ظهاره» فان 
إحدى التبيجتين تدل على الأخرى بواسطة العلة فاتها لازم علتها والأخرى 
لازم علّها . وملام الملازم ملازم. 


فصل 
فأما الاستدلال بالاستقراء فهو عبارة عن: 5 صفح أمور جُزئية لمكم بحكمها 


على مثلها كقولنا في الوتر: ليس بقَرض؛ لاله بُوذَىٰ على الراحلة والفرضنُ لا 
يى عليھا . 


فيقال : لم قلتم ِد الفرض لا يؤدّى عايها؟ 


قلنا بالاستقراء إذ رأيًا القضاءَ والنذرً والأداءَ لا يُوَدَّى عليهاء فهذا 


€ 


مخت ر يصلح لاظتيات دون الة لقطعيات» فان ن حکمَه بن کل فرض لا يود 
على الراحلة يمنعه الخصْمٌ إذ الوت عنده واجب يودَى عليها. 

فتقول: هل استقرأت حكم الوتر في تصفحكَ وكيف وجدته؟ فإن قال : 
وجدته لا يودّىٰ على الراحلة فباطل إجماعاً. 

ثم هو مبطل المقدمة الأخرى على نفسه» إذ هي : الور يود على الراحلة . 

وان قال: لم اتصفحه فلم بُ ين إلا بعضَ الأجزاء فخرجت المقدمة عن أن 
تکون عام فإذاً لا يصلح ذلك إلا في الفقهيات فلنشرع الآن في ذكر الأصولٍ 


() يعني: ناقص؛ لأن الاستقراء نوعان: تام: وهو الاستقراء بالجزتي على الكلي نحو: كل 
جسم متحيز. وناقص: وهو الاستقراء بالجزئيات»» نحو: كل حيوان يحرك فكه. الأسفل 
عند المضغ فإن التمساح يحرك فكه الأعلى. والاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن بخلاف 
التام . 
f‏ 
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تیت 3 مك وأتسامه 


أقسامٌ أحكام التكليف خمسة: واجبټ» ومندوث ومباځ» ومکروه 
ومحظور. ` 

وجه هذه القسمة: أن خحطاب الشرٍع إما أن رد باقتضاء الفعل أو الترك أو 
التخيير بينهما. فالذي يرد باقتضاء الفعل : أمر» فإن اقترن به إشعارٌ بعدم العقاب 
على الترك فهو ذب . وإلا فيكو إيجاباً. والذي برد باقتضاء الترك: نهيّ» فإن 
أشعر بعدم العقاب على الفعل : فکراهة وإلا فحظه. 


حدالواجب. وح الواجب : «ما توعد بالعقاب على ترّكه». 

وقیل : ما يعاق تارکه . 

وقیل: ما يم تارگه شرعاً. 
فرق ین لفرضس والفرضُ هو الواجبٌ على إحدى الروایت."؛ لاستواء حدهما وهو قول 
والواجب. الشافعى . 


() لم يذكر ابن قدامة: حقيقة الحكم ولا أقسامه» وإنما ذكر الأقسام الشرعية فقط . 

والحكم لغة: المنع ومنه قيل للقضاء: حكم؛ لأنه يمنع من غير المقضي به. 

واصطلاحاً: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه» وهو ثلاثة أقسام : 

. حكم عقلي يثبت بالعقل» مثل: الواحد نصف الالنين‎ -١ 

حكم عادي يثبت بالعادة» مثل: الماء يروي والطعام يشيع . 

۳ وحکم شرعي» وهو المقصود هتا» وقد عرفه العلماء بأنه : 

خطاب الله تعالى المتعاتق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير و الوضح. 

والحكم الشرعي قسمان: 
١‏ حكم تكليفي: وهو خحطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . 
٣‏ حكم وضعي: وهو خحطاب الله تعالى بجعل' الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو 

مانعا منه. 


(9) عن الإمام أحمد» وهي أصح الروايتين عنه» وهو قول الشافعي ومالك وجمهور العلماء. 


س 


والثانية : الفرض آكد. فقيل: هو: اسم لما بطع بوجوبه كمذهب أبي 
(Wms‏ 
حشهه ‏ . 


وقيل : ما لا يسامح في تركه عمداًولا سهواً نحو : أركان الصلاة. 


فإ“ الفرض في اللغة : التأثير ومنه فرضَةُ النهر والقوس. والوجوب: 
السقوطً ومنه وجبتِ الشمسن والحائط إذا سقطا. ومنه قول الله تعالى : كا 
وت جوا 4 فاقتضو“ تأكد الفرض على الواجب شرعاً ليوافق مقتضاهٌ 
لغةً» ولا خلاف في انقسام الواجب إلى : مقطوع ومظنون» ولا حجر في 
الاصطلاحات بعد فهم المعنى . 


تقسيم الواجب 
: إلى معين ومخير . 
والواجبٌ ينقسم إلى : معيّن"“ وإلى مبهم في أقسام محصورة» فيسكى واجباً 
مخي را كحَصلة من خصال الكفارة. 


وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا: لا معنى للوجوب مع التخيير" . 


(1) مذهب أبي حنيفة : أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة» والواجب ما ثبت بدليل ظني 
کالوتر. 

(9) هذا تقرير الفرق بين الفرض والواجب. 

(۳) سورة الحج» الآية .٠١‏ 

() يعني: الفرق في اللغة بين الفرض والواجب. 

. إشارة إلى أن الخلاف في المسألة لفظي‎ )٥( 

0) وهو ما طلبه الشارع بعينه بحيث لا يجوز تركه كالصلاة والصوم» ونحو ذلك. 

(۷) وهو ما طلبه الشارع واحداً مبهماً من خصال محصورة» كخصلة من خصال كفارة اليمين. 
وهذا مذهب جمهور الأصوليين» فالخطاب في الواجب المخيّر عندهم يتعلتق بواحلِ لا بعينه 
من أمور محصورة. 

(۸) أي: تعلق الخطاب في الواجب المخير بواحد غير معيّن. 

(4) هذا دليل المعتزلة على إنكار الواجب المخيّر. 


¥ 


ولا" : آنه جائ عقلاً وشرعاً. 

ما العقل: فإ السيد لو قال لعبده: أو جبث عليك خياطة هذا القميص آو 
بناءَ هذا الحائط في هذا اليو م هما فعاته اکتفیٹ به وإن تركت الجميع عاقبنڭ 
ولا أوجتهما عليك معاً بل أحدهما لا بعينه ها شت كان كلاماً معقول. 

ولا یمک دعوی إیجاب الکلٌ» لاله صرح بنقيضه ولا دعوى أنه ما وجب 
شیا صلا لاه عرضه للعقاب بترك الكل ولا أله أوجب واحداً معيناًء لاله 

ولل لا عت في العقل ان تان لرن باحد غير مین لكون كل واس 
منهما وافياً بالغرض حسب وفاء صاحیه فيطلبٌ منه قدر ما يفي بغرضه والتعينُ 
فضلة لا يتعلق بها الغرض فلا يطلبّه منه . 

وأما الشرع: فيخصال الكفارة بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى إعتاق العبيد . 

وتزويح المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكُفأيْن الخاطبين . 

وعقد الإمامة لأحد الرجُليّن الصالحَيْن لها ولا سبيلٌ إلى إيجاب الجميع . 

وأجمعت الأمةٌ على أن جميع خصال الكفارة غير واجب . 

فإن قيل": إن كانت الخصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة إلى صلاح العبدِ 
فينبخي آن برجب الجميع تسويةٌ بين المتساويات وإن تمر بعضها بوصف ينبغي 


قل : ول قت إن للانال صغات في فاا لاجلا بوجبها ل4 سيحا؟ بل 


الإيجاب إليه» له أن يُخصْص من المتساويات واحداً بالإيجاب وله أن يُوجب 


(۱) دليل الجمهور على إثبات الواجب المخير. 
() اعتراض من قبل المعتزلة وفي نفس الوقت هو دليل لهم على إنكار الواجب المخيّر. 
(۳) جواب من ابن قدامة على اعتراض المعتزلة. 
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واحداً غير معين ويجعل مناط“ التكليف اختيار المكأف» ليسهُلَ عليه 
الامتثال. 

جوا ب ثانٍ : أن التساوي يمنع التعيينَء لكونه عبثاً وحصول المصلحة بواحد يمن 
من إيجاب الزائِ؛ لكونه إضراراً مجرداً حصلت المصلحة بدونه» فيكون 
الواجبٌ واحدأغير معينِ . 


فان قیل": فاله سبحانه یعلمٌ ما يتعلَقٌ به الإیجاب ویعلم ما یتأدّی به 
الواجبٌ ويكون معيناً في علم الله سبحانه . 
فلن" : الله سبحانه إذا وجب واحداً لا بعینه عَلمَهٌعلی ما هو عليه من تَعْته» 
ونعنه : أته غير معيّنِ كذلك» ويعلم أله يتعينٌ بفعل المكلّف ما لم يكن متعيتا قبل 
فعله» والله أعلم . 
لهء واه اعلم تقسيم الواجب 
فصل إلى مضي وموس . 


وارلمج يتسم الضا3 لى الوح إلى شی در 


ول : : أن اليد لو قال لعبده: ایر متا لحا فی هنا یرم انان آله وای 


(1) المناط : موضع التعليق» والمعنى: موضع تعلق التكليف. 

(۲) اعتراض ثان على القول بالواجب المخيّر وهو دليل لمن قال: الخطاب فى الواجب المخيّر 
تعلق بواحد مین عند الله غير معين عند الناس إلا أن لله تعالى علم أ آن المكلف لا يختار 
إلا ذلك الذي هو واجب عليه» وهذا قول ثالث في المسألة یسمی قول: «التراجم »» لأن 
کل فريق يرجم به الأآخر. 

() جواب عن الاعتراض الثاني . 

() الواجب المضيّق: هو ما كان الزمن الموضوع له مساوياً لزمن فعله كصوم رمضان. 

)٥(‏ الواجب الموسع: هو ما كان الزمن الموضوع له أكثر من زمن فعله كالصلاة. فالمكآف 
مخيّر في أن يوقع الصلاة فى أول الوقت أو وسطه أو آخره. وهذا ما ذهب إليه جمهور 
العلماء. وقد أنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع محتجين بن التوسع يناقض الوجوب. 

() أدلة الجمهور لإثبات الواجب الموسع وقد استدلوا بالعقل والشرع. 
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في وسطه وإما في آخره» وكيف آردت فمهما فعلت امتثلت إيجابي» وإن ترکت 
عاقبتڭ› کان کلاماً معقولا”' ولا یمکن دعوی أنه ما وجب شيئاً أصلاًء ولا أله 
آوجت مُضيقاً مئ با ا 

وقد عَهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجباً بدليل : أن الصلاة تجبٌ في 
أل الوقت . 

وكذلك انعقد الإجماع على أنه ياب ثواب الفرض وتلزمه ية ولو كانت 
تفلا لاجزات ر نة الغلِء بل لاستحالت نيه ة الفرض من العالم کوتھا نفلا إذ 

فإن ن ت ۱ الواجبْ ما يُعاقَبٌ على تركه» والصلاة إن ضيفت إلى آخر 
الوقت فيعاقَتُ ب علی ترکھا فنکونٌ واجبةً حینعذ» وإِن آضیفت إلى وله فيٌخیر بین 
فعلها وترکهاء وفعلًها خيڙ من تركها وهذا حد الندب . وإتما ثيب ثواب الفرضٍ 
ولزمته يته ؟ لان ماله إلى الفرضية فهو كمُعجُل الزكاةء والجامع بين الصلاتين 
فی وقت آولاهما. 

قلا“ : الأقسام ثلاثة: 

فعلٌ لا يعاقٌب على تركه مطلقاً وهو المندوب. 

وقسم يُعاقَبُ على تركه مطلقاً وهو الواجبٌ المضيق. 

وقسم يُعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت» ولا يعاقب بالإضافة 


() هذا الدليل من العقل على أن الواجب الموسع 

(۲) هذا الدليل من الشرع على الواجب الموسع . 

() يعني وجوباً آ موسما لیل حدیث : «الوقت ما بین هذین). 

)٤(‏ هذا دليل ثالث من الإجماع على الواجب الموسع. 

)٥(‏ اعتراض من المنكرين للواجب الموسّع القائلين: الوجوب يتعلتق بآخر الوقت وهو لبعض 
العراقيين من الحنفية . 

0) جواب ابن قدامة على الاعتراض السابق. 
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إلى بعض أجزاء الوقت» وهذا قسمٌ ثالث يفتقر إلى عبارة ثالثة وحقيقته لا تعدو : 
الوجوب والندب وأؤلى عباراته : الواجبٌ الموسّع . 

قالوا"“: ليس هذا قسماً ثالاً بل هو بالإضافة إلى أل الوقت: ندب 
وبالإضافة إلى آخره : واجب» بدلیل أنه في اول الوقت يجوز ترکه دون آخره. 

قلن" : بل ح الندب : ما جوز ترکة مطلقاًء وهذا لا يجوز إلا بشرط وهو : 
الفعل بعد أو العم على الفعل» وما جاز ترکه بشرط فلیس بندب» کما أن کل 
واحدِ من خحصال الکفارة يجوز ترکه إلى بُدل» ومن مَنْ أمر بالإعتاق فما من عبد إلا 
يجوز ترک بشرط عتق ما سواه ولا یکون ندباً بل واجباً مخیراً کذا هذا بُسکّی 
واجباً موسعا" وما جاز ترگه بشرط یفارق ما جاز ترکه مطلقا وما لا یجوز 
تركه مطلقا“ فهو قسمٌ ثالث . وإذ كان المعنى متفقاً عليه وهو : الانقسام إلى 
الأقسام الثلاثة فلا معنى للمناقشة في العبارة" . 


وأما“ تعجيلٌ الزكاة فإِلّه يجب بنية التعجيل» وما نوى أحدٌ من السلف في 
الصلاة في أوّل الوقت غير ما نواه في آخره ولم يُرقوا صا فهو مقطوع به . 
فان قی ل" : قولّکم : ّما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده باطلٌ فإنة' ٠‏ 


)١(‏ اعتراض على جواب ابن قدامة والجمهور. 

. جواب عن الاعتراض من السابق‎ (Y) 

() فيجوز ترك العبادة في الجزء الأول بشرط العزم على الفعل في الجزء الثاني . 

() وهو الواجب الموسع 

() وهو المندوب. 

() وهو الواجب المضيق. 

(۷) إشارة من ابن قدامة إلى آن الخلاف في المسآلة لفظيّ . 

(۸) هذا جواب من أبن قدامة على قياس المخالفين تقدیم فعل الصلاة على معجل الزكاة. 

(۹) هذا اعتراض ممَنْ لم يشترط العزم على الفعل في الوقت الثاني إذا لم يفعل في أوله» وقد 
ذكروا وجوها ثلاثة . 

(٠)لوجه‏ الأول على عدم اشتراط العزم. 
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لو ذهل أو غفل عن العزم ومات لم يكن عاصياً. 
ولآن'“ الواجب جب المخبر ما خير الشارع فيه بين شيئين وما خير بين العزم 
والفعل . 


ولأن“ 


قوله : صل في الوقت»» لیس فيه عرض للعزم صد فإیجابه 
زيادة. 


قلا : إّما لم يكن عاصيا؛ لأن الغافلَ لا بك . 


فأما إذا لم يعْمَلٌ فلا يتر لعزم على الفعل إلا عازماً على اترك مطلقاً وهر 
حرام وما لا حلاص عن الحرام لا به یکون واج“ ٤‏ فهذا دیل وجوه وان لم 
تدل عليه الصيغة. والله أعلم. 
حکكم مَنْ آخر ٍ 
الواجب الموشع فصل 
مات في اننائ : إذا أخر الواجبَ الموسّع فمات في أثناء وقته قبل ضیقه لم يمت عاصياًء انه 


عل ما بیج له فعله لکونه جوز له التأحيد . 
فإن قيل : إنما جازله التأخير بشرط سلامة العاقة 
قلنا: هذا محال فإن العاقبة مستورة عنه . 
ولو سانا فقال : على صوم یوم» فهل يحل لي تأخیرٌه إلى غد؟ فما جواه؟ 
إن قلنا: نعم فلم يم بالتأخير؟ 


)0( الوجه الثانى . 

(۲) الوجه الثالت. 

(۳) هذا جواب عن الوجوه الثلاثة التي أوردها مَنْ لم يشترط العزم. 
() جواب عن الوجه الأول. 

() جواب عن الوجه الثاني . 

() جواب عن الوجه الثالث. 
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وإن قلنا: لاء فخلاف الإجماع. 

وإن قلنا: إن كان في علم الله أك تموٹ قبل غد لم يجلّء وإلا فهو يحلّء 
فيقول: وما يُدريني ما في علم الله فلا ب من الجزم بجواب . 

فإذاً: معنى الوجوب وتحقيقه: آله لا يجوز له التأخيرٌ إلا بشرط العزم ولا 
بُوْخْرٌ إلا إلى وقت يغلبٌ على ظته البقاءٌ إليهء والله أعلم . 

فصل 

ما لا يم الواجبٌ إلا به ينقسم إلى : 

ما ليس إلى المكلف» كالقدرة واليدِ في الكتابة» وحضور الإمام والعدد في 
الجمعة فلا يوصف بوجوب . 

وإلى ما يتعاتى باختيار العبد كالطهارة للصلاة» والسعي إلى الجمعة» وغشل 
جزءٍ من الرأس مع الوجه» وإمساك جزءٍ من الليل مع النهار في الصوم فهو 
واج . 

وهذا" أولی من قولنا: يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب» إذ 
قولنا: يجب ما ليس بواجب متناقضلْ » لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدً 
والوسيلة”“ وجبث بواسطة وجوب المقصود فهو واجبٌ كيف ما كان وإن 
احتافت عله إيجابهما. 


فإن قیل": لو کان واجباً لایب على فعله وعُوقب على ترکه» وتاركٌ 


مقدمة الواجب. 


(۱) بلا خحلاف. 

(۲) وهو مذهب أكثر العلماء واختاره ابن قدامة. 

(۳) آي التعبير ب: «ما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب». 

)٤(‏ وهو غسل الوجه ۔ مثلا ۔. 

(4) وهي غسل جزء من الرأس مع الوجه. 

0) اعتراض من القائلين: إن ما لا يتم الواجب إلا به ليس واجياً. 
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الوضوء والصوم لا يعاقبٌ على ما ترك من عسل الرأس وصوم اللي . 


قل" : ومن آنبأكم أن ثواب القريب إلى البيتِ في الح مل ثواب البعيدِ 
وأ الثواب لا يزيد بزيادة العمل فى الوسيلة؟ 


فآما العقوبة فاته يعاقبٌ على ترك الوضوء والصوم. ولا يتوزع" على أجزاء 
الفعل فلا معنى لإضافته إلى التفصيل . 
إذا اشتبه الما 
إدا اشتبه المباحج 
بالمحرّم رما 
وإذا اخحتلطت أخته بأجنبية» أو ميه بمْذكاة حرمنا الميتة"“ بعلة الموت 
والأخرى بعلة الاشتباه . 


وقال قوم : المذكاة حلالٌ» لكن يجت الكفُ عنها. 


وهذا متناقضل إذ ليس الحلٌ والحُزمة وصفاً ذاتياً لهماء بل هو متعلق بالفعل 
فإذا حرم فعلٌ الأكل فيها فأيّ معنى لقولنا: هو حلال؟ 


وإتما وقع هذا“ في الأوهام حيث ضاهى الوصف بالحل والحرمة والوصفَ 


حكم الزيادة على بالسواد والبياض والأوصاف الحسية وذلك وهم علۍ ما ذکرناه» والله أعلم . 
أقل الواجب غير فصل 
المحدد. و 
الوا ج“ الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ومدة 


(1) جواب عن الاعتراض السابق. 
)( پعنی : العقاب. 
(۳) - وكذا حرمنا الأخحت بعلة السب والأجنبية بالاشتباه فترك نكاح الأجنبية مقدمة لترك 
) أي: قولهم: المذكاة حلال. . .إلخ. 
)٥(‏ الواجب ينقسم باعتبار تحديده من الشارع وعدم تحديده إلى قسمين : 
ا واجب محدد ومقدر بمقدار معيّن كخسل الوجه والرجلين في الوضوء. 
ب - واجب غير محدد كالطمانينة في الركوع والسجودء وقد اختلف العلماء في حكم = 


س 


القيام والقعود» إذا زاد على آقلّ الواجب: فالزيادة ندب واختاره أبو 
الخطاب . 
وقال القاضي : الجميع واج ؛ لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد» والأمر 
في نفسه أمر واحد وهو أمرٌ إيجاب ولا يتمير البعضلٌ عن البعض فالكل امتنال. 
ول“ : أن الزيادة يجوز تركها مطلقاً من غير شرط ولا بدَل وهذا هو الندب. 
ولأن الأمر إنّما اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم فيكو هو الواجبُ والزيادة 
ندب وإن کان لا يتمیز بعضه عن البعض فیعقل کون بعضه واجباً وبعضه نلباً کما 


لو ادى دیتار عن عشرین . 


الزيادة على أقل الواجب غير المحدد. 

(1) هذا المذهب الأول في حكم الزيادة. 

() هذا المذهب الثاني في حكم الزيادة ودليله. 

(۳) هذا دليل المذهب الأول. 

() فالواجب في عشرين ديناراً: نصف دينار» فلو أخرج ديناراً كاماد فيكون نصف الدينار عن 
العشرين واجباًء ونصفه الأخر ندباً. 


-ن ۳ 


القسم الثاني: المندوب 


حد المندوب . 
والندث فى اللغة : الدعاء إلى الفعل كما قال الشاعر : 
لا يسألونً أحاهم حين يندبْهمْ + في النائباتِ على ما قال بُرهاناً 
وحده في الشرع : مأمورٌ لا لحن بترکه ذم من حیث ترگه من غير حاجة إلى 


بدل. 
وقیل: هو ما في فعله ثواب» ولا عقاب في ترکه . 


المندوب مامور والمندوب مأمو'. 


وأنكر قوم كوه مأمورا"“ قالوا: لأ الله سبحانه قال # حدر الذي 
بال عن سروه أن ثم تة أو مِم عدا أي 43" والمندوب لا 
يحذرٌ فيه ذلك . 
ولأن النبي بلا قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلا“ وقد ندبّهم إلى السواك» عَلمّ أن الأمر لا يتناول المندوب. 
ولان الأمر: اقتضاء جازم لا تخيير معه» وفي الندب تخيي . 
ولم بُسَمٍ تارکه عاصياً. 
ونلا“ : أن الأمر استدعاءٌ وطلبٌ» والمندوب مستدّعى ومطلوب فيدخل في 
حقيقة الأمر قال الله تعالی : ¥ ل آل مر لدل ولون ياي ِى 


)١(‏ أي مأمور به حقيقة» وهذا مذهب جمهور الأصوليين. 
(۲) هذا المذهب الثاني ودليله. 

(۳) سورة النورء الاة ٦۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 

() هذه أدلة الجمهور على أن المندوب مأمور به. 


۳ 


ارس4 وقال تعالی : ٭ وامر بالمنروفي 4 “. ومن ذلك ماهو مندوب. 
ولانه شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر ينة ينقسم إلى : : أمر ! إیجاب وأمر استحباب . 
ولان فعلةٌطاعة: وليس ذلك" لكونه مراد إذالأمر يغارق الإراو5). 


ولا لکونه موجوداً فانه مو جود فی غیر الطاعات(“ 

ولا لكونه مثاباً فان الممتثلّ يكودٌ مطيعاً وإن لم بْب وإنّما الثواب للترغيب 
في الطاعات . 

وقولهم: : إن الأمر ليس فيه تخيير ممنوع وإن سلّمنا فالمندوب كذلك» لان 
التخييرَ عبارة عن التسويةء فإذا رجح جهة الفعل ارتفعت التسوية والتخيي . 

ولم یسم تارکه عاصیاً؛ لأنه اسم ذم وقد أسقّط الله تعالى الذم عنه لكن 
يسم مخالفاً وغيرَ ممتثل › ويسمًى فاعله موافقاً ومطيعاً. 

وقول النبي اة : «لأمرتهم بالسواك» آي آمرتهم أمر جزم وإیجاب . 

وقوله تعال: قَلَحْدَرٍ ايبن اش عن رو يدل على آنّ الأمر يقتضي 
الوجوب ونحن نقول به» لکن يجوڙ صرف إلى المندوب بدلیلٍ» ولا یخرج 
بذلك عن کونه أمرالما ذكرناه في دلیلنا . . والله أعلم . 


() سورة النحلء الآية .٠١‏ 

() سورة لقمانء الأية .١١‏ 

(۳) أي تسمية المندوب طاعة. 

(6) لأن الإرادة قد تتعلتق بالتكليف من الأمر والنهي» وقد تتعلق بالمكلف به أي: إيجاده أو 
إعدامه» فإذاً قيل: إن الشيء مراد» قد یراد به أن التكليف به هو المراد لا مجيه وذاته» 
وقد يراد به آنه في نفسه هو المراد أي: إیجاده أو إعدامهء فعلی هذا ما وصف بکونه مراداً 
بلا وقوع له» فليس المراد به إلا إرادة التكليف به فقط. وما قيل: إنه غير مراد وهو واقع 
فليس المراد به إلا أنه لم يرد التكليف به فقط . 

(0) کالمباحات . 

(0) بدا ابن قدامة من هنا يجيب عن أدلة القائلين بأن المتدوب غير مأمور به حقيقة . 


۳Y 


حد المباح . 


لمباح من الشرع . 


القسم الثالث: الماح 
وحده : ما أَذن الله في فعله وترکه غير مقترن بذمٌ فاعله وتارکه ولا مدحه . 
وهو من الشرع' . 
وأنكر بعض المعتزلة ذلك» إذ معنى الإباحة : نف الحرج عن الفعل والترك» 
وذلك ثابت قبل ورود السمع. فمعنى إباحة الشيء: ترکّه علی ما کان قبل 
السمع. 
قلنا : الأفعال ثلاث أقسام: 
قسم صرح فيه الشرعٌ بالتخيير بين ف فعله وترکه ۳ فھذا خحطاب ولا معنی 
فهذا اجتمع عليه :دل ألعقا لي والسمع . 
وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع فحتمل أن يقال : : قد دل 
المع على أن ما لم برذ فبه طلبٌ فعلٍ ولا ترك فالمكلفٌ فيه مخز وهذا دليل 
على العموم فیما لا یتناهی من الأفعال فلا يبق فعلٌ إلا مدلولٌ عليه سمعاً فتكونُ 
إباحثه من الشرع . 
ويحتمل أن يقال : لا حكم له. والله أعلم. 


(1) كون المباح من الشرع هو مذهب الجمهور خلافاً لبعض المعترلة. حيث قالوا: ليس 
حکماً شرعیاء بل عقليا. 

(۲) مثاله: ما رواه مسلم أن البي ية سثل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: إن شئت 
فتوضاً وإن شئت فلا تنوضاً) . 


-۳A- 


فصل حكم الأعيان 
المتفع بها قبل 
واختلف في الأفعال وفي الأعيان المتفًع بها قبل ورود الشرع بحكمها: ورود الشرع . 
فقال التميمئ وأبو الخطاب والحنفية: هي على الإباحة» إذ قد لم اناا 
بها من غیر ضرر علینا ولا علی غیرناء فلیکن مباحاً. 
ولأن الله سبحانه خلقَ هذه الأعيانَ لحكمة لا محالة. ولا يجوز أن يكون 
ذلك لنقع يرجح إليه» يثبث أنه لنفعنا. 
وقال ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة : هي على الحَظرء لأ التصرفَ في 
ملك الغيرٍ بغير نه قبي واه سبحانه المالك ولم يأذن. 
ولأنه يُحتمل أن في ذلك ضرراً فالإقدامٌ عليه محظور. 
وقال بو الحسن الخرَزيّ وطائفة الواقفية: لا حکم لھاء إذ معنى الحكم: 
الخطابا ولا خطاب قبل ورود الشمعء والعقلٌ لا ييح شيئ ولا رمه وما هو 
عرف للترجيح والاستواء» وق بح اصرف في ملك الغير إّما غلم بتحریم 
الشارع ونهيه» ولو گت فی ادق فما يبح في حقّ مَنْ يتضررٌ بالتصرف 
في ملکه» ب بل يقح المع مما لا ضر فيه كالظلّ وضوء النار . 
وهذا القولٌ هو اللائ بالمذهب» إذ العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة 
على ما سنذکره إن شاء الله تعالیٰ» وإنما تبث ثبت الأحكاء بالشمع . 
وقد دل المع على الإباحة على العموم بقوله سبحانه : عق کم کان 
رض ًا 4“ وبقوله: فل نما حرم ر الفوش 4 الاآية وبقوله: 
ط کے ا I SELA‏ 


وا اتل ما حرم ر 


of‏ 5 » ل ت 


.۲۹ سورة البقرةء الأية‎ )١( 
. ٠۳ الأعراف» الأية‎ )۲( 
.٠١١ الأنعام»‎ )۳( 


-۳4- 


اوي إح)“ الآية ونحو ذلك» وقول الب ي : لاوما سكت الله عنه فهو مما 
عفا عنه»؟ وقوله : «إِنّ أعظم المسلمينَ في المسلمين جُرْمامَنْ سأل عن شيء 
ي 3 (Du tf î‏ 
لم يحرم على الناس فحَرّم من أجل مسالته» . 
وفائدة الخلاف : أن مَنْ حرم شيئاً أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل . 
المباح هل هو 
مأمور په أولا؟ فصل 
المباح غير مأمور“ به» لأن الأمرَ استدعاء وطلبٌ» والمباح مأذونٌ فيه 
ومطلق غير مستذعی ولا مطلوب» وتسمیته مأمورا تجوز . 
فإن قيل: ترك الحرام مأمورٌ به» والسكوث المباح يرك به الكفر والكذبُ 
الحرام» فيكون مأموراً به . 
قلت : فليكن المباح واجبا إذاء وقد يترك الحرام إلى المندوب» فلیکن 
واجباً وقد بُترك الحرامٌ بحرام آخر» فليكن الشيءَ حراماً واجباً ولتكن الصلاة 
حراماً ذا تحرّم بها مَنْ عليه الزكاة وهذا باطلٌ. 


الإباحة هي e elt‏ سا ا 
ا فإن قيل : فهل الإباحة تكليفث؟ 
قلنا: مَنْ قال: التكليف: الأمر والنهئ فليست الإباحةٌ كذلك» ومن قال : 


التكليف: ما كلف اعتقادٌ كونه من الشرع فهذا كذلك . 


وهذا ضعيف إذ يام عليه جميع الأحكام. 


. ٠۶٤١ الأنعامء‎ )۱( 

(۲) رواه أبو داود وابن ماجه في الأطعمة والترمذي في اللباس. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

() وهو مذهب جمهور الأصوليين» وهو الصحيح خلافا لبعض العلماء. 
)٥(‏ اعتراض من القائلين: الماح مأمور به. 

0( جواب عن الاعتراض السابق . 


£ 


القسم الرابع: المكروه 
وهو: ما ترگه خير من فعله. 
وقد يطلق ذلك على المحظور . 
وقد یطاق علی ما هی عن هی زی فلا تما شعله تاب 

فصل 
والأمر المطلق لا يتناول المكروة؛ لن الأمر استدعاءٌ وطلبٌ. والمكروة غير 
مستڈعی ولا مطلوب . 

ولان الأمر ض النهيٌ فيستحيل أن یکول الشيء مأموراً ومنهياً. 
وإذا قلنا: إن المباح ليس بمأمور فالمتهيّ عن أزلى . 

القسم الخامس: العرام 


الحرامٌ ضدٌ الواجب فيستحيل أن يكون الشيءٌ الواح واجباً حرام طاعةً 
معصية من وجه واحد إلا أن الواحد بالجنس"" ينقسم إلى : واخ بالنوع وإلى 
واحدِ بالعین آي بالعددء والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى: واجب وحرام 
ويكون انقسامّه بالإضافة؛ لأف اختلافَ الإضافات والصفات يوجبٌ المغايرة 
والمغايرة تكوك تارة بالنوع وتارة باختلاف الوصف كالسجود لله تعالى واج 


وو ر ر 


(۱) کقوله تعالٰی : وکا تی فی الذرض مرکا ئک ن نرق الاس و ب یبال طول دہ کل کلک 
کان سی عند ریک مکروها €5 [سورة الإسراء الآیتان ۳۷> ۳۸]. 

() مثل: النهي عن أكل حرم الخيل للحاجة إلبها في الحرب. 

(۳) كالعبادة - مثلا - فهي جنس . 

(6) كالصلاة فهي نوع من أنواع العبادة. 

)٥(‏ كصلاة الظهر ‏ مثلا - وكالصلاة في الدار المغصوبة كما مثّل ابن قدامة. 


٤ 


حد المکروه. 


إطلاقات المكروه. 


المكروه فير 


مأمور به . 


والسجود د للصنم حرام والسجود ف تعالئ غير السجود للصنو. قال الله تعالیٰ : 
طلا ڈو یں رہ لاسر واس جڈوا بے آآیی قت قهن 4 فالإجماع 
منعقة على أل الساجة لصتم عاص ب بنفس السجود والقصد جميعاًء والساجد لله 
مطيع بهما جميعاً. وأما الواح بالعين كالصلاة في الدار المخصوبة من عمرو 
فحركته في الدار واحدٌ بعینه . 
ا واختلفت الرواية في صحتها: 

فروي آتها لا تصح» إذ يؤدي إلى أن تكو العينٌ الواحدة من الأفعالي حراءاً 
واجباً وهو متناقض» فإك عله في الدار وهو الكون في الدار وركوعه وسجوده 
وقيامُه وقعوده فعا اختياريةٌ هو معاقبٌ عايها منهيٌ عنهاء فکيف يکو ن مقر 
بما هو معاقبٌ عایه» مطیعاً بما هو عاص به؟ ۰ 

وروي : أن الصلاة تصحُ؛ لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران» هو 
مطلوب من أحدهما مكرو من الآخر فليس ذلك محالاإتّما المحال أن يكونً 
مطلوباً من الوجه الذي یکره منه . ففعلة من حیث إِنه صلا مطلوب» مکروء من 
حيث إنه غصتٌ» والصلاة معقولة بدون الغصب. والغصبٌُ معقولٌ بدون 
الصلاة. وقد اجتمح الوجهان المتغايران فنظيزه: أن يقول السيد لعبده: «خط هذا 
الثوب ولا تدحل هذه الدار فإن امتغلت أعتقثك وإن ارتكبت النهى عاقبتك» 
فخاط الثوب في الدار حن من السيد عتفّه وعقوبته. ٠‏ 

ولو رَمیٰ سهماً إلى كاف فرق منه إلى مسلم لاستحق ستحقٌ سلب الکافر ولزمته 
دة المسلم؛ لضن فمل الواحد أمرين مختفين. 

ن احتارَ الرواية الأولى قال : ارتكاب النهيٌ متى أخلّ بشرط العبادة أفسدها 


ر 


بالإجماع کا لو ثي المحِث عن الصلاة فخالف وصلى» ونية التقرب بالصلاة 


(۱) فصلت: ۳۷. 
(۲) أي: محرم فالمكروه قد يطلق على المحرم كما سبق . 


E 


شرط والتقربة بالمعصية محال فكيف يمكن التقرب به؟ وقيامه وقعوده فى الدار 
فعلٌ هو عاص به فکیف یکون متقرباً بما هو عاص به؟ وهذا محال . 

وقد علط من زعم ن في هذه المسألة إجماعا؛ لأ العَلََ لم يكونوا يأمرون 
مَنْ تاب من الظَلمة يقضاءِ الصلاة في أماكن الخصب» إذ هذا جهل بحقيقة يحقىقة 
الرجماع؛ فان حقیقته : الاتفاق من علماء أهل العصر - وعدم لتقل عنهم ليس 
بنقل الاتفاق - ولو تقل عنهم اهم سكتوا فيَختاح إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم : 
القول بنفي وجوب القضاءِ فلم ينكروه . فيكو حينئذ فيه اختلافٌ هل هو إجماع 
آم لا؟ ما سنذک هذ ر . 
آم لا على ما سنذکر في موضعه سام التهي عبد 
فصل مصححي الصلاة 

في الدار المخصوبة. 

مصححو الصلاة في الدار المغصوبة ق موا النهيّ ثلاثة قسام: 

الأول: ما يرجح إلى ذات المنهيٌ عنه فيضاد وجوبّه كقوله تعالى: # ولا 
مروا ر4 . 

وإلى: ما لا برجع إلى ذات المنهِيّ عنه فلا يُضاد وجوبَةً مثل قوله : قر 
الصاو 4 مع قول النبيّ ڳل : «لا تلبسوا الحرير" ولم يتعرض في النهي 

للصلاةء فإذا صل في ثوب حرير» أت بالمطلوب والمكرووِ جميعاً 

القسم الثالث: ن يعود النهي إلى مض المي عه درق أصله كقوله: 
واھ ا ع تو ر لا ربوا اوأر شگنری حم نشوا ما 
ولون و مکی ی رفول مل ال (دعي الصلاة أيام 


(). الإسراءء الاية ۳۲. 
() الإسراءء الأية ۷۷. 
(۳) رواه البخاري ومسلم . 
(4) سورة البقرةء الاأية ٤۳‏ . 
)٥(‏ سورة النساء الأية ٤۳‏ . 
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أقرائك» . ونهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريتق والأماكن السيعة“ 
ونهيه عنها في الأرقاتِ الخمسة. 
فأبو حنيفة يُسمّى المأتيٌ به على هذا الوجه فاسداً غير باطل . 
وعندنا أن هذا من القسم الأول وهو قول الشافعي؛ فان المكروه: الصلاة في 
زمن الحيْض لا الوقوع في الحيض مع بقاءِ الصلاة مطلوبة إذ ليس الوقوع في 
الوقتِ شيئاً منفصلاً من الإيقاع ؛ ؛ ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كأها. 
الأمر بالشيء هل 
ضده؟ 
الأمرٌ بالشيء نه عن ضده من حيث المعنى فأمّا الصيغة فلاء فان قوله : 
«قم» غير قوله: «لا تقعد»» وإنما النظر في المعنى» وهو أن طلب القيام هل هو 
بعينه طالب ترك القعود؟ 
فقالتِ المعتزلة: لیس بنهیٌ عن ضده لا بمعنی أنه عيلّه ولا بد يتضمنه ولا 
يلازمه ٳذ صو ر أن يمر بالشيء مَنْ هو ذاهلٌ عن ضده فكيف يكو طالباً لما 
جر امل من فان لم یکن ذاهاة عت فاا یکو مال ل لمن حي ملم ل 
يمكن فعل المأمور 4 ضده» فیکود ر 
فیکون من قبي مالا ب تم الواجت إلا به وجب غير مأمور به. 


وقال قوم : فعلٌ الضذ هو عَيْنٌ ترك ضته الآحرء فالسكوك عينٌ ترك الحركة 


(۱) رواه أبو داود وأحمد في المسند. 

(۲) هي: ظهر بيت الله » والمقبرة» والمزبلةء والمجزرة» والحمام» وعطن الإبل» ومحجة 
الطريق . (أخرجه الترمذي وابن ماجه), 

(۳) الأوقات الخمسة: بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» وبعد العصر حتى تغيب الشمس» 
وحين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين تضيف 
الشمس للغروب حتى تغرب. 
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وشغل الجوهر حيرا عينٌ تفريغه للحيز المنتقل عنه» والبحْدُ من المغرب هو 
ارب من المشرق و هو بالإضافة إلى المشرق فرب وإلى المغرب بعد فإذاً طلُ 
السكون بالإضافة إليه مر وإلى الحركة نهى . 

وفي الجملة : إت لا عر في الأمر الإرادة بل المأمور ما اقضى الأمر امتاله 
والأمرٌ يقتضي ترك الضد ضرورة أنه لا يت يتحقق الامتنال إلا به فيكو مأموراً به . 
والله أعلم . 
فهذه أقسامٌ أحكام التكليف . ولنبتن الآن التكليف ما هو؟ وشروطه. 

فصل التكايف وشروطه. 
التكليفٌ في اللغة : إلزامٌ ما فيه كَلْمَةٌ أي مشقة مشقة› قالت الخنساء فى صخر : 
كله القومٌ ما ابم kr‏ وإ کان أَصْعرَهم مَولدا 

وهو في الشريعة : الخطاب بأمر أو نهي . 

وله شروط» بعضها برجع إلى المكأف» وبعضها يرجع إلى نفس المكاف 
به. 

أما يرجع إلى المكأف فهو : أن يكون عاقلدً يفهم الخطاب. 

فأما الصَبِيٌ والمجنون فغيرٌ مكلمَيْنٍ؛ لآل مقتضى التكليفب: الطا 
والامتالء وا کی إلا بقصد ج الامتالء شر القصد: د لمرد 
تکلب» وا ولم ينهم کال فهو کت ا لايسمع. 

ومَنْ يفهم فهماً ما كغير المميّز فخطابه مه ن» لكن اقتضاء الامتثال منه مع 
آنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن . 

ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصّبي والمجنون ليس تكليفاً لهماء إذ 
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يستحيل التكليفٌ بفعلِ الغير ونما م معناه: أن الإتلاف وملك النصّاب سيب 
لثبوت هذه الحقوق في ذمتهما» بمعنی: ائه سبٿ لخطاب الولي بالآداء فى في 
الحال» وسيب لخطاب الصّبي بعد البلوغ» وهذا ممكنٌ إنما المُحالٌ أن يقال لمَنْ 
لا يفهم: افهم. 
وإنما هلي ثبوت الأحكام في الذكة بالإنسانة التي بها يستعذ لقبولِ ق قوة العقلِ 
الذي به يفهِمٌ التكليف في ثاتي الحال» والبهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب لا 
بالقوة ولا بالفعل فلم يتهياً ثبوت الحكم في ذمتها . 
والشرطً لا بد أن يكو حاصادً أو ممكنَ الحصول على القرب» فنقول: هو 
موجود بالقوة» كما أن شرط الملكية : الإنسانيةء وشرطً الإنسانية : الحياة 
والنْطفة يثبتٌُ يث لها املك مع عدم الحياة التي هي شرطٌ لوجودها بالقوةء فكذا 
لصب مصيرّه إلى العقل» > فصَلَحَ لثبوتِ الحكم في ذمتوء ولم يصح للتكليف 
في الحال. 
ا فأما اصن الم فتكليفه ممكٌ؛ لأله يهم ذلك إلا آن الع حط 
التكليف عنه تخفيفاًء ليظهر خفئ التدريج إذ لا یمکنٌ الوقوفُ بختة هة على الحدٌ 
الذي يهم به حطاب الشارع ويعلم الرسول والمرسّل فصب له علامة ظاهرة. 
وقد روي انه ي کلف 
تكليف الناسي 
والنائم ومَنْ في قصل 
والناسي والنائمٌ غير مكلّف؛ لاله لا يفهم فكيف يقال له: افهم؟ وكذا 
السكرانٌ الذي لا يعقلٌ» وثبوثٌ أحكام أفعالهم من الغرامات وتفوذ طلاق 
Ll SH lC Nr iT. lC ll‏ ذلك | <Y‏ 
اسحرا من کیل رھ ا حم ا سے ر مما لخر . 


فما قوله تعالی : ¥ لا دروا الصلرة اشر شکرى 4 . 


(1) سورة النساء الأية ٤۳‏ . 
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فقد قي : : هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر» والمراد منه : المنع 

من إفراط الشرب في وقتِ الصلاة ة كيلا يتي عليه وقث الصلاة وهر سكرانٌ كما 
يقال : iy:‏ تقرب التَهښد وأنت شبعان» معناه: لا تد تشبع يقل عليك التهجد وقال 
الله تعالی : * ولا موان إل وشم سلو ٩43‏ اا ي: الزموا الإسلام ولا تفارقوه 
حتى إذا جاءكم الموت أتاكم وأنتم مسلمون . 

وقيل : هو حطاب لمَنْ وُجد منه مبادي النشاط والطرب ولم يرل عقله» لأئّه 
إذا ظهر بالبرهان استحالة تو جه الخطاب : وجب تأويل الاية . 

قصل 

فأما المكرَه فيدخل تحت ال لتکلیف؛ لاله يفهم ويسمع ويقدِرٌ على تحقيو 
ما مر به وترکه . 

وقالت المعتزلة : ذلك محال ؛ لأله لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه ولا 
يبق له خير . 

وهذاا غير صحیح؛ ان قر على الشملي ورك ولهذا يجب عليه ترك 
لقتل إذا أكره ١‏ على قتلل مسلې» ويأنَم بفعله 

ويجوز آن کا ما هو على رف ا الإكراهء» کإکراه الكافر على الإسلام 
وتارك الصلاة على فعلهاء فإذا فعلها قيل : أكّى ما كُلّف» لكن إنما تون منه 
طاعة إذا كان الانبعاث بباعث الأمر دون باعثِ الإكراه. 


فإن كان إقدامّه للخلاص من سيف المكر کرہ لم تکن طاعة ولا یکو مجیباً 


(۱) سورة آل عمران» الاي ٠١١‏ . 

(۲) وهذا مذهب أكثر العلماء. 

() هذا المذهب الثاني فى تكليف المكره ودليله. 
(6) رد ابن قدامة على دليل المذهب الثاني. 
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تكليف الكفار 


داعي الشرع» وإن كان يفعلّها ممتثاً لأمر الشارع» بحيثُ كان يفعلها لولا 
الإكراءة فلا يمتنع وقوعًها طاعةً وإن وُجِدَثٌ صورة التخفيف . 
فصل 

واحتلفت الرواية : هل الكفارٌ مخاطبون بفروع الإسلام؟ 

فرُوي أتهم لا يخاطبون منها بغير النواهيّ ؛ إذ لا معنى لوجويها مع استحالة 
فعلها في الكفر وانتفاء قضائها في الإسلام» فکیف یجب ما لا یمکنْ امتثاله؟ 
وهذا قول أكثر أصحاب الرأي . 

وروي أنهم مخاطبون بها وهو قول الشافعي؛ لأنه جاتر عقا وقد قام دليله 
شرعاً. 

أما الجواز العقلي : فاته لا يمتنع أن يقول الشارع: بني الإسلامٌ على حمس 
وأنتم مأمورود بجميعها وبتقديم الشهادتين من جُملتها» فتكون الشهادتانِ مأموراً 
بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرهما كالمحدث يوم بالصلاة . فإن منع الحكم 
في المحدث وقال: إنما يمر بالوضوء» فإذا توضأً أمرَ بالصلاة إذ لا يصو 
الام بالصلاة مح الحدّث لعجزه عن الامتثال . 

قلنا: فإذاً لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقبُ على تركها وهو خلافُ 
الإجماع» وينبغي أن لا يصح أمزه بالصلاة بعد الوضوء بل بالتكبيرة الأولى 
لاشتراط تقديمها. 

وأما الدليل الشرعي : 


فعموم قوله تعالی : # ولو عل الاس حم ات4 . 


کہ ی ولو لتاس < یس 
وإخبار الله سبحانه عن المشرکین تا کڪ في سر و الا ر نك مت 


(۱) آل عمران الأية ۹۷. 
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لَص € ذكر هذا في مَعْرض التصديق لهم تحذيراً من فعلهم ولو كان 
کذباً لم يحصل التحذیر منه» كيف وقد عطف عليه 3 َب الین < OPA‏ 
كيف يعطف ذلك علی ما لا عذاب علیه؟ 
وقال الله تعالی : 3 ودين لا ینوت مع آله کا ءار 4 الايةء لاه تمن 
في مضاعفة العذاب في حى مَنْ جَمع المحظوراتِ . 
وفائدة الوجو ب“ : آنه لو مات عَوقبَ على تركوء وإ أُسلم سقط عنه؛ لأنَ 
الوسلام يجب ْب ما قبله» ولا يبعد النسخ ة قبل التمكن من الامتثال» فكيف يبعد 
سقوط الوجوب بالإسلام؟ 
فأما الشروط المعتبرة لعل المكلف به فلائة: 
أحدها: أن يکون معلوماً للمأمور به» حتى يتصور قصدّه إليه» وأن يكونَّ 
معلوماً كونه مأموراً به من جهة الله تعالىٰ حتى يُصور منه قصد الطاعة والامتثال» 
وهذا يختصنٌ ما يجب به قصد الطاعة والتقرب . 
الثاني : أن يكوت معدوماً. آما المو جود فلا يمكنْ إيجاده فيستحيل الأَمرٌ به . 
الثالت : ان یکو ممکاً . فان كان محالاً كالجمع بين الضدَينِ ونحوه ل كلف مالايطاق 
يجز الاأمر به. 
وقال قوم : يجوز ذلك بدلیل: 
قوله تعالی : ٭ ولا یا ما لا امہ آنا ہ4 والمحال لا سال دفعه. 
ولان الله تعالیٰ علم أن با جهل لا ي 


(۱) المدثرء الاآیتان ١٤ء .٤۳١‏ 

(۲) المدش الأية ٤١‏ . 

(۳) الفرقانء الأية 1۸. 

)٤(‏ أي: وجوب تكليف الكفار بفروع الشريعة. 
() سورة البقرةء الأية .۲۸١‏ 
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ولأن تكليف المحال لا يستحيلٌ لصيغته إذ ليس يستحيل أن يقول: «كونوا 
قردة) أو «كونوا حجارة) . 

وإن أحيل طلبٌ المستحيل للمفسدة ومناقضة الحكمة فإ بناءَ الأمور على 
ذلك في حق الله تعالٰ محال» إذ لا يبح منه شيء» ولا يجب عليه الأصلح ثم 
الخلاف فيه وفي العباد واحد فالمة من المخلوق ممكة. 


ووجه استحالته' : 
قوله تعالی : لا کلف اله تسا إل ُنَا 4 و لا كلف َس رذ 
i‏ 


ولان الأمرَ استدعاء وطلب» والطلبٌ يستدعي مطاوباً وينبغي آن يکو 
مفهوماً بالاتفاق» ولو قال : «أبجد هوّز» لم يكن ذلك تكليفاً لعدم عَقْلِ معناه. 

ولو عَلِم الاآمرٌ دون المأمور لم يكن تكليفاً إذ التكليفٌ: الخطاب بما فيه 
فة وما لا يفهجّه المخاطْبٌ ليس بخطاب» وإنما اشترط فهمه ليتصور منه 
لطاع إذ کان ان لمر استدعاء الطاعة» فإن e‏ يکن استدعاء ۳ یگن مرا 
طلبٌ الخياطة من الشجر . 

ولأن الأشياءَ لها وجودٌ في الأذهانِ قبل وجودها في الأعيانِ. وإنما يتوجة 
الأمرٌ بعد حصوله في العقل» والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبّه . 

ولأننا اشترطنا أن يكون معدوماً في الأعيان ليتصور الطاعة فيه» فلذلك 
يشترطً أن يكن موجوداً في الأذهان ليتصور إيجادةٌ على وفقه. 


(1) أي: استحالة التكليف بالمحال» وهذه أدلة مَنْ منع التکلیف بما لا يطاق . 
() سورة البقرة؛ الأية .٩7‏ هذا والمحال لا يدخحل في وسع المكلف. 
(۳) الأنعام» الآية ٠١١‏ . 
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ولاننا اشترطنا للتكليف كوه معلوماً ومعدوماء وکون المکلّف عاقلا ھا 
لاستحالة الامتثال بدونهماء فكون الشيء ممكناً في نفسه أولى أن يكون شرطا. 

وقوله'' تعالی : 3 ولا تيتا ما لا اة آنا ہ4 فقد قيل : المرادٌ به ما 
يشل ویشقَ بحیثٌ یکادٌ يفضي إلى إهلاکه کقوله: ‏ افشلا آنشتكم أو اعرا 
ين ويرم 4" وكذلك قال النبي بء في المماليك: «لا تكلفوهم ما لا 
يطيقون»“ . وقوله  :‏ كوأ ق45 تكوير*؛ إظهارا للقدرة . 

ول کٰاڃجار تعجيڙ» ليس شيءٌ من ذلك أمراً. 

وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال» فإ الأدلة منصوبة والعقلَ حاضر وآلته 
تام ولکن عَم اله تعالی منه أنه يتركٌ ما يقدرٌ عليه حسداً وعناد والعلم يتبع 
المعلوم ولا بغيّره. 

وكذلك نقول: الله قادرٌ على أن يقيم القيامة في وقتناء وإن أخبرَ أنه لا يقيمها 
الآن وخلاف خبره محال لكن استحالته لا ترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه . 

فصل المطلوب بانكليف . 


والمقتضى بالتكليف : فعلٌ وكفتٌ» فالفعل كالصلاق والكفٌ كالصوم وترك 
الزنا والشرب. 

وقيل : لا يقتضي الكفً إلا أن يتناول التلبس بض من أضداده فيثاب على 
ذلك لا على الترك؛ لأن «لا تفعل» ليس بشيءٍ ولا تتعلق به قدرة إذ لا تتعلق 


(1) من هنا بدأ ابن قدامة يجيب عن أدلة من جوز التكليف بما لا يطاق. 
(9) سورة البقرة» الاية ۲۸١‏ . 

(۳) سورة الساءء الأية 11 . 

() رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغیرهم . 

(9) سورة البقرة الاية 1٥‏ . 

0) الإسراء الأية .٠١‏ 
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القدرة إلا بشىء. 


والصحيح أن الأمرَ فيه مستقيم؛ فان الكفكٌ في الصوم مقصودٌ ولذلك تشترط 
النية فيهء والزنا والشرب تُهي عن فعلهما فيعاقبُ على الفعل» ومَنْ لم يصدر منه 
ذلك لا يتاب ولا يعاقبٌ إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن فهو ماب على 
ما فعله» ولا ییحّد أن لا تلبس بالفواحش وإِن لم يقصد أنه يتلبسُ بضذها. 
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E. ۶ “h2‏ 5 والحكم الوضعي 
الضرب الثاني من الأحكام : ما يثلقى من خطاب الوضع والإخبارء وهو اقسام وأقسامه. 


ء۶ 


أيضاً: 

أحدّها: ما يظهڑ به الحكمٌ. 

ثم اعلم أنه لما عَشْرّ على الخلتق معرفةٌ خحطاب الشارع في كل حال أظهر 
خحطابه لهم بأمور محسوسة جعلها مقتضيةً لأحكامها على مثال اقتضاء العلة 
المحسوسة معلولهاء وذلك شیئان : 
أحدهما: العلةٌ. 


والثاني : السب وتصتهما مقتضیین ن لأحكامهما حکم من الشارع؛ فلله 
تعال في الزاني حكمان : 
احدحما: وجوب الح علي . 


بو العلة وإطلاقاتها . 
فاا العلهً: فهى فى اللغة: عبارة عما انض تغییراً» ومنه سمّیت علة 


المريضٍ؛ لأنها اقتضت تغيير الحال في حفّه» ومنه: العلَةٌ العقلية وهي: عبارة 
عما وجب ب الحكم لذاته کالکسر مع الانكسارء والتسوید مع السوادء فاستعار 
الفقهاءٌ لفظ العلّة من هذا واستعملوه في ثلائة آشياء : 

أحدها: پإزاء ما يوج الحکم لا محالةً» فعلى هذا لا فرق بين: 
ال شس 2 والشرط وال ل“ والأهل. بل العلة : 1 جموع. والأهلٌ 2 
(۱) آي: المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها. 
(۲) أي: مقتضى الحكم وهو المعنى الطالب له. 
() أي : شرط الحكم وسيأتي قريبا تعريف الشرط . 


)4( آي : محل الحكم وهو ما تعلق به. 
() المراد: المخاطب بالحكم. 
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السبب وإطلاقاته . 


والمحل وصفان من أوصافها أخذا من العلة العقلية . 

والثاني : أطلقوه بإزاء المقتضي لحك“ وإن تخلّفَ الحكم لفواتِ شرط أو 
وجود مانع . 

والثالث : أطلقوه بإزاء الحخمة" كقولهم: المسافر يتر صل لعلة المشقةء 
والأوسط أولى . 

الثاني : السببُ» وهو في اللغة: عبارة عما حصل الحكم عندة لا به» ومنه 
سمي الحبل والطريق سبباًء فاستعار الفقهاءُ لفظة السبب من هذا الموضع 
واستعملوه فى أربعة أشياءَ: َ 

أحدها: بإزاء ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية» الحافر يسمّى: 
صاحب سبب» والمردّي: صاحب علة. 

والثاني: يإزاء علة العلة كالرمئ سى سباً. 

والثالث: بإزاء العلّةٍ بدونِ شرطها كالنصًاب بدون الحو . 


والرابع : بإزاء العلة نفسها وإنما سيت سبباً وهي موجبة؛ لأنها لم تكن 
موجبة لعينها بل بجعل الشرع لها موجبة فأشبهت ما يحصْلٌ الحم عنده لا به . 


() يعني : المعنى الطالب للحكم. 

(9) الحكمة: هي المعنى الذي ثبت الحكم لأجله» وهي المصلحة والمفسدة. 

(۳) بيان ذلك: كما لو حفر إنسان بئرا فجاء إنسان آخحر ودفع شخصا فتردى في البئر . 
فالحافر هو صاحب السبب والدافع هو المباشر فإذا اجتمع السبب والمباشرة غلبت المباشرة 
ووجب الضمان على المباشر. 

(5) إذ الرمي علة الإضابة» والإصابة علة القتل فالرمي علة القتل وقد سمّى سببا. 
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فصل الشرط وأقسامه» 
والفرق بینه وبين 
ومما يعتبر للحكم : الشرطٌ وهو: ما يلرم من انتفائه انتفاءٌ الحكم كالإحصانالملة الماع . 
مع الرجم والحول في الزكائء فالفَرطٌ مالا يوج المشروط مع عدم ولا يلرم أن 
يوج عند وجوده» والعلةٌ يزم من وجودها وجودٌ المعلول ولا يزم من عدمها 
عدمه في الشرعيات . 
والشرط : عقليئ ولغوي وشرعيٌ. 
فالعقليٌ : كالحياة للعلم والعلم للإرادة. 
واللغوئٌ: كقوله: إن دخلت الدارً فأنت طالق . 
والشرعيٌ: كالطهارة للصلاة والإحصانِ للرجم. وسمَّي شرطاً؛ لاله علامة 
على المشروط يقال: أشرط فة للم إذا جعلّه علامةٌ عليه ومنه قرله تعالی: 
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قد جا اھا“ . أي: علاماتها. 

وعكسل الشرط : المانم وهو: ما يازم من وجودو عدم الحكم" . 

وتصبٌ الشيءِ ء شرطاً للحكم أو مانعاً له: حكمٌ شرعي على ما قررناه في 
المقتضى للحكم. والله أعلم. 

القسم الثاني: الصحة والفساد 

فالصحة : اعتبارٌ الشرع الشيءَ في حن حكمه . 

ويطلقٌ على : العباداتِ مرة وعلى العقود أخرى. 

فالصحيحٌ من العبادات : ما أجْرَاً و سقط القضاء. 


() سورة محمد (بل)» الأية 1۸ . 
(۲) كالحيض مع الصيام والأبوة في القصاص . 
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والمتكلمون يطلقوته بإزاء ما وافق الأمرَ وإن وجب القضاء كصلاة مَنْ ظنٌّ أنه 
متطهّر» وهذا بطل بالحج الفاسد فانه يؤر باتمامه وهو فاسد. 
وأما العقودٌ: فكل ما كان سبباً لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيحٌ 
وإلا فهو باطلٌ» فالباطل هو الذي لم يثّمرء والصحيح الذي أثمرَ. 
الفرق بين الفاسد ٍ ّ 
والباطل. والفاسد مرادف الباطل»› فهما اسمان لمسمی واحد . 
وأبو حنيفة أثبت قسماً بين الباطل والصحيح»› جعل الفاسد عبارة عنهء وزعم 
أنه : عبارةً عما کان مشروعاً بأصلو غير مشروع بوصفه"» ولو ص له هذا 
٠‏ المعنى لم ينازع في العبارة لكنّه لا يصح إذ كل ممنوع بوصفه فهو ممنوع بأصله . 
فصل في القضاء والإعادة والأداء 
الإعادة: فعل الشىءِ مرةٌ أحرى . 
والأداءٌ: فعله فى وقته. 
والقضاءٌ: فعلّه بعد خروج وقنه | لمعن شرعاً. 
فلو غلب على ظته في الواجب الموسّع آنه يموت قبل آخر الوقت لم يجز له 
- التأحير. فن آخره وعاش لم يكن قضاءٌ لوقوعه في الوقت . 
والزكاة واجبة على الفور فلو آخرها ثم فعلها لم تكن قضاءً؛ لاله لم يعيّن 


وقتها بتقدیر وتعیینِ . 
ومَنْ لزمة قضاء صلاة على الفور فأخر لم نقلٌ : إِلّه قضاءٌ القضاء 
ا 2 2 ر اھ ےا AeA‏ 
فإذا اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعا ثم فات الوقت بل الفعل 


(۱) آي: إطلاق المتكلمين الصحيح بإزاء ما وافق الأمر وإن وجب القضاء. 
(۲) وهذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين خلافا للحنفية. 
™( كما في صوم يوم النحر لمن نذره فإنهم یعتدون بصومه. 
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والسفر. 

وقال قوم : الصيام من الحائض بعد رمضان ليس بقضاء؛ لأنه لیس بواجب إذ 
نعل حرام ولا يجب فول لرام فکیف تمر بما تعصي به؟ ولا حلاف في انها 

ويل في المريض والمسافر: لا يلزئهما الصو م ضا فلا يكون ما يشعلا بد 
رمضان قضاءًء وهذا' فاس لوجوه ثلاث 

أحدها: ما روي عن عائشة (رضي الله عنها) أنّها قالت : «كنّا نحيض على 
عهد رسول الله ل فنؤمرٌ بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة والامرُ 
بالقضاء إنما هو التب ية على ما نقرره فيما يأتي . 

الثاني : لا حلاف بين أهل العلم في آنّهم ينوون القضاءَ. 

الثالث: أن العبادة متى أمربها في وقتٍِ مخصوص فلم يجت فعلّها فيه لا 
يجب بعدةٌ. ولا يمتنع وجوب العبادة في الذكة بناءً على وجوب الشبب مع تعذر 
فعلها كما في النائم والناسيّ و كما في المحثِ تجبٌ عليه الصلاة مع تعذر فعلها 
منه في الحال  .‏ وديون الادميينَ جب على المعسر مع عجزه عن أدائها . 

فصل في العزيمة والرخصة 


و د 1 


العزيمة في اللسان: القص المؤگدء ومنه قولّه تعالى: وَل د ل 
م را (r‏ > 3 إذَاعمتَ وکل ڪل الله 4 


(1) أي: ما قاله الفريقان الأخيران. 
() روأه البخاري ومسلم . 
(۳) سورة طه الأية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران» الأية ٠١۹‏ . 
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والرخحصة: السهولة واليسف ومنه رخص السعرٌ : إذا تراجع وسهل الشراءٌ. 

فأما في عرف حَمَلة الشرع : فالعزيمة: الحكم الثابث من غير مخالفة دلي 
شرع ٤‏ 

وقیل : ما لزم بايجاب الله تعال . 

والرحصة : استباحة المحظور مع قيام الحاظر . 

وقیل : ما ثبت على خلافِ دلي شرع لمعارض راجح . 

ولا یسمّی ما لم یخالف الدلیل رخص وإن کان فيه سَعَه كإسقاط صوم شوال 
وإباحة المباحاتِ لكن ما حط عنا من الإضّر الذي كان على غيرنا يجو أن يسمّى 
رخصة مجازاً لما وجب على غيرنا فإذا قابلنا أشنا به حشن إطلاق ذلك . 

قأما إباحة التيمم: إن كان مع القدرة على استعمال الماءِ لمرض أو زيادة ثمنٍ 
سمي : رخصة. ٠‏ 

وإن کان مع عدمه: فهو معجوزٌ عنه فلا يمكنْ تكليفٌ استعماله الماءَ مع 
استحالته فكیف يقال : السبِبٌ قائم؟ 

فإن قيل : فكيف يُسمّى أكل الميتة رخحصة مع وجوبه في حال الضرورة؟ 

قلنا: یسمّی رخصة من حيثٌ : 

إن فيه سعة إذ لم يكلغه الله تعالى إهلاك نفسه. 

ولكونٍ سبب التحريم موجوداً وهو حَبَثٌ المحلٌ و نجاسته . 

ویجوڙ أن يسكًی عزيمة من حيثُ وجوب العقاب بتركه فهو من قبيل 
الجهتين . 

فأما الحكم الثابث على خلاف العموم: 
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فإ كان الحكم في بقية الصور لمعنى موجود في الصورة المخصوصة كب 
العرايا المخصوص من المزابنة المنهيّ عنها فهو حينئذ رخصة. 

وإن كان لمعنى غير موجود في الصورة الممخصوصة كإباحة الرجوع في الهبة 
للوالدِ المخصوص من قوله عليه السلام: «العائد في هبته کالعائد فی تیه“ 
فليس برخصة؛ لأ المعنى الذي حرم أجل الرجوع في الهبة غير موجود في 
الولد. 


() في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : «العائد في هبته کالکلب يقيء ثم 
یعود فی قیئه) . 
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باب في أدلة الأحكام 


الأصول أربعة: كتاب الله وسنة رسوله لاء والإجماع» ودليل العقلِ 
المبقي على النفي الأصليٌ . 

واخثلفَ في قول الصحابيٌّ وشرع مَنْ قبلناء وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 

وأصلٌ الأحكام كلها من الله سبحانه» إذ قول الرسول بل إخبار عن الله بكذاء 
والإجماع يدل على الستَةء فإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهڙ إلا بقولٍ 
الرسول بلا فإننا لا نسم الكلام من الله تعال ولا من جبريل (عليه السلام) 
وإتّما ظهر لنا من رسول الله لاء والإجماع یدل على آتهم استندوا إلى قول لکن 
إذا لم نحرّر النظر وجمعنا المداركً صارت الأصول التي يجب فيها النظر منقسمة 
إلى ما ذكرنا. 

تعريف الكتاب» 


وهل هو القرآن 
آوغیره؟ 


فصل 
وكتاب الله سبحانه هو : كلامّه» وهو القرآنُ الذي نزل به جبريل عليه السلام 
وقال قوم: الكتاب غير القرآن . 
وهو باطلٌ» قال الله 4 تعالى : ود رفا ك تر من لجن يموت ألقَرَمَانَ 
فما حص حو اران إلى قوله : لئاسر نکا رل وابد شر 
ی 


وقالوا: لتا متا فاا ما > 4“ فأخبر الله تعالى أنهم استمعوا القرآن 


ك 
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وسكوهٌ: قرآناً وک 


٠ )۱(‏ سورة الأحقاف» الاآية .٠١‏ 
(۲) سورة الجن» الأية .١‏ 


هل 


وقال تعالی: 9 حم والب لین © إا جعلتة َا عَرَيّا4 وقال 
تعالی: ٭ ومن ار الکتی 4 وقال: 3 یا کم 3 نی کب 
کون 42 . 

ل بل ھو فان یڈ ا فی کوچ حول 4 سکاہ : قرآناً وکتاباً. وهذا مما لا 
خلاف فيه بين المسلمينَ . 

وهو: ما تقل إلينا بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً. 

وقیدناه بالمصاحف؛ لأ الصحابة (رضي الله عنهم) بالغوا في نقله وتجريده 
عما سواه حتى كرهوا التعاشير والنقط كيلا يختلط بغيره فنعلم أن المكتوبً في 
المصحف هو القرآن وما خرج منه فليس مناءٍ إذ يستحيل في العرفِ والعادة مع 
توفر الدواعي على حفظ القرآن أن همل بعضه فلا تقل» أو يخاط به ما لیس 
مته . القسراءة الشاذة 
. الاحتجا 
فصا جاج 


فأما ما تقل نقلاً غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عته: : «فصيام د َة 
آیام متتابعاتِ! . 


فقد قال قوم: لیس بحج لآل طا قطعاً لأه واجبٌ على الرسول 
تبليغ القرآنِ طائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم» وليس له مناجاء الواحد به. 
وإن لم ينقله من القرآن: 


() سورة الزخحرف الآيات ١‏ -۳. 

() سورة الزخرف» الأية ٤‏ . 

(۳) سورة الواقعةء الاية ۷۸. 

(6) سورة البروج» الآیتان ۲۱ء ۲۲. 

() هذا هو المذهب الأول في حكم الاحتجاج بالقراءة الشاذة. 
0 يعني : الصحابي. 


ا 


احتمل أن يكون مذهباًله» واحتملٌ أن يون خبراً. 
ومع التردد لا يعمل به . 
ر ر والصحیح : آنه حجة'؛ لأنه يخر أنه سمعه من انب بلا فإن لم يكن قرآاً 
الراجح (واختاره س lG u‏ 
ر و فهو خبڙ» فإنه ريما سمح الشيءَ من النبيّ ل تفسيراً فظته قرآناً. 
وربما أبْدلَ لفظة بمثلها ظناً منه أن ذلك جائڙء كما روي عن ابن مسعود 
(رضي الله عنه) آنه كان يجوز مث ذلك» وهذا يجوز في الحديث دون القرآن . 
ففي الجملة: لا يخرج عن كونه مسموعاً من النبيٌ بي ومروياً عنه فيكو 
حجة کیف ما کان . 


الجواب عن iC (DD‏ 
یں ر وقولهم : یجوزآن یکوت مذهبا. 


ذكره أصحاب قلنا : لا يجوز طن مثل هذا بالصحابة (رضي أله عنهم) فان هذا اقترا على اله 

القول الأول 

لقول الاو وکذب ب عظيم إذ جعل جعل رآ ومذهبه الذي ليس هو عن اله تعالى ولا عن رسوله 
قرآناًء والصحابة (رضي الله عنهم) لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث الي 
ي ولا في غيره» فكيف يكذبونٌ في جعل مذاهبهم قرآنا؟ هذا باطل يقيناً. 


اشتمال القرآن 
على الحقيقة فصل 
والمجاز 


والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز . 
وهو: اللفظ الستعمل في غير موضوع الأصليّ على وجه ب 


ص و ad‏ و و 
کقوله : 3 واخْفض لهسا جاح اد4 وسل ألَمَرََة 4 ٤‏ تاا 


تعريف المجاز 


(1) هذا هو المذهب الثاني في المسألة واختاره ابن قدامة. 

(۲) هذا هو جواب ابن قدامة عن الاحتمال الذي ذكره أصحاب المذهب الأول. 
(۳) سورة الإسراء الاي ۲٤‏ . 

.۸1 سورة يوسف» الاأية‎ )٤( 


~~ 


or 


ص 4 او ج سد یکم ن آلتاہیا 4 ا یکر سز س 
لھا 4 ا فمن ی اند یک ادوا ع 4 A‏ 4 
آي : لاء الم وذلك کله مجاز؛ لألّه استعمال اللفظ في غير موضوعه» ومن مع 
فقد كابر ومَنْ سلّم وقال : لا أسميه مجازاً فهو بزاع في عبارة لا فائدة في المُشاحة 


فيه . والله أعلم هل في القرآن 
: لفظ بغير العريية؟ 
فصل 
الرأي الأول. 
قال القاضي : ليس في القرآن لفظ بغير العريية لان الله تعالی قال # ولو پر الرأي الاد 
جعلکه فاا ای قاو ر لفات ءاه “این ورد 4 


ولو كان فيه لخة العَجَّم لم يكن عربياً محضاً وآياتٌ كثيرة في هذا المعنى . 
ولان الله سبحانه تحداهم بالإتيان بسورة من مثله ولا يتحداهم بما ليس من 
لسانهم ولا پخسنوته. 
وروي عن ابن عباس وعكرمة (رضي الله عنهما) آنّهما قالا: فيه لفاظ بغير الرأي الاني. 
العربية . 
قالوا: «ناشئة شئة الليل» بالحبشىة ولامشكاة) هندية و«استبرق» فارسيةٌ. 
وقال مَنْ نصرَ هذا: اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا ُخرجه 
عن كونه عربياً وعن إطلاق هذا الاسم عليه ولا يمهّد للعرب حجة فإن الشعر 
الفارسي يُسمَّى فارسا وإن کان فيه آحاد كلماتِ عربية . 


(1) سورة الكهف» الأية ۷۷. 
(۲) سورة النساءء الأية ٤۳‏ . 

(۳) سورة الشورى الاية ٤٠١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة» الأية ٠۹٤‏ . 
)٥(‏ سورة الأحزاب الاأية ۷ . 
(7) سورة فصلت» الأية ٤٤‏ . 


۳ 


الجمع بين الرأين ويمكن الجمع بين القولين : بأن تكون هذه الكلماث أصلها بغير العربيةء ثم 


عربتها العرب واستعملتهاء »> فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها وإِن کان 
أصلها أعجمياً. 
المحكم والمتشابه 
في القرآن قصل 
وفي کتاب الو سبحانه محکم ومتشابه کما قال تعالی : 3 هو ار أو عل 
الک ب عن عات تکیت ھی أ لکد لوار مک م42 . 
احتلاف العلماء قال القاضي : المحكم: المفسرء والمتشابه: المجمَلّء لان الله سبحانه 
فى المقصود 
بالمحكم رل کی سمّى المحكمات :م الكتاب» و م الشيء : الأصل الذي لم يتقدمه غیره فیجبٌ 
أن يون المحم غير محتاج إلى غيره بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرنا. 


وقال ابن عقيل : المتشابة : هو الذي يعْمُضر عِلْمّه على غير العلماءِ المحققين 
كالأباتِ التي ظاهرها التعارضٌ كقوله تعالى : مدا م لا طون 2 وقال 


في آخری * کالوا ییامن من بعَسَسَا امن ر 4 ونحو ذلك. 
وقال آخرولً : الما الحروف المُمَطّعةٌ فى أوائل السور» والمحكة: ما 
عداه. 


وقال آخحرون: المحكم: الوعدٌ والوعيد والحرامٌ والحلالٌء والمتشابة: 


القصص والأمثال. 


رآي ابن قدامة في والصحيح: أن المتشابة: ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به 
المقصود بالمحكم 1 
رر ویحرم التحرض لتأویله کقوله تعالی : # آل 


7 DM 7 لال‎ r2 ا‎ 


مرش آسوی 4 ٤‏ ھر بل 


(1) سورة آل عمران» الاَية ۷. 
(۲) سورة المرسلات الآية .٠٠‏ 
() سورة يس» الاَية: ٥۲‏ . 
)٤(‏ سورة طهء الأية ٥‏ . 


£ 


با موان 7€ لما علقت یکی 4 وی مه ر 4 ری 
ب اا ونحره» هذا ن السا (رحمهم ا عار اللإقرار به وإمراره على 
وجهه وترك تأويله» فن الله سبحانه ذم المبتغينَ لتأويله و قَرّنهم في الذمٌ بالذين 
يبتغون الفتنةَ وسكاهم آهل زيغء وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجملٍ 
وغیره ما يُذمٌ به صاحبًه بل بُمدح عليه؛ إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز 
الحلالِ من الحرام. 

ولان في الأب قرائ نع تدل على أت لحان رة ولم اويل الشاي وان 
الوقفَ الصحيح عند قوله تعالى # ومايش كم تويك إل اَ4 لفظا ومعنى 

أما اللفظ : فلأته لو راد عطف الراسخينَ لقال: «ویقولون آمنا به» بالواو . 

وآما المعنى: فلأنه ذم مبتغي التأويل ولو كان ذلك للراسخين معلوماً لكان 
مبتغيه ممدوحاً لا مذموماً. 

ولان قولّهم : «آمنا به) يدل على نوع تفويض وتسليم لشيءِ لم يقفوا على 
معناه سما إذا ألبعوه بقولهم : «کل من عند ربنا) قذكُرُهم ربّهم ها هنا عطي الثقة 
به والتسليم لأمره ونه صد منه وجاءَ من عنده كما جاء من عنده المحكم؛ ولأن 
لفظة «أا» لتفصيل الجُمَل نره لها في : «الذين في قلوبهم زيغ» مع وصفه 
إيَاهُمْ بابتغاء المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخحرَ يخالفهم في هذه الصفة 
وهم : : الراسخون» ولو كانوا يعلمون تأويّه لم يحالفوا القسم الأول في ابتغاء 
التأويل» وإذ قد ثبت: أنه غي معلوم التأويلِ لأحل فلا يجوز حمله علی غیر ما 
ذکرناه ؛ لأ ما کر من الوجوء لا َعم تأويلّه كثير من الناس . 


.٠٤ سورة المائدة الاي‎ )١( 
.۷١ سورة ص» الأية‎ )۲( 
.۲۷ سورة الرحمن» الآية‎ )۳( 
.٠١ سورة القمرء الآية‎ )( 
.۷ سورة آل عمران» الأية‎ )۵( 


و 


حال 


اصطلاحاً. 


فإن قي : فكيفَ يخاطبٌ الله الخلق بما لا يعقلوته» أم كيف بزل على رسوله 
مالا بُطَلَمٌ على تأویله؟ 

قلنا: بجو ایم ایس یس لمرن لی اريه ایر اک 
قال تعالی: ‏ واتہاوککم ی تھ السجھوی نک وای 4 وما مات 


م 


أنه ای کیت کا کا م 4 # رمَا جمَان جما ارب ٣ا e‏ 
اس 4 وكما اختبرهم بالإيمانِ بالحروف المقطعة مع آنه لا يُعلمٌ معناها. 
والله أعلم . 
باب النسخ 

الخ في اللغة : الرفع والإزالة. ومنه : سختِ الشمسن الظلّ ونسخت الريُ 
الاأثر وقد يطل لإرادة ما يُشبه النقل كقولهم: : نسخت الكتاب. 

فأما النسخ في الشرع : فهو بمعنى الرفع والإزالة لا غير . 

وحذه: رفع الحكم الثابتٍ بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. 

ومعنى الرفع: : إزالة الشيءِ ء على وجه لولاه لبقي ثابتاً على مثال : رفع حکم 
الإجارة بالفسخ فإ ذلك يفارق زوالَّ حكوها بانقضاء مدتها. 

وقیّدنا السحل «بالخطاب ب المتقدم»؛ لن ابتدأءً العبادات ټ في الش مزیل لحکم 
العقلِ من براءة اة وليست بنسخ . 

وقيدناه «بالخطاب الثاني»؛ لأت زوال الحكم بالموتِ والجنونِ ليس بنسخ . 

وقولا: : مع تراخيه عنه»؛ ؛ لته لو کان متصادٌ به کان بیاناً وإتماماً لمعنى 


() سورة محمد (ي). الآية .۴١‏ 
(۲) سورة البقرة الأية ٠٤۳‏ . 
(۳) سورة الإسراءء الأية ٦٠‏ . 


aS 


وقال قوم: انسح : كشفٌ مدة العبادة بخطاب ثانِ 

وهذا وجب أن کون قوله: ثم يما لِم إل آل4 نسخاً ولیس فيه 
معنى الرفع » فإ قوله : «إلى الليل؛ إذا لم يتناول إلا النهارَ متباعدأًعن اليل سه 
فما معنى نسخه؟ وإنما برقع ما دحل تحت الخطاب الأول وما ذكروةً: 
تخصیص› على أن نسب العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها جائڙء ولیس فيه 


بيان لانقطاعها. 
وح المعتزلة انسح بأئه : الطاب الدا على ن مثل الحكم الثابت بالنمك تعريف المعترلة 
وبیان 
المتقدم زائلٌ على وجه لولاه لكان ثابتاً. 2 5 


ولا يصح؛ لأن حقيقة النسخ : الرفع وقد آخلوا الح عنه 

فان قیلً" : تحد تحدي النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجو: 

أحدھا: آنه لا یخلوا: إما أن یون رفعاً لثابت أو لما لا ثبات له : 

فالثابت لا یمکن رفعه. 

وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه. 

الثاني : أن خحطاب الله تعالى قديم فلا يمكنٌ رفعه . 

الثالث: أن الله تعالى إنما أثبته لحُشنه فالنهئ يُؤدي إلى أن ينقلب الحَسَُ 


ٍ 


قبیحا. 


الرا بع : آن ما َمَرّبه إن اراد وجودہ کیف یھی عنه حتی صر غير مراد؟ 


الخامس : أنه يدل على البداء؛ فانه یدل علی أنه بدا له مما کان حکم به ودم 
عليه وهذا محال في بحق الله تعالیٰ . 


(1) سورة البقرة الأية 1۸۷ . 


() اعتراض ممَنٌْ لم يعرف النسخ بأنه: رقع الحكم. .. إلخ. 


¥ 


قلا“ : أا الأول: ففاسد فإتا تقول : بل هو رفح لحكم ثابت لولاه ليقي 
ثابتاً كالكشر من المكسور والفسخ في العقودٍء لو قال قائ : إن الكسر إما أن يرد 
على معدوم أو موجوٍ فالمعدوء لا حاجة إلى إعدامه والموجود لا ینکسرٌ کان 
غير صحیج ؛ لأن معناه : أن له من استحكام البنيةٍ ما ي يبق لولا الكسر وندرك 
تفرقةً بين فسخ الإجارة وبين زوال حکوها لانقضاءِ مذتهاء وبهذا فارق 
التخصيصٌ الس > فإن التخصيص يدل على آنه ريد باللفظ : البعض . 

وأمّا الثاني : فإنه إنما يراد بالنسخ: رفع تعلتي الخطاب بالمكلف كما يزولٌ 
تعلفّه لطريان العجز والجنون ويعود بعود القدرة والعقل والخطاب في نفسه لا 


و 


يحبر . 

وأما الثالت: فينبني على التحسينِ والتقببح في العقل وهو باطل. 

وقد قيل: إن الشيءَ يكو حسنا في حالةٍ وقبيحا في أخرى» لكن لا يصح 
هذا الغذر؛ لجواز النسخ قبل دخول الوقتِ فیکون قد ته عما أمَرَ به في وقتٍ 
واحل. 

والرابع : ينبني على أن الأمرَ مشروطً بالإرادة وهو غير صحيح . 

وأما الخامسن: ففاسد فإتهم ِن أرادوا أن الله تعالیٰ باح ما حَرّم ونهی عما 
َمرَ به فهو جائ «يمحو الله ما يشاء ويثبت»» ولا تناقض كما أباح الأكل ليلا 
وحرمه نهاراً. 

وإ آرادوا أنه انکشفَ له ما لم يكن عالماً به فلا يزم من النسخ› فان اش 
تعال يعلم أنه يأمرهم بأمر مطاتي ويديم عليهم التكليف إلى وقتِ معلوم ويقطع 


فيه الک 1 بال ر 
و - ووم 
فان قيل فهم مامورون به في عام انه تعالیٰ إلى وقت النسخ آو آبدا؟ 


(۱) جواب عن الاعتراض السابق . 


A 


إن قلعم : إلى وقت النسخ فهو بيان مدة العبادة. 

وإن قلتم : بدا فقد تغيّر علمّه ومعلومه. 

قلنا: : بل هم مأمورود في عليه إلى وقتِ النسخ الذي هو قطع الحكم المطلقِ 
الذي لولاه لدام الحكم» كما يعلم الله اليح المطلق مفيداً لحكوه إلى أن ينقطع 
بالفسخ ولا يعلمُه في نفسه قاصراً ويعلمٌ أن الفسح سيكون فينقطع الحكم بهء 


لاله هف , لفسه. 
لقصوره في تفر الفرق بين النسخ 
فل قل: فما فرق ين اسع واتخصير والتخصيص . 
قلتا: هما مشترکان من حیث : أن كل واحدٍ يوجب اختصاص بعض متناولِ 
اللفظ . 
مفترقان من حت : 


أن التتخصيص : بيان أنّ المخصوصَ غير مراد باللفظ» والنسحَ بخرج ما أريد 
باللفظ الدلالة عليه كقوله: «صْم أبدأ»» يجوز نسح ما أريد باللفظ في بعضٍ 
الأزمنة. 

وكذلك افترقا في وجوو ستة : 

أحدها: أن النسخ ي بشترطً تراخيه والتخصيص يجوز اقترا . 

والثاني : أن النسخ يدل في الأمر بمأمور واحلٍ بخلاف التخصيص . 


الثالث: آن النسخ لا يكو إلا بخطاب. والتخصيصَ يجوز بأدلة العقلٍِ 
والقرائنِ . 

والرابع: أن النسخ لا يدخل الأحبار والتخصيص بخلافه . 

والخامس: أن النسخ لا تبقی معه د دلالة اللفظ على ما تحت تحته والتخصيص لا 
ينتفي معه ذلك . 


-4- 


جواز اللسخ 


ووقوعه . 


أنواع النسخ . 


والسادس: أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله والتخصيص فيه جائ 
بالقياس و خبر الواحدِ وسائر الأدلة . 
فصل 
وقد أنكر قوم النسحَ» وهو فاس ؛ أن انسح جائ عقا وقد قام دليله شرعاً. 
أما العقل : فلا پمنع ان يکو الشيءٌ مصلحة في زمانِ دون زمانِ» ولا بعد في 
اَن الله يعلم مصلحة عیاده فی اَن يأمرهم بأمر مطلق حتی يستعدوا له ابوا 
ويمتنعوا بسبب العزم عليه من معاص وشهواتِ ثم يخففه عنهم . 
f.‏ 8 ا . اط 1 ر 2 م 
فأما دليله شرعاً. فقال الله تعال : < # مانَنسح من ءاي أو ننسهاًأت عير ينها 
آو ییا4 دابا ٤ای‏ کات ٢ای4‏ . 
وقد أجمعت الأمةٌ على أن شريعةً محمد اة قد نسحت ما خالقها من شرائع 
الأنبياءِ قبل . 
وقد كان يعقوب (عليه السلام) جمع بين الأختين وآدمٌ (عليه السلام) كان 
يروج بناته من بيو وهو مُحرَمٌ في شرائع مَنْ بعدهم من الأنبياءِ (عليهم 
لسلام). 
فصل 
ue lea “A‏ .3 2 
يجوز نسخ تلاوة الآية دون حکمها" ونسخ حکمها دون تلاوټي“ 
وز . م 


. ٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل» الآية .٠١١‏ 

(۳) مثال ذلك : نسخ آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. .٠.‏ 

(5) وذلك كعدة المتوفى عنها زوجها - متاعا إلى الحول غير إخراج . 

= كحديث مسلم عن عائشة: «كان فيما نزل (عشر رضعات معلومات يُحرّمن) فنسخن‎ )٥( 


¥ 


وأحالّ قوم نسح اللفظ'؛ فإن اللفظ إتّما ترلَ ليل ويثاب عليه فكيف برفم؟ 

ومنع آخرون ذ نسح الحكم دون التلاوة؛ لأنّها دليل عليه فكيف يُرفع المدلول 
مع بقاءِ الدليل؟ 

قلنا: هو متصور عقا وواقع: 

آما التصورٌ: فإن التلاوة وكتابتها في القرآن وانعقادَ الصلاة بها من أحكامها 
وکل حکم فهو قابلٌ للنسخ . 

وأما تعلقها بالمكأف في الإيجاب وغيره: فهو حكم أيضا يبل انسح . 


وآما الدليل على وقوعه : فقد تسخ حكم قوله تعالى: # وعل آلَذت يطيفوكَة 
ية طعَامُ طَْام مشن وبقیت تلاوتها. 


والوصية”" للوالدين والأقربينَ 

وقد تظاهرت الأخبارُ بنسخ آية الرجم» وحكمها باتي. 

وقولهم : كيف ترفع التلاوة؟ 

قلا : لا يمتنع أن يكن المقصود الحكم دود التلاوة لكن أل بلفظ معن . 

وقوأهم : كيف برقع المدلول مع بقاء الدليل؟ 

قلنا : ما یکون دلیلاً عند انفکاکه عما برقع حکمُه والناسځ مزیل لحکره فلا 
بقی دليادً . والله أعلم . 


= (بخمس رضعات معلومات يحرمن)) . 

(1) يعني: التلاوة. 

(۲) سورة البقرة الأية ٠۸٤‏ . 

(۳) سخت بآية المواريث وبحديت: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». 


إ۷ 


الخ قبل التمكن فصل 


من الامتثال. 


يجوز نسخ الأمر قبل التمك من الامتثال"ء نحو: أن تقول في رمضان: 
«حجوا في هذه السنة وتقول قبل يوم عرفةً: (¥ تحىجوا) . 

وأنكرت المعتزلة ذلك" ؛ لأنّه يفضي إلى ن يكونَ الشيءٌ الواح على وجه 
واحد مأمورأمنهياً حسناً قيحا مصلحة مسد 

ولأ الأمرَ والنهيّ كلام الل وهو عندكم قدي فكيف يأمرٌ بالشيءِ وينه عنه 
في وقټ واحل؟ 

وقد ذکرنا وجه جواز" عقلاً. 

ودلیله شرعاً: : قصة إبراهيم (عليه السلام) فإ الله سبحانه ‏ نسح ْح الود عنه 
قبل فعله بقوله تعالی : # وََدَيْكَة بذج عَظیم 7 وقد اعتاص هذا على 
القَدرية حتى تعشفوا في تأويله من ستة وجو : 

أحدها: أنه كان مناماً لا أصل له. 

الثاني : أنه لم يُؤمز بالذبح وإنما كلم العزم على الفعل لامتحان سره في 
صبره عليه . 

الثالث : أنه لم سح لكن فَلّبَ اله عله ُحَاساً فانقطع التكليفٌ عنه لتعذره. 

الرابع : أن المأمورَ به : الإضجاع ومقدماث الذبح بدليل: قد صقت الرؤيا. 

الخامس: أنه ذب امتثالافالتأم الجُرَح واندمل بدليل الأية . 
0( وهو مذهب جمهور العلماء. 


() هذا المذهب الثاني في المسألة وعليه دليلان. 


™( وهو عام قبل قبل التمكن وبعده. 
)٤(‏ سورة الصافات الأية ٠١١‏ . 


)٥(‏ يعني: صعب عليهم فحاولوا تأویل القصةء والقدرية: هم المعترلة. 
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السادس: أنه إنما أخبر أنه يمر به في المسقبل» فإ مه لفط الاستقبال لا 


أحدهما: يعم جميع ما ذكروةٌ. 

والثاني : آنا ترد کل وجه مما ذکروةٌ بجواب . 

أما الأول : فلو صح شيء من ذلك لم يحتج إلى فداءٍ ولم يكن بلاءًَ مبيناً في 
حقه. 

والجواب الثاني : 

ما قولُهم : کان مناما لا صل له. 

قلنا: منامات الأنبياء (عليهم السلام) وح وكانوا يعرفوك الله تعالى به ولو 


کان مناماً لا أصل له لم جز له قصد الذبح والتلّ للجبين» ويد على فساده: 
قول ولده (عليه السلام) : 3 أفعل ما م4 ولو لم بو ومر كان ذلك کذباً. 


والثانى : فاس لوجهين 

أحدهما: أنه ساه ذبحاً بقوله : «إني أرى في المنام أني أذبحك»» والعزمٌ لا 

والاآحر: أن العزم لا يجب ما لم يعتقد وجوب المعزوم عليهء ولو لم یکن 
المعزوم عليه واجباً كان إبراهيمٌ (عليه السلام) حى بمعرفته من القَدَرية . 

والثالث: لا يصح عندهم؛ لأنه إذا علم الله أنه بقلب عله حديداً يكون أمراً 
بما يعلم امتناعه. 


(1) سورة الصافات الاية ٠٠١‏ . 
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والرابع : فاس لکونه لا يسمّى ذبحاً. 

والخامسن : فاس إذ لو صح كان من آياته الظاهرة فلا يتر نقله ولم يقل 
وإتما هو اختراع من القَدَرية» ومعنى قوله: # َد فَ4 . آي: عملت 
عمل صدق» والتصديق غير التحقيي . 

وقولهم : إله أحبر آنه يمر به في المستقبل: فاس إذ لو أراد ذلك لوجة الأمر 
به في المستقبل كيلا يكو خلا في الكلام» وإنما عبر بالمستقبلِ عن الماضي 
کما قال: < ری سبع بقرت بیان ول ړن رن اغيم حَترً 4 . 
أي : قد رأيث» قال الشاعر ^ : 

وإذا تكون كربهة دع لها ۳# وإذا بحاس لحيس ُدعى جُْدَّبُ 

وقول : إنه يفضي إلى أن يكون الشيءٌ مأموراً منهياً فلا يمتتع أن يكونَ 
مأموراً من وجه منهياً عنه من وجه آخرَ كما يؤمرٌ بالصلاة مع الطهارة ويّتهى عنها 
مع الحدَثِ» ذا ها هنا يجوز أن يجعل بقاء حكوه شرطاً في الأمرِ فيقال: «افعل 
ما آمر به ِن لم برل امنا عنكَ بالنهي» . 

فان قیل : فإذا علم الله سبحانه أله سینهی عنه فما معنى مره بالشرط الذي 
يعلم انتفاءه قطعاً؟ 

قلنا: يصح إذا كانت عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور؛ لامتحانه بالعزم 
والاشتغال بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد. وربما يكون فيه لطيفةً 
واستصلاح لخلقه» ولهذا جوزوا الوعدَ والوعيد بالشرط من العالم بعاقية الأمور 


. ٠٠١ سورة الصافات» الاية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف» الأية ٤۳‏ . 

() سورة يوسف الأَية .٠١‏ 

() هو ضمرة بن جابر» والبيت يقال لمن يُذكر عندالشدة وينسى في الرخاء. 
)٥(‏ أي: المعتزلة في الدليل الأول لهم المذكور في أول الفصل. 
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فقالوا: يجوز أن يعد الله سبحانه على الطاعة ثواباً بشرط عدم ما شحبطهاء وعلى 
المعصية عقاباً بشرط عدم ما يكفرها من التوبة وال سبحانه عالم بعاقبة أمره. 

جواب ثانِ: أنه يجوز أن يكوك الشيءَ مأموراً منهياً فى حالين؛ إذ ليس 
المأمورٌ حسناً في عينه لوصف هو عليه قبل الأمر به ولا المأمور مراد ليتناقضَ 
ذلك . 

وقول ٩‏ إن الكلام قديم فيكو أمراً بالشيء ونهياً عنه في حال واحلِ . 

قلنا: يضور الامتحا به إذا سمعَه المكلّفٌ في وقتين» ولذلكٌ اشترطنا 
التراخي في النيسخ» ولو سمعهما" في وقتِ واحدِ لم يڇز٬‏ فاا جبريل فيجوڙ 
أن يسمعهما في وقتٍ واحدِ ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين فيأمرهم بمسالمة الكفار 
مطلقاً وباستقبال بيت المقدس ثم ينهاهم عنه بعد ذلك . والله سبحانه أعلم . 

فصل 

والزيادة على الَصنّ ليس بنسخ» وهي على ثلاث مراتب . 

إحداها: : أن لا تعن الزيادة بالمزيدِ عليه كما إذا أوجبَ الصلاة ثم أوجبَ 
الصوم فلا نعلم فيه حلافا"؛ لأن انسح رفع الحكم وتبديله ولم يتغير حكمٌ 
المزيد عليه بل بقي وجوبه وإجزاؤه . 

الرتبة الثانية : أن تتعلىّ الزيادةٌ بالمزيد عليه تعلقاً ما على وجه لا يكوق ث تعلق الزيادة 


بالمزيد دون آن 
فيه كزيادة التغريب على الجَلْدٍ في الحدّ وعشرينَ سوط على الثمانين في حذيكرن شرطافي. 


الزيادة على 
النص ومراتبها. 


() أي المعتزلة في الدليل الثاني لهم المذكور في أول الفصل أيضا. 

() آي: الناسخ والمنسوخ . 

(۳) آي: في آن الزيادة المستقلة ليست بنسخ. 

(6) فإن التغريب ليس شرطاً في الجلد فلو جلد ولم يغرب لا يجب استئناف الجلدء وقد 
اختلف العلماء في هذا: فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ» وذهب الجمهور إلى أن هذا ليس 


1 - 


القذف. 

فذهب أبو حنيفة إلى آنه نسخ؛ لأ الجلد كان هو الحدٌ كاماد يجوز الاقتصارٌ 
عليه ويتعلق به التفسيق ورد الشهادة وقد ارتفعت هذه الأحكامٌ بالزيادة. 

ولنا: أن النسخَ هو: رفع حكم الخطاب» وحكم الخطاب بالحد: وجوبه 
وإجزاه عن نقسه وهو باق وإتما انضم إليه الأمرٌ بشيءٍ آخرَ فوجبَ الإتيانٌ به 
فأشبة الام بالصيام بعد الصلاة. 

فأما صفة الكمال“: فليس هو حكماً مقصوداً شرعياً بل المقصود: الوجوبُ 
والإجزاءٌ و هما باقيان ولهذا لو وجب الع الصلاة فقط كانت كل ما أوجبه ال 
وكماله» فإذا أوجبَ الصومٌ حرجت الصلاة عن كونها كل الواجب» ولیس بنسخ 
اتفاقاً. 

وآما الاقتصار عليه فليس هو مستفاداً من منطوق اللفظ؛ لأنْ وجوب الح لا 
ينفي وجوب غیره ونما يستفاد من المفهوم ولا يقولون به ثم رفع المفهوم 
كتخصيص العموم فاه رفع بعض مقتضى اللفظ فيجوز بخبر الواح 

ثم انما یس يستقيمٌ هذا أن لو ثبت حكم المفهوم واستقر ثم ورد التغريبٌ بعده ولا 
سبیل إلى معرفته بل لعل ورد بياناً لإسقاط المفهوم متصلاً به أو قرياًمنه . 

وما التفسيق ورذ الشهادة فإنّما يتعلق بالقذفِ لا بالحدذ ثم لو لم بتعلقه 
بالحد فهو تابع غير مقصود كحلٌ النكاح بعد العدة ثم تصرف الشرع في العدَة 
برها من حول إلى أربعة أشهر وعشرَ ليس تصرفاً في حل النكاح بل في تفس 


)١(‏ من هنا بدأ ابن قدامة الرد على ما استدل به الحنفية. 
(۲) سورة البقرة» الأية ۲۸۲. 
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بُحکم بقل منهما والحكم بشاهدٍ ویمین نس له. 
قلنا : هذا إتما استفيد من مفهوم اللفظ وقد أجبنا عنه. 
, تعلق الزيادة 
الرتبة الثالثة : آن تتعاَىَ الزيادة بالمزيد عليه تعاق الشرط بالمشروط بحیٹ بالمزید وتکون 


يكوك وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمُه واحداً كزيادة النية في الطهارة وركعة شرطافيه. 
في الصلاة' . 


فذهبَ بعضّ مَنْ افق في الرتية الثانية إلى أن الزيادة ها هنا نسح إذ كان حك 
المزيد عليه الإجزاءَ والصحة وقد ارتفع . 


ولیس بصحیج؛ لن ن النسخ: رفع حكم الخطاب بمجموعه» والخطاب 
اقتضى الوجوب والإجزا والوجو ب باق بحاله وإتّما ارتفع الإجزاءُ وهو بعض 
ھی ن 


» 


تما يستقيم أن لو ثبت الإجزاء واستقرً ثم وردت الزيادة بعدّه ولم يْت» 
ل الزيادة بالقياس المقارن للفظ أو بخبر يحتملٌ أن يكونَ متصلاً بياناً 
للشرط فلا معنی لدعوی استقراره بالتحگم . 


ثم لا يصح هذا من أصحاب الشافعي؛ فإنهم اشترطوا النية للطهارة والطهارة 
للطواف بالستة وأصلهما ثابت بالكتاب . 

فإن قيلّ : فالطهارة المنويَةٌ غير الطهارة بلا نية وإتّما هي نوع آخر فاشتراط الب 
يُوجبٌ رفع الأولى بالكلية . 


قلنا: هذا باطلٌ؛ فإنها لو كانت غيرَها لوجبَ أن لا تصحَ الطهارة المنوية عند 


3 وهذه المرتبة اختلف العلماء فيها: فذهب الحنفية وبعض الشافعية إلى أنها نسخ محتجين 
بأن حكم المزيد عليه من الإجزاء وحده قد ارتفع . 
وذهب الجمهور إلى آنه لیس بنسخ» لآن النسخ رفع حکم الخطاب بمجموعه والخطاب 
الأول اقتضى الوجوب والإجزاء . والذي ارتفع هنا الإجزاء فقط والوجوب باق بحاله» فليس 
بنسخ بل هو كرفع المفهوم وتخصيص الحموم وکل منهما لا يمى نسخا. 
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نسخ جزء العبادة 
المتصل بها أو 
شرطهاء هل هو 
نسخ للعبادة آو 
y؟‏ 


من لا برجب النبة لكونها غير مأمور بها . 
فصل 

ونسح جُزء العبادة المتصل بها أو شرطها" ليس بنسخ لجملتها. 

وقال المخالفون في الرتبة الثانية من الزيادة: هو ن لأنْ الركعات 
الأربع غير الركعتين وزيادة» بدليل : 

ما لو أت بصلاة الصبح أربعاً فإتّها لا ص . 

ولأ الركعتين كانت لا تجزي فصارت مُجزية وهذا تغييڙ وتبديل . 

وليس بصحيح؛ لأن الرفع والإزالة إنما تناول الجزءَ والشرط خاصةً وما 
سوی ذلك باق بحاله فهو كالصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم نسح ذلك إلى 
الكعبة فلم يكن نسخاً للصلاة. 

وقولٰهم : هي غيڙها قد سبق جواه . 

وإنما لا تصح الصبح إذا صاأّها أربعاً لإخلاله بالسلام والتشهد في موضعه . 

وقولّهم : كانت غير مجزية معناه : أن وجودها كعدمها وهذا حكر عقلئ ليس 
من الشرع» والنسح: رفع ماثبت بالشرع. 

وكذلك وجوب العبادة مزيلٌ لحكم المقلِ 


(۲) كما لو رفع مثلا من الظهر ركعتان أو بطل اشتراط الطهارة. 
() وهو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين . 

(۳) وهو مذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية. 

(6) من هنا بدأ ابن قدامة فى ذكر أدلة الجمهور. 
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فصل 


پجرژ نسح الاد لى شير بد 

ويل : لا يجوز" ؛ لقوله تعال : #9 ما نسَح من ية نها َأتِ صر 
هنا او 3 N‏ 

ولنا: آنه متصور عقا5» وقد قا دلبل شرعاً. 


اا فإك حقيقة الخ : الرفع والإزالهء ويمكنٌ الرفع من غير بدلٍ. 


ولا 


آنْ يعلم الله تعال المصلحة في في رفع الحكم وردهم إلى ما كان من 


الحكم لاا 


وأمّا الشرع 


: فان الله سبحانه نسح النهي عن: اذخار لحوم الأضاحي» 


وتقديم الصدقة أمام المناجاة"؟ إلى غير بدل. 


فما الاَية : 


فإتّها وردث في التلاوة وليس للحكم فيها ذكڙ. 


(1) وهو مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين. 
(۲) وهو مذهب أكثر المعتزلة وانتصر له الشيخ الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه. 


() سورة البقرة» 


. ٠١١ لاية‎ 


)٤(‏ هذا دليل الجواز وهو من وجهين: الأول: من قول المصنف: فإن حقيقة النسخ. . . إلخ. 
والثاني : من قوله: ولا يمتنع . . 

)٥(‏ وذلك بقول الرسول بلا فيما رواه البخاري وسسلم: «إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا 
وادخروا ما شثتم؟ . 

(0) آي: مناجاة الرسول لي قال تعالى: إا د جي السو دموا بین ہی مرک م € ثم 


نزل التخفيف : 


رر ب 


ا کے تدا کے بک رک سق 4 إلى قوله: ول یی با 


ملو %63 (المجادلة: ۱۲ء ۱۳). 
(۷) هذا جواب ابن قدامة على استدلال أصحاب المذهب الثاني بالاية الكريمة» والجواب من 


وجهين : الأول: 


قوله: فإنها وردت . . .» والانی: قوله: على آنه 
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نسح العبادة إلى 
غیر بدل . 


على آله يجوز أن يكود رفحها خيراً نها" في الوقتِ الثاني لكونها لو رُجدت 
ِ فيه کانت مشمدة. 


النسخ بالأحف فصل 


رالأثقل والمساوي. 
يجوز النسخ بالاخحفٌ والأثقل . 


وأنكر بعضْ أهلٍ الظاهرٍ جوا النسخ بالأئقل؛ لقوله تعالى: يريد أله 
يڪم اشر ولا يريد ب اش وقال: او خن اک ک4 
اک یڑ ر ل الله تعال رؤوفٌ فلا يلين به التثقيل 
والتشديد. 


ولا ب داس ان وة المصلحة في اتدريج ررقي من 


وقد سخ : خير ين افلية والسيام ین السيا0. 
وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف إلى وجوب الإتيان بی“ . 
وحرّم الخمر ونكاح المتعة والحُمُر الأهلية" . 


() أي: من بقاتها. 

() يعني: في الوقت الثاني . 

() وهو مذهب الجمهور. 

() سورة البقرةء الأية 1۸١‏ . 

(0) سورة الأنفالء الأية .٦‏ 

.۲۷ سورة الساء» الأية‎ )١ 

(۷) في قوله تعالی: ٭ فمن ید معکم اهر ند4 بعد قوله: ول آآییت بطي شر تر وذ 
ایتک . 

(۸) في قوله تعالی: وکت ن ماقت هماو .€ لاآية. 

(4) اما تحريم الخمر فثابت بآية المائدة: ما اتر وألميير . . . & الأية وأا نكاح المتعة 
والحمر الأهلية فثبت بما رواه البخاري ومسلم . 
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وأمر الصحابة بتركٍ القتال والإعراض ثم سح بإيجاب الجهاو". 
والآياث"“ التي احتجوا بها وردث في صور خاصة أريد بها التخفيفتُ وليس 
فيه منع إرادة التثقيل . 
وقولهم: إن الله رؤرفء لا يمن من التكليف بالأثقل كما في : التكليف 
ابتداءًّ» وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمّها . 
oS‏ حکم من لم پبلغه 
فصل النسخ. 
إذا زل الناسح فھل یکونٌ نسخا في حق مَنْ لم یبلغه؟ 
قال القاضي : ظا کلام أحمد (رحمه )آنه لا يكر نسخاء لان آمل فام 
بلخهم نسخ الصلاة إلى بيت المقدس وهم في الصلاة فاعتدوا بما مض من 
وقال أبو الخطاب : يتخرّج أن يكو نسخاً بناءً على قوله في الوكيل: ينعزل 
بعل الموكلي وإن لم يعلم؛ لأ النسح بنزول الناسخ لا بالعلم إذ العلم لا تأثير له 
إلا في في العذر ولا یمتنعم وجوب القضاء على المعذور كالحائض والنائم . 
والقبلة يسقط استقباًها في حق المعذور فلهذا لم تجبْ على آهل قباء الإعادةً. 
وقال من تَصَرَ الأول : النسخ بالناسخ» لكنَ العلم شرط؛ لأن اناس خطاب 
ولا یکول خطاباً في حق مَنْ لم پبلغه . 
فصل آنواع الناسخ . 
يجوز نسح القرآن بالقرآن» والسنة المتواترة بمث بمثلهاء والآحاد بالآحادء والسنة 
بالقرآنِ» کما سح التوجّه إلى بيت المقدس وتحريم المباشرة في ليالي 


(۱) في قوله تعالی : اون لذ کوت بان نهم يترا . . الاية. 
(۲) - من هنا بدأ ابن قدامة في الرد على أدلة أهل الظاهر . 


AL 


رمضان”“ وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف" بالقرآن وهو" فى السة. 
تسخ القرآن ‏ فأما نس القرآن بالسنة المتواتر ة: 
بالسنة المتواترة . نسح القرال ‏ 5 المتواترة 
2 2 س 2 2 ٣‏ 2 2 
فقال أحمد (رحمه اله): لا يتسخ القرآ إلا قران يجيءٌ بعدّه» قال القاضى : 
ظاهره آنه منع منه عقلاً وشرعاً. 
وقال أبو الخطاب ويعض الشافعية : يجوز ذلك لآل الكل من عند الله ولم 
يعتبر التجانس . 
والعقل لا بُحيله؛ فن الناسح في الحقيقة هو الله سبحانه على لسان رسوله 
ية بوحيّ غير تظم القرآن» وإ جوزنا له“ النسحَ بالاجتهاد فالإذنٌ في الاجتهاد 
من الله تعالی . 
وقد تُسختِ الوصية” للوالدين والأقربينَ بقوله : «لا وصيةً لوارث» 
2l WF 4‏ ت قله (5 اش 5 الک 
ونسخ إمساك" الزانية في البيوتِ بقوله: «قد جعل اله لهن سبيلا البكڑ 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام والنَيّب بالثيب الجلد والر ج . 


ونا“ قول الله تعالی: ‏ # ا نسَح من ءاي أو نها أت َير من أو 


C0 


e ۾‎ 


(۱) سخ بقوله تعالی: أل کم َة الجا ارفك ل ایک 4 ولفظ : «أحل» يقتضي أنه 

كان محرما قبل ذلك ثم نسخ كذا قال القرطبي في تفسيره. 

تقدم بیان الناسخ له في ص ۸۰ هامش (۸). 

يعني : المنسوخ في الأمثلة. 

() أي: للرسول بل . 

() الثابتة في قوله تعالی: ‏ کیب یکم إا حَصرَ ادم الوت إن ر حيرا أَلَوصِكَة ودين 
الاين . 

. أخرجه الترمذي وقال عنه: حديث حسن صحيح‎ )٩( 

(۷) الثابت بقوله تعالی: ‏ اکرش ن آلشیوت حى وهی ألمت أو مَل 
سیا ت). 

)۸( أخحرجه مسلم عن عبادة بن الصامت . 

(۹) هذه أدلة من منع نسخ القرآن بالسنة المتواترةء وقد استدلوا بالقرآن والسنة والمعقول. 


A= 


نيه4“ والستة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرأمنه. 
وقد روئ الدارقطتي في ستو عن جابر أن اللي بل قال : «القرآن تسخ 
حدیثي وحدیشي لا ینسخ القرآ» . 
ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنة فكذلك حُكمه . 
وأما الوصية : : فإتها خت بآية المواريثِ قالّه ابنْ عمرَ وابنٌ عباس وقد 
أشار النبن إلا إلى هذا بقوله : إن الله تعالٰ قد أعطي کل ذي حي حم فاد 
وصية لوارثِ». 
وأما الاي الأخحری: فان الله سبحانه أمرَ بإمساكهن إلى غابة يجعل له سيا 
فين الب اة أن الله جعل لهڻ اسيل وليس ذلك بخ . والله أعلم . ِ 
نسخ القران 
فصل والسنة المتواترة 
بأخبار الآحاد. 
فأما نس القرآن والمتواتر من السلّة بأخبار الآحاد: فهو جائ عقااًى إذ لا 
يمتنع أن يقول الشارع : تعبَذَاكّم بالنسخ بخبر الواحِء وغیڑ جائز شرعا . 
وقال قوم من آهل الظاهر : يجوز . 
وقالت طائفة: يجوڙ في زمن النبي ياء ولا يجوز بعد ؛ لان أهل قباء قبلوا 
خبر الواح في نسخ القبلة . 
وكان النبن بل يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف دار الوسلام فينقلون الناسخ 


(1) سورة البقرةء الأية ٠١١‏ . 

(۲) حديث موضوع كما قال الذهبي في المیزان ۳۸۸/١‏ وقال عنه ابن عدي في الكامل: إنه 
حدیث منکر . 

(۳) من هنا بدا ابن قدامة يجيب عن أدلة القائلين: يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. 

)6( وهو مذهب جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين. 

)٥(‏ هذا المذهب الثانى فى المسألة. 

(0) مذهب ثالث في المسالة وله ثلاثة أدلة. 


AY — 


ولأنه يجوز التخصيص به فجاز النسخ به كالمتواتر . 

ولنا" : إجماع الصحابة على أن القرآن والمتواتر لا يُرفع بخبر الواحد فلا 
ذاهبَ إلى تجويزه حتى قال عمر: «لا نَدَعٌ كتاب رينا وسنةً نبينا لقولٍ امرأة لا 
ندري أصدقّت آم كذبت» . 


واخ به. فصل 


فآما الإجماع فلا يتسخ؛ لألّه لا يكوت إلا بعد انقراض زمن اللّصنٌ والنسخ لا 


یکو إلا بنصٌ . 
ولا يسح بالإجماع ؛ لأ انسح إّما يكونٌ لنصّء والإجماع لا ينعقدٌ على 
خلافه لکونه معصوماً من الخطا. 


وهذا" يفضي إلى إجماعهم على الخطاً. 


فان یل : فیجوزٌ أن یکونوا“ ظفروا بنصٌ كان خفياً هو أقوى من التصنَ 
الأول أو ناسح له. 


قلنا : فيضافٌ النسح إلى التّصنَ الذي أجمعوا! عليه لا إلى الإجما 
نسخ القاس 


والنسخ به . فصل 


re 


١ 
١ 


ما ثبت بالقیاس : إن کان منصوصا علی علته فهو کالتص يس وینسځ به . 


(۱) أدلة الجمهور على عدم جواز نسخ القرآن والمتواتر من السنة بالآحاد. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه ۱۱۱۹/۲ . 

(۳) يعني: النسخ بالإجماع. 

(6) يعنى: المجمعين. 

(ه) مثال ذلك : تحريم الخمر لعلة الإسكار يقاس عليها نبيذ التمر المسكرء فلو ثبت إباحة نبيذ 
الذرة المسكر قبل ذلك كان تحريم نبيذ التمر المسكر المستفاد من القياس ناسخاً لإباحة نبيذ= 


Af 


وما لم یکن منصوصاً علی علته: فلا ينس ولا ینسځٌ به على اختلاف 


مراتبه ۳ 


وشذت طائفة فقالت : ما جار التخصيص به جار النسخ به . 


وهو " منقوضنٌ بدليل العقل وبالإجماع وبخبر الواحدِ» والتخصيص بجميع 
ذلك جائ دود النسخ فکیف يتساویان؟ 


والتخصيص : بيان . والنسخ: : رفع . . والبيانً: 7 تقریر . . والرفع : إبطالٌ . 
. ر الد 
نسخ التنبييه 
فصل والنسخ به. 


والت“ سخ ویسخ به ؛ لاه يهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح 


منه. 
ومنع منه بعضل الشافعية وقالوا: هو قياس جلي . 
ولیس بصحيح وإتما هو" : مفهومٌ الخطاب. 
ولاه يجري مَجرى النطتي في الدلالة فلا يضر تسميته قياساًء وإذا سح 


الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم وفيما يثبٹ بعلته أو بدليل خطابه . 


= الذرة المسكر. 

(۱) وهو مذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة . 

() والقياس يجوز التخصيص به فيجوز النسخ به. 

(۳) أي: القول بجواز النسخ بالقياس. 

(6) المراد بالتنبيه : مفهوم الموافقة وهو: أن يكون المسكوت عنه موافقا للملفوظ به» فإن كان أولى 
بالحكم من المنطوق به فیسّی : فحوی الخطاب» وإن کان مساویا له فیسمی : لحن الخطاب. 

(۵) وهو مذهب الجمهور» ومتال ذلك : قوله تعالی : لاقل ا اي4 يدل بفحویٰ الخطاب 
وتنبیهه على تحريم ضرب الوالدين» > فلو فرض أن ضرب الوالدين كان مباحا قل وجود هذا 
المفهوم اعتبر هذا المفهوم ناسخاً لإباحة الضرب. 

() والقیاس لا یکون ناسخاً. 

(۷) يعني: التنبيه. 
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وأنكر ذلك بعض الحنفية ؛ لاله نس بالقياس . 
ولیس بصحیح» لان هذه فروع تابعة لأصلء فإذا سقط حكمٌ الأصل سقط 
فصل 
فيما يعرف به النسخ 
r‏ اعلم أن ذلك لا يعرف دلبل المقلِ ولا قياس بل بمجرد لتقل وذلك ون طرق : 
أحدها: أن يكون في اللفظ كقوله: «کنت نهت ۾ عن زيارة القبور 
فزوروها) '“. «کنت رخصت لکم في جلود المينة فلا تتتفعوا بها». 


الثاني أن یاک ااي تاریخ سماعه فیقول : سمعتٌ عام الفتح ویکوڻ 

الثالث: أن یت الأمَة على أن هذا الحكم منسو وان ناسخه متخ . 

والرابع : أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوح فيقول: رَحَص لنا في المتعة 
فمکٹنا ثلاثاً ثم تھانا عنها. 


الخامس : أن يكوت راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبيّ ية والأحر 
لم يصحب النبى اة إلا في أول الإسلام كرواية طلتقي““ بن علي الحنفي وأبي 
هريرة في الوضوءٍ من مس الفرج . والله تعالى أعلم . 


)0 رواه مسلم في صحیحه» كتاب ألجنائز . 

(۲) رواه أبو داود في كتاب اللباس مع اختلاف يسير في اللفظ . 

(۳) كالإجماع على نسخ آية الرجم. ٠‏ 

(6) حديث طلق لا يوجب الوضوء من مس الفرج» وحديث أبي هريرة يوجبه» وحديث أبي 
هريرة متأخر عن حديث طلق» لأن أبا هريرة أسلم في آخر حياة التبي بيا وبعد وفاة طلق 
ابن علي» وبهذا يکون حديث آبي هريرة ناسخاً لحديث طلق والمسألة مختلف فيها فلتراجع 
في كتب الفروع . 
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الأصل الغانى من الأدلة: سن النيي بلا 


قول رسول الله ی جج لدلالة المعجزة على صدقهء وآمر الله سبحانه 
بطاعته » وتحذيره من مخالفة أمره . 
فأما مَنْ بلغة بالإخبار عنه فينقسم في حقّه قسمين: تواتراًوآحاداً. 
OK col Î‏ مراتب ألفاظ 
ألفاظ الر وا الأخا : : 

ر لرواية في نقل ر حمس اصحابة في تقل 
فأقواها : أن قول : سمعث رسول اله 5 أو أخبرني أو حدثني أو شافهني» الأجار عن 
فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال وهو الأصل فى الروايةء قال ية : «نضر الله امر EEL‏ 

ي تبه. 
سمع مقالتي فوعَاهَا فادها كما معا" الحديث 7 
الرتبة الثانية: أن يقول: قال رسول الله بي كذاء فهذا ظاهرة النقل وليس نصا 
صریحاً؛ لاحتمال أن یکول قد سمعَٴ من غیره عن كما رَوى أبو هريرة أنه قال : 


eo 


«مَنْ أصبح جنباً فلا صوم لها" فلما استكشف قال : حدثني الفضل بن عباس 
وروی ابن عباس قله : لإلما لربا في السيةه فلما روجع أخير أله ية 


من أسامةً بن زيد. فهذا حكمه حكم القسم الذي قبل لأ قول ذلك بوهم 
السماع فلا يقد دم عليه إلا عن سماع بخلاف غير الصحابيّء ولهذا اتف السلفُ 


() السنة لغة: الطريقة والعادة والسيرة. (التعريفات ص١١١).‏ 
واصطلاحاً: ما صدر عن النبي بي غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. (شرح التلويح 
۲ إرشاد الفحول ۳۳). 

() رواه الترمذي» وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح» ورواه بألفاظ متعددة عن جماعة من 
الصحابة: أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم في 
مستدرکه . ٤ ٠ ٤‏ 

(۳) روأه الببخاري ومسلم . 


)4( رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. 


AV 


على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذاء ولو فَدّر أنه مرسلٌ: فمرسلٌ الصحابة 
حجة على ما سیاتي. 

الرتبة الثالثة : أن يقول الصحابئ : مر رسول الله بل بكذا أو نهى عن كذاء 
فيتطرق إليه احتمالان: 

أحدهما: في سماعه كما في قوله . 

والثاني. في الأمر؛ إذ قد یری ما لیس بأمرٍ أمراً لاختلافِ الناس فيه حتی قال 

بعض أهل الظاهر : لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ . 

و والس : آنه لا بق بالصحابيٌ إطلاق ذلك إلا إذا علم آنه مر . 

وأما احتمال الغلط : فلا يحمل عليه مر الصحابةء إذيجبٌ حمل ظاهر قولهم 
وفعلهم على السلامة مهما أمكنَء ولهذا لو قال: قال رسوك الله با أو شرَطّ 
شرطا أو وقّت وقتا فيلزنا اتباعّه» ثم هذا إِنّما يستقيمٌ لو كان الخلاف في الأمر 
مبنياً على اختلاف الصحابة فيه ولم ثبت 

والظاهرٌ أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف إذ لوكان لتقل كما تقل اختلافهم في 
الأحكام» وآقوالهم في الحلال والحرام. 

وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكوك مبنياً على اختلافهم» 
آم راشي امول وقي کار سن لر سے عد اتلاب اسای ن فإذا 
قال الصحابي : آمر رسول الله ی أو نه لا يكو إلا بعد سماعه ما هو آم 


الرتبة الرابعة : أن يقول : «أمرّنا بكذا» أو «نهانا)» فيتطرق إليه من الاحتمالات 
ما مضى» واحتمال آخر وهو : أن يكو الأمر غير الب ية من الأئمة والعلماء. 
( انظر ص (۱۳۱). 


(۲) الصحيح: أنه يحتج بمثل هذه الصيخة» وهي: قول الصحابي: أمر رسول الله يلاء بكذا أو 
نھی عن کذاء للدليل الذي ذکره ابن قدامة. 
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وذهبت طائفة إلى أنه لا يحت به لهذا الاحتمال. 


وذهب الأکثرون إلى أنه لا حمل إلا على أمر اله وأمر رسوله؛ لأنّه يريد 
به إثبات الشرع وإقامة حجته فلا يحمل على قول مَنْ لا ْح بقوله . 

وف معناه"" : قولّه : «من السّة كذا» و«الستّة جائزة بكذا» . 

فالظاهر آنه لا بريد إلا سنة رسول الله به دون سنة غيره ممَنْ لا تج طاعته . 

ولا فرق بين قول الصحابيٌ ذلك في حياة النبي بي أو بعد موته . 

وقول التابعيّ والصحابيّ في ذلك سواءٌ إلا أن الاحتمال في قول الصحابيّ 
أظهة . 

الرتبة الخامسة : أن يقول : «كنا نفعل أو «كانوا يفعلون»» فمتى أضيف إلى 
زمن رسول اللہ ل فهو دلیل على جواز؛ لأن ذكَرّه ذلك في معرض الحُجة 
یدل على أنه اراد ما عَلَِة انی ی فسکت عنه لیکون دلیادً مثل : قول ابن عمر : 
«کنا مضل على عهدِ رسول الله بي فقول : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك 
رسول الله بل فلا ينکژه) . 

وقال: «کنا تابر أربعينَ سنه . 


وقالت عائشة : «كانوا لا يقطعود“ في الشيء التاف) . 


() من الأصوليين منهم:الكرخي والسرخسي والجصاص من الحنفية» وإمام الحرمين من 
الشافعية وأكثر مألكية بغداد. 

(۲) وهو مذهب جمهور الأصوليين. 

(۳) أي في معنى قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهانا. 

. _ وهو الصواب - إن شاء الله تعالى‎ )٤( 

(۵) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما» وحكاه في المستصفی بلفظ : «كنا نخابر على عهد رسول 
الله 5ة . .. والمخابرة: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. 

0) يعني: يد السارق» والخبر رواه الزيلعي في نصب الراية ٠٠١/۳‏ . 
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فان قال الصحابئ : كانوا يفعلون : 
فقال آبو الخطاب: يكون نقادً للإجماع لتناول اللفظ إياه. 
وقال عض أصحاب الشافعي: لا يدل ذلك على فعل الجميع ما لم تصرح 
بنقله عن آهل لإجماع. 
قال بو الخطاب : وإذا قال الصحابئ : هذا الخبرٌ منسوحٌ وجب قبول قوله. 
ولو فره بتفسیر : وجب الرجوع إلى تفسيره. 
الخبر وأقسامه. 
فصل 
وح الخبر: هو الذي طرق إليه التصديق أو التكذيث . 
وهو قسمانِ: تواتر وآحادٌ. 
ا فالمتواتڙ يفي العلم ویجبٌ تصدیقه ون لم یدل عليه دلیل آخر . 
وليس في الأخبار ما بعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر) وما عداه إنما يُعلمٌ 
صدفّة بدليل آخر يدل عليه سوى تقس الخبر» خلافاً للسمنية فإنهم حصروا العلم 
في الحواسٌ وهو باطلٌ ؛ فإنا نعلمٌ استحالةً كونِ الألف أقَل من الواح واستحالة 
اجتماع الضدين. بل حصرْهُم العلم في الحواس على زعمهم معلوحٌ لهم وليس 
مُذَرَكاً بالحواس» ثم لا يستريبُ عاقلٌ في أن في الدنيا بلدة تسمّى مكة ولا نشڭ 
في وجود الأنبياءِ بل في وجود الأئمة الأربعة ونحو ذلك . 
فان قیل: لو کان معلوما ضرورة لما خالفتاگم. 


٠0‏ المتواتر في اللغة: المتتابع» وفي الاصطلاح: ما يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم أو 
توافقهم على الكذب. هذا وإفادة المتواتر العلمّ هو مذهب جمهور الأصوليين . 
(۲) اعتراض على مذهب الجمهور. 
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قل : : إتما يخالفُ في هذا مُعاندٌ يخالف بلسانه مع معرفیو فساد قوله أو مَنْ 
في عقله خبطء ولا يصدرٌ إنکارٌ هذا من عدد کثیر يستحیل عنادهُم . .م لو ترکنا 
ما علمتاه لمخالفتكم لزنا ترك المحسوسات لمخالفة السوفسطائية . 

نوع العلم الذي 
قصل يفيده المتواتر . 

قال القاضي : العِلْمٌ الحاصل بالتواتر ضرورئ“ وهو صحي؛ فاا نجذ 
أنشسنا مضطرين إليه كالعلم بوجود مكةء ولأ العلم النظريّ هو الذي يجوڙ أن 
عرض فيه الشڭ» وتختلف فيه الأحوال فيعلمُة بعض الناس دون بعضٍ. ولا 
يعلمه النساء والصبيان ومَنْ ليس من هل النظرٍ ولا مَنْ ترك النظر قصداً. 

وقال أبو الخطاب: هو نظرئ؛ لأنه لم يد العلم بنفسه ما لم يتتظم في 
لنفس مقدمتان : 

إحداهما: أن هؤلاءِ مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يَجمعُهم على الكذب 
جامع ولا تفقو عليه . 

الثانية : نهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة فينبني العلمٌ بالصدق على 
المقدمتينِ» ولا بد من إشعار التقس بها وان لم یتشگل فيه بلفظ منظوم ققد 
شعرت به حتی حصل التصديق› ورب > واسطة حاضرة في الذهنِ لا يشعر 
الإنسان بتوسطها كقولنا: «الاثنان نصف الأربعة) فإنا لا نعلم ذلك إلا بواسطة ن 
الصف أحد جزأي الجماة المساويّ للآخرء والاثنان كذلك» فقد حصل العلمٌ 
بواسطة لكتها جلي في الذهنِ . ولهذا لو قيل ست وثلاثون نصفٌ اثنين وسبعين» 
افتقر فيه إلى تأمل ونظر . 
(1) جواب الاعتراض السابق. 
(۲) العلم الضروري: هو ما لا يحتاج إلى تأمل: 


(۳) وهو مذهب جمهور العلماء وله دليلان. 
(6) العلم النظري: هو ما يحتاح إلى تأمل» وهذا هو المذهب الثاني في المسألة. 
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والضرورئ: عبارة عن الأوَلىّ الذي يحصل بغير واسطة» كقولنا: القديمٌ 
لیس محدثاء والمعدومٌ ليس موجوداء لا عمّا نجد أنفسنا مُضطرينَ إليه وهو 
يحصل دون تشكيل واسطة في الذهن كالعلوم المحسوسة والعلم بالتجريةه 
كقولنا: «الماء مرو و«الخمر مسك . 
والصحيح الأول" ؛ فان اللفظً يدل عليه ؛ لاشتقاقه منه . 
والقول الاحرٌ: مجر اختيار لا دليل عليه. 
القدر الموجب . 
للعلسم اليقيني لا 
يقاوت بحسب ( 
ارتام اننام" ذهب قرم" إلى أن ما حصلَ العلم في واقعة يفيه في كل واقعة» وما حصّله 
نخر بسا كز دجم شار في الي ولا يجوز أن يختلفَ› وهذا 
فا رنت به قرا جاز ان خان به اقا والاشىخام؛ لان تردن فد 
ا 
ر طم بعفى العند من ارين ول کش جنا إلا بر القرائن 
وكيفية دلالتهما فنقول: لا شك تًا نعرف أموراً ليست محسوسة» إذ نعرفُ من 
غيرنا حبّه لإنسانٍ وبغضه إياءٌ وخوفه منه وخحجله. وهذه أحوالٌ في التفس لا 
يتعلق بها الحسن قد يدل عليها دلالات آحادها ليست قطعيةً بل يتطرق إليها 
الاحتمال لكن تميل اشن بها إلى اعتقاد ضعيفب» ثم الثاني والثالث يؤكده إلى 
أن يحصل القطع باجتماعها. 


(۱) وهو أن العلم الحاصل بالتواتر ضروري . 
(۲) منهم: القاضي آبو بكر الباقلاني وأبو الحسين البصري . وذهب الأكثرون إلى أن ذلك 
يختلف باخحتلاف القرائن واختاره ابن قدامة . 
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کما أن قول کل واحٍ من عدد التواتر محتمل منفرداً» ويحصل القطع 
بالاجتماع» فإنا نعرف محبَة الشخص لصاحبه بأفعال المحبينَ من: خدمته وبذل 
ماله 4 له وحضور مجالسه لمشاهدته وملازمته في تردداته وأمور من هذا الجنس 
وکل واحلِ منھا إِذا انفردٌ بحتملٌ أن يکود لخرض يضمره لا لمحبته» لکن تنتھی 
كثرة هذه الدلالات إلى حد يحصّل لنا العلم القطعيّ بحبه. 

وكذلك نشهذ الصبيّ يرضع مرة بعد أخرىء فيحصل لنا عل بوصول اللبن 
إلى جوفه» ون لم نشاهد اللْبنَّء لكنّ حركة الصبيٌ في الامتصاصِ› وحركة 
حلقه» وسکوته عن بکائه » مع کونه لم یتناول طعاماً ار وکون ٿڌي المرأة 
الشابة لا يخاو م من جي والصي ل ر عن م باعث عل الان 
ت إليه ولر تجرد عن اقرا يد العلم» والتجربة تد على هذا“ 

وكذلك العدد الكثي ربما بخبرو عن أبس بقضى يال الملل وسياسة 
إظهاره والمخبرون من جنود المَلك فيتصورٌ اجتماعَمُّم تحت ضبط الإيالة 
الاتفاق على الكذب ولو كاثوا متفرقينَ خارجينَ عن ضبط الملكِ لم يتطرق 
إلبهم هذا لوهم فهذا يوئر في التفوس تأثيرا لا نكر . 

فصل 

وللتواتر ثلا شروط : 

الأول: أن يُخبروا عن علم ضروريّ مستنلٍ إلى محسوس؛ إذ لو أخبرنا الجمٌ 
الخفير عن حدوثِ العالم وعن صدق الأنبياء لم يحصل لنا العلم بخبرهم . 

الثاني : أن يستويّ طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة وذ في كمال العددء لا لان 


u .‏ . و . 
یہ کا عص يستقا سه فلا د م٠‏ و حو دال 


۹ 
بر بىر 5 < بد من وجو طط فة و کے ذلك 


(۱) أي : حسن تصرفه وسیاسته. 
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العدد الذي يحصل 
به التواتر. 


لنا العلمٌ بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى (عليه السلام) تكذيبَ كل 
ناسخ لشريعته . 

الشرط الثالث: في العدد الذي يحصل به التواتر واختلف الناسل فيه : 

فمنهم مَنْ قال : یحصل باثنین . 

ومنهم من قال: يحصل بأربعة. 

وقال قوم : بخمسة. 

وقال قوم : بعشرین . 
وقال آخرون: بسبعينَ . 

والصحیح : آنه لیس له عد محصو» ف٤"‏ لا ندري متی حصل علسّا 
بوجود مكة» ووجود الأنبياء (عليهم السلام)ء ولا سبیل إلى معرفته» فاه لو تل 
رجلٌ في السوق وانصرفَ جماعة فأخبرونا بقتله فان قول الأول يحرَّك الظنّ 
والثانی والثالث يؤکدانه» ولا یزال یتزاید حتی يصیر ضرورياً لا يمكّنا تشكيك 
أنفسنا فيه» فلو تصور الوقوفٌ على ١‏ للحظة التي حصل فبها العلم ضرورة وحفظ 
حساب المخبرين وعددهم > لمكن الوقوفُ »> عليه ولکن درك تلك إللحظة 
عسیر فانه تتزايد قوة الاعتقاد تزايداً في التدريج كتزايدِ عقل الصبيّ امبر إلى 
أن يبلغ حد التكليف» وتزايد ضوء الصبح إلى أن يتتهي إلى حد الكمال . فلذلك 
تعر على القوة البشرية إدراكه. 

فأما ما ذهب إليه المخصّصود بالأعداد فتحكُم فاس لا يناسب الغرض ولا 


.- وهو المذهب الصحيح المعتمد - إن شاء الله‎ )١( 
. دليل المذهب الصحيح‎ ۲ 
هذا جواب من ابن قدامة عما قاله أصحاب المذهب الأول الذين ذكروا أعدادا يحصل بها‎ )۳( 
التواتر.‎ 
ر‎ 
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يد عليه» وتعارضنٌ أقوالهم يدل على فسادها. 
فان" قيل : فكيف تعلمونَ حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقلٌ عدده؟ 
قلا" : كما نعلمٌ آن الخبر مشبع والماءً مرو» وإِنْ كنا لا نعلم اقل مقدار 
يحصلٌ به ذلك» فنستدل بحصول العلم الضروريّ على كمال العددء لا أنا 
نستدل بكامل العدد على حصول العلم. هل يشترط في 
رواة المتواتر أن 
فصل یکونوا عدولا آو 
١ 7 . 4 Î ml u a‏ عل ۳ رک مسلمین؟ 
لیس من شرط التواتر: إن يكو المخبرون مسلمین و و ؟ 
إفضاءه إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا بصو اجتماعهم على الكذب 
وتواطؤهم عليه . ويمكنٌ ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمينَ . 
ولا يشرط أيضا أن لا يَحصرَهُمْ عددٌ ولا تخويهم بل فإن الحجيج إذا 
أخبروا بواقعة صدتهم عن الحجٌ» وأهل الجمعة إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة 
منعت من الصلاة غلم صدفُهم مع دخولهم تحت الحصر وقد حواهم مسجد 
حکم کتمان آهل 
فصل التواتر لما يحتاج 
إلى نقله . 
ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما بُحتاج إلى نقله ومعرفته . 
وأنكرّ ذلك الإمامية“ . 


(۱) اعتراض ممَنْ اشترطوا عددا معينا في المتواتر. 

(۲) جواب عن الاعترأض السابق. 

(۳) وهر مذهب جمهور العلماء خلافا لبعض الشافعية . 

(6) إنما ذهبوا إلى هذا القول؛ لزعمهم أن الصحابة رضي الله عنهم - مع كثرتهم كتموا النص 
على إمامة علي - رضي الله عنه - . 
وهذا فاسد؛ لأن كتمانهم الواقع في قوة قولهم: هذا لم يقع . 


TE 


ولیس بصحیح ؛ لان كتمانَ ذلك يجري في الفبّح مجرى الإخبار عن 
بخلافِ ما هو به فلم يجز وقو ذلك منهم وتواطؤهم عليه . 


فان قيل"“: قد ترك النصارى نقلّ كلام عيسى في المهد . 
قل : لأنّ كلامه في المهد قبل ظهوره واتباعهم له. 


(۱) اعتراض على مذهب الجمهور أنه: لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى معرفته. 
() جواب ابن قدامة عن الاعتراض السابق. 
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القسم الخاني: أخبار اهاد“ 
وهي ما عدا المتواتر 


ا 2 7 أيفيد خبر الواحد 
اخحتلفتِ الرواية عن إمامنا (رحمه الله) في حصول العلم بخبر الواحل: امل آم ی؟ 
فروي أنه لا يحصل به» وهو قول الأكثرينَ والمتأخرينَ من أصحابنا" ؛ لأنا 
نعلم ضرورة آنا لا نصدق كل خبر نسمعة. 
ولو کان مفيداًللعلم : 
لما صح ورود خبرین متعارضین؛ لاستحالة اجتمأع الضدين . 
ولجاز نسح القرآنِ والأخبار المتواترة به ؛ لكونه بمتزلتها في إفادة العلم . 
ولوجبَ الحكم بالشاهد الواحل. 
ولاستوى فى ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر . 
وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية“: «يقطع على العلم بها“ 
وهذا: 
يحتملٌ أن يكون فى أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرث رواتّه وتلقتة الأمة 
بالقبول» ودلّت القرائٌ على صدق ناقله فيكو إذن: من المتواتر» إذ ليس 


للمتواتر عد محصور. 


(۱) الآحاد: جمع واحد» وخبر الواحد لغة: ما يلقيه الواحد. وفي الاصطلاح: ما لم تجتمع 
فيه شروط المتواتر . 

(۲) وهر مذهب جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء. وقد ذكر ابن قدامة لهذا المذهب 
خمسة أدلة. 

(۳) هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد» وهي أن خبر الواحد يفيد العلم . 

. أي: رؤية الله عز وجل‎ )٤( 
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ويحتملٌ أن يكو خير الواحدِ عنده مفيداً للعلم. وهو قول جماعة من 
أصحاب الحديثِ وأهل الظاهر . 

وقال بعض العلماء : إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبرِ الواح : فیما نقله 
الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم ونقل من طرق متساوية 
وتلقته الأمةٌ بالقبول ولم ينكره منه منْكر؛ فان الصديق والفاروق (رضي الله 
عنهما) لو روا شيتاً سمعاه أو رأياه : لم يتطرق إلى سامعهما شك ولا ريب مع 
ما تقر في نفسه لهما وثبت عنده من تقتهما وأمانتهما . 

ولذلك اتفقَ السلف على نقل أخبار الصفاتِ وليس فيها عمل وإنما فائدتها 
وجوب تصديقها واعنقادمافيها. ١‏ 

ولآن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتهاء والإجماع حجة 
قاطعة . 

فأ" التعارضنٌ فيما هذا سبيله فلا يسو إلا كما يسوع في الأخبار المتواترة 
وآي الكتاب . 

وقولهم : إنا لا نصدق كل حبر نسمعه: فلاننا إنما جعلناةٌ مفيدا للعلم» لما 
اقترت به من قران : زيادة الثفة وتلقي الأمة له بالقبول» ولذلك اختلف خب العدل 
والفاسق. ٤‏ 

وأمّا الحكمٌ بشاهدِ واح فغیر لازم؛ فان الحاكم لا يحكمٌ بعلمه. وإنما 
يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق» والله أعلم . 


(۱) بدأ من هنا ابن قدامة يجيب عن أدلة الرواية الأولى عن الإمام أحمد فأجاب عن الدليل 
الثاني ثم الأول ڈ ثم الرابع . 
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فصل التعبد بخبر 
الواحدعقلا. 
وأنكرَ قوم“ جوار التعب بخبر الواح عقلاً؛ لأنه يحتملٌ أن يكو كذباً 
والعمل به عمل بالشك وإقدامٌ على الجهل فتقبح الحوالةٌ على الجهلء بل إذا 
أمرنا الشرع بأمر فليعرفناه لنكون على بصيرة: إما ممتثلون وإما مخالفون . 
والجواب: أن هذا" إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكنٌ منه» لأنه تعبد 
بالحكم بالشهادة والعمل بالفتيا والترجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباو» وإنما 
يفي اظ كما يفي بالعمل بالمتواتر والتوجه إلى الكعبة عند عدم معايتتها فلم 
يستحل أن يلحق المظنون بالمعلوم . 
وإ صدر من منكر للشرع : فيقال له: أي استحالة في أن يجعل الله تعالى 
الظنَّ علامة للوجوب؟ والظٌ مدرك بالحسنَ فيكو الوجوب معلوماًء فيال 
له: إذا ظننت صدق الشاهدِ والرسول والحالفب فاحكم به» ولست متعبداً بمعرفة 
صدقه بل بالعمل به عند ظنٌ صدقه وأنت ممتثل مصيبٌ صدق أمْ كذب. 
كما يجوز أن يقال : إذا طارَ طا ظننتموة غراباً: آوجبٹ علیکم كذا وجعلث 
ظتَكُم علامة كما جعلث زوا الشمس علامةً على وجوب الصلاة. 
قبول خبر الواحد 
وقال أبو الخطاب” : العقل يقتضي وجو ب قبول خبر الواح لأمور ثلاثة : 
أحدها: آنا لو صز العمل على القطع تعطلتِ الأحكام لندرة القواطع وقلة 
مدار اليقين . 


(۱) هم طائفة من المتكلمين خلافاً لجمهور العلماء. 

)7( يعني عن أدلة طاتفة المتكلمين . 

) أي الكلام الوارد في دليل منكري التعبد بخبر الواحد عقلا. 

)٤(‏ قول بي الخطاب هو المذهب الثاني في مسألة التعبد بخبر الواحد عقلا. 
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الثاني: آى النبيّ لا مبعوثٌ إلى الكافة ولا يمكثه مشافهة جميعهم ولا 
إبلاغهم بالتواتر. 

الثالث: أنا إذا ظننا صدق الراوي فيه : ترج وجوذ أمر اله تعالى وأمر رسوله 
عليه السلام فالاحتياط : العمل بالراجح 

وقال الأكثرو : : لا يجب التعبد بخبر الواحدِ عقلاً ولا يستحيل ذلك ولا 
يا من عدم التعبِ به تعطیل الأحكام؛ لإمكان البقاء على البراءة الأصلية 
والاستصا ٠‏ 

والنيْ عليه السلام يكلف تبليغ مَنْ م امک من آمته تبلیغه» دون مَنْ لا یمکئه 
كمَنْ في الجزائر ونحوها. 


ار فصل 
فاا التبعدٌ بخبر الواح سمعاً: فهو قول الجمهور خلافاً لأكثر القدرية وبعضِ 
هل الظاهر . 
ولنا دليلان قاطعان : 
أحدهما : إجماع الصحابة (رضي اله عنهم) على قبوله فقد اشتهر ذاك عم 
في وقائح لا تحص إن لم يتواتز آحاذها حصل العلمٌ بمجموعهاء » منها: 
ا الصدَينَ (رضي الله عنه) لما جاءته الجدّة ة تطلبٌ ميرالها نشة الناسَ 
بعلم اة رسول اف انها فشية ل محڈبن مسلة رالمخو ب فا 
انب اة أعطاها السدس" فرجع إلى قولهما وعمل به عمرٌ بعدة. 
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وروي عن عمرَ في وقائع کثيرة منها : 
(1) هذا المذهب الثالث ذ المسالةء وهو ملحب جم ر العلماء من الفقهاء والأصوليين. 
: في هو مذهب جمهر من صولی 
(۲) من هنا بدا ابن قدامة الإجابة عن أدلة أبي الخطاب 


(۳) رواه أو داود والنسائي وابن ن ماجه والترمڏذي»› وقال: : حسن صحيح . 


و 


قصة الجنين حن قال: كر اله اموم مع من رسول اف لا في الجنينء 
ری بس ت وجنیتها فقغا الب لا في الجنين , بغر فقال 

عمر: عمر: «لو لم نسمع هذا لقضينا بغيرها . 

وكان لا بورّث المرآة من دية زوجها حتى أخبرة الضحاك أن رسرل الله كلا 
كتب إليه : «آن يورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زؤجها» . 

ورسم اي سيڪ مد ار ڪمن پن عو ڪن انين اة في المجوس: #شلر 
بهم سنة آهل الكتاب»*“ 

وأخد عثمانٌ بخبر فريعة بنت مالك في الشكنى بعد أن أرسلَ إليها وسأله“. 

وعليعٌ کان قول : كنت إذا سمعث من البي بيا حديثاً نفعني الله بماشاءَ من 
آن ينفعَتي» وإذا حدثي عنه غيره استحافته فإذاحلف لي صدقتة. وحدثني أبو 
بكر وصدق أبو بكر أ اني ل قال : «ما من عب بذنب فيتوضا ثم يُصلي ركعتين 
ويستغفر الله إلا غفر الله" . 

ولما اختلف المهاجرون والأنصار في الخشل من المجامعة" أرسلوا أا 
موسى إلى عائشة ٠‏ فروث له عن النبيٌ 44 : إذا مسن الختان الان وجب 
الغسل“ فرجعوا إلى قولها. 


)0 المسطح : : عود من أعواد الخباء. 


(Y)‏ الغوَة: عبد أو أمة. والیحدیث رواه بو داود. 

(۳) رواه آبو داود والنسائی وابن ماجه والترمذي وصححه. 

() رواه مالك في الموط والحديث بمعناه رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه. 
(9) رواه آبو داود والترمذي» وقال : : حديث حسن صحيح . 

)٩(‏ رواه أحمد وأصحاب ألسنن وآبن حبان وصححه. 

(۷) أي: من التقاء الختانين بدون إنزال. 

. رواه مسلم وأو داود والترمذي‎ (A) 
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واشتهرً رجو ع أهل قباء إلى خبر الواح في التحول إلى الكعبة . 

وروى أسنٌ قال: كنت أسقي أبا عبيدة وآبا طلحة وأبيّ بن كعب شراباً من 
فضيخ”' إذ آتانا آتِ فقال : إل الخمر قد حرّمَّت . فقال أبو طلحة : يا أنسنٌ قم إلى 
هذه الجرار فاكسرْهًا فكسرتًها. 

ورجع”" ابن عباس إلى حديث أبي سعيدِ في الصرفِ . 

وابنْ عمر إلى حديثِ رافع““ بن خديج في المخابرة. 

وکان زیڈ بن ثابتٍ یری أن لا تصدر الحائض حتی تطوف فقال له ابن 
عباس: سل فلانة الأنصارية هل آمرها النبيْ بيه بذلك» فأخبرته» فرجع زي 
يضحَكڭٌ» وقال لابن عباس : ما أراك إلا قد صدقت . 

والأخباز فى هذا أكثر من أن تحصيل» واتفقَ التابعون عليه" أيضاً وإنما 
حدت الاختلاف بعدهم . 


فان قيل": لعلَّهم عولوا بأسباب قارنث هذه الأخبارَ لا بمجردها كما أنهم 
أخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الأمر والنهيّ ولم يكن ذلك صريحاً فيها . 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 

(۲) الفضيخ: شراب يتخد من الشسر وحده من غير أن تمسه النار. 
والحديث رواه مسلم من طرق ورواه النسائي أيضا وغيره. 

(۳) يعنى عن قوله: «إنما الربا في النسيئة» إلى حديث أبي سعيد» وهو: «الدينار بالدينار 
والدرهم بالدرهم» وفي رواية : «الذهب لذهب. . ٠.‏ روأه البخاري. 

)٤(‏ حديث رافع: «كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا نكري الأرض بالناحية منها مسمّى لسيد 
الأرض» قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك 
فتهینا. . .) رواه مسلم. 

. يعني: لا تنصرف حتى يكون آخر عهدها بالبيت الطواف» والحديث رواه مسلم‎ )٥( 

() يعني: على قبول خبر الواحد والعمل به. 

(۷) هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثاني وهو الاعتراض الأول . 
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قلنا""“: قد صرّحوا بأنّ العمل بالأخبار؛ لقول عمرَ: «لولا هذا لقضينا بغيره» 
وتقديرٌ قرينة وسبب ها هنا كتقديرٍ قرائنَ مع نصٌ الكتاب والأخبار المتواترةء 
وذلك يطل جميع الأدلة. 

وأما العموم وصيغة الأمر والنهئ: فإنها ثابتةٌ يجب الأخ بها ولها دلالاث 
ظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاها وعملهم بها دليلٌ على صحة دلالاتها فهي 
كمسئلتناء وإتّما آنكرها من لا يعتدٌ بخلافه واعتذروا بأنه لم يقل عنهم في صيغة 
الأمر والعموم تصريحٌ. 

فان قيل"“: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة: 

فلم قبل انب بيا حبر ذي اليدين" . 

ولم يقبل بو بكر خبرَ المغيرة وده في ميراث الجدة. 

وعم لم يقبل خبر آبي موسى في الاستفذان ولا حبر فاطمة بنت قيس في 


وعلیٌ کان لا یقبل حتی يستحلفّ. 
ورد عل خبر معقل بن سنانٍ الأشجعي في بزوع . 
وردّث عائشة خر ابن عمر في تعذيب الميتِ ببكاءِ أهله عليه" » 


(1) جواب عن الاعتراض السابق. 

(۲) هذا الاعتراض الثاني لأصحاب المذهب الثاني . 

(۳) خبر ذي اليدين رواه البخاري ومسلم» وفيه آنه قال للرسول: «أقصرت الصلاة أم نسيت» 
لما سلم الرسول بعد ركعتين في صلاة رباعية . وذو اليدين هو الخرباق بن عمرو. 

(6) وهو قوله &#: «إذا استأذن أحدکم على صاحبه ثلاثا فلم يؤذن له فلینصرف» رواه 
الشيخان. 

)٥(‏ خبر بروع : انها تزوجت رجلا ولم یفرض لھا ولم یدخحل بھا حتی مات فقضی رسول الله 
لها بصداق نساثها. رواه بر داود والترمذي وصححه. 

() رواه البخاري ومسلم. 


ا 


قلنا: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن هذا حجة عليهم؛ فإنّهم قد قبلوا الأخبارً التي توة 
بموافقة غير الراوي له ولم يبلغ بذلك رتبة التواتر ولا خرج عن رتبة الآلحاد إلى 
رتبة التواتر . 

والثاني : أن توقمَهم كان لمعانٍ مختصة بهم : 

فتوقف النبن بلا في حبر ذي اليدين؛ ليْعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه 
بقول الواحد. 

وما أبو بكر (رضي الله عنه): فلم يرد حبر المغيرة» وإنما طلبَ الأستظهار 
بقول آخر» ولیس فيه ما یدل على أنه لا قبل قولّه لو انفرد. 

وما عمرٌ (رضى اله عنه): فإنه كان يفعلٌ ذلك سياسة ليتثبت الناسٌ فى رواية 
الحديثِ وقد صرح به» فقال: إني لم أتهمك ولكن خشيت أن تقول الناسٌ على 
رسول الله يا . 

وعائشة لم ترد حبر ابن عمرَ وإنما تأولتة. 

الدليل الثاني : ما تواتر من إنفاذ رسول الله بل : أمراءّه ورسله وفضاته وسعاته 
إلى الأطراف لتبایغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبایغ الرسالة. 

درن ماوع له کن ست يهم ئي ا اول کون ي والنبی يا 

لیل ثالث ت ا الإاجماع نمق على وجوب قبول قول التي فیا يخير به عن 
ظنّه» فما يخر به عر ن السماع الذي لا يشكَّ فيه أولى» فإن تطوْق الغلط إلى 
المفتي كتطرق الغلط إلى الراوي إن کان مجتهدً» وإِن کان مصیباً فإنما يکوڻ 
مصیباً إذا لم قرط وربما ظنٌ آله لم یفرط ویکون قد فرط وھذا عند من جور 
تقليد مقلد بعض الأئمة آولیٰ» فاته ذا جاز ن يروي مذهبَ غيره لم لا يجوز أن 


TS 


يروي قول غیره؟ 
فإن قیل : هذا قيا س لا فيد إلا الظنّ وخبر الواحدِ أصل لا بث يثبت بالظر» 
ثم الفرق بينهما : أن هذا حال ضرورة؛ فإتا لو كأفنا كل أحد الاجتها تعر . 
قلنا: انسل ئم له مظنو بل هو مقطيح بأنه في معنا فنا إذا قطعنا 
ولم یاف ها هنا لا المروي ڪه ان حلا يروي صن ظله وهذا پروي عن غر" 
وقولهم : إنه يفضي إلى تعذر الأحكام ليس كذلك فإن العاميً يرجع إلى 
البراءة الأصلية واستصحاب الحال كما قلتم في المجتهد إذا لم يجد قاطعاً. 
فصل 


شرط الجبائي في 

قبول خبر الواحد. 
وذهب الجبائع" : إلى أن خبرَ الواح إنما يقبل إذا رواه عن النبيٌ كلا : اثنان 

ثم يروه عن كل واحدٍ منهما: اثنانِ إلى أن يصير في زماننا إلى حا يتعذرٌ معه 

إثبات حديثِ أصادًء وقاسة على الشهادة. 


وهذا باطلٌ بما ذكرناةٌ من الدليل على قبول خبر الواحد. 


ولا يصح قياسّه على الشهادة. فإ الرواية تخالف الشهادة في أشياءَ كثيرة» 
وكذلك لا تعتبرٌ في الرواية في الزنا: أربعة كما يعتبرٌ ذلك في الشهادة فيه . 


() قوله: «فإن قيل هذا قياس . . ٠.‏ هذا اعتراض على دليل الإجماع حاصله: أن هذا قياس 
ظني فلا يثبت به العمل بخبر الواحد؛ لأنه أصل قوي فلا يبت بمثل هذا القياس . 

(۲) هذا الجواب عن الاعتراض السابق. 

() للشيخ عبد القادر بدران كلام جيد في تحقيق مذهب الجبائي» يراجع في نزهة الخاطر 
العاطر . 
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شروط الراوي فصل 
المقبول روايته . 


ويعتبرٌ في الراويّ المقبول روايته“ أربعة شروط : الإسلامٌ والتكليفُ والعدالة 
2 ّ 
والضبط . 


أما الإسلام: فلا حلاف في اعتباره فإ الكافرَ متهم في الدين . 


فان قي : هذا يتج فى كافر لا يمن بنبينا بي؛ إذ لا يلي بالسياسة تحكيمة 


في دين لا يعتقد ڌ تعظيمه. 
آما الكافر المتأول: فإئه معظّم للدينِ ممتنع من المعصية غير عالم أنه كاف فلم 
لا تقبل روایت؟ 


قلنا: كل كافر متأرَلٌء فاليهوديٰ أيضاً متأرَلّ» فان المعاندّ هو الذي يعرف 
الحق بقلب ويجحدة بلسانه وهذا يندرٌء بل تور هذا من الكذب كتورع اليهوديّ 
فلا يلتفث إلى هذا ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام. 


حكم رواية ^ . : e f‏ س 
الفاسق المتأول. وقال آبو الخطاب في الكافر والفاسق المتاوّلينِ : إن كان داعية فلا يقبل 


خبره؟ فانه لار ومن أن يضح حديثاً على موافقة هواءٌ. 
وإِن لم ي يكنْ داعيةً فكلامٌ أحمد (رحمه اله) يحتمل الأمرين : القبول وعدمه؛ 
فإنه قد قال: «احتملوا الحديث من المرجئة» وقال: «يكتب عن القدَرىّ إذا لم 


يكن داعية) . واستعظم الرواية عن سعد العوفي وقال: (هو ج جهمئٌ امتحنَ 
فأجاب) . 


واختا ختار أب الخطاب : قبول رواية الفاسق المتأرّلٍ لما ذكرناهٌ. 
وان توه" الكذب من كتوهمه من العدلِ اتعظيمه المعصية وامتناعه منها وهو 


مذهبٌ الشافعيّ . ولذلك كان لكلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في 
ألمذأهب وألأهواء. 


(1) هذا دليل أبي الخطاب على قبول رواية الفاسق المتأول . 


۱ 


والثاني : التكليف : فلا يقبل خب الصبٌ والمجنون؛ لكونه لا يعرف الله تعالى 
ولا بخافة ولا يلحقة مانم فالثقة به أدنى من الثقة بقول الفاست؛ لکونه یعرف الل 
تعالی ويخافه ويتعاق المأثم به . 

ولأله لا قبل وله فیما یبر به عن نفسه وهو الإقرارٌ» ففیما حبر به عن غیره 
أولی . 

أما ما سمعة صغيراً وروا بعد البلوغ فهو مقبول؛ لأتّه لا خلال في سماعه ولا 
آدائه ولذلك اتفق ى الشلفبُ على قبولِ أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس وعبد الله 
ابن جعفر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين والنعمان بن بشير ونظرائهم . 
وعلى ذلك درج السلف والخلق في إحضارهم الصبيان مجالسَ السماع وقبولهم 
لشهادتهم فيما سمعوة قبل البلوغ. 

والثالت: الضبد: فمن لم يكن حال السماع من يضبط ليؤدي في الآخرة 
على الوجه: لم تحصل الثقة بقولو. 

الرابع : : ادال : فلا يقبا قبل خبر الفاستي؛ لأن الله تعالى قال  :‏ تأي ا 
ا إن جاک کاس ل ف سا ۳74 وهن زج عن الاعتماد على قبو 
الفاستي» ولان م ل غا سحا وق رة عن لق ا س ا 
بقولو. 


(1) المقصود بالضبط : التحرز في النقل» فلا تقبل رواية من يفحش غلطهء ولا المغفل» ولا 
مَنْ یروی على سبیل التوهم» ولا من يخالف الثقات› ولا سيء الحفظ لعدم التقة 

(۲) المقصود بالعدالة: الصلاح في الدين والمروءة. 

() سورة الحجرات. الاأية ١‏ . 

)٤(‏ هذا وجه الاستدلال من الاية. 


۷ 


الحال. فصل 


ولا قبل خبرٌ مجهول الحال"'“ في هذه الشروط في إحدى الروايتين"» وهو 
مذهب الشافعى . 

والأخرى : يقبلٌ خبرٌ مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط وهو 
مذهب أبي حنيفة . ووجهه أربعة أدلةٍ : 

أحذها: أن اني ب قبل شهادة الأعرابيّ برؤية الهلال ولم يعرف منة إلا 
الإسلام. 

الثاني : أن الصحابة كانوا يقبلونَ رواية الأعراب والعبيد والساءِء لأتهم لم 
يعرفوهم بقسق . 

الثالث : آنه لو سلم ثم روی أو شهد : 

فن قلتم: لا تقبل فبعيڈ. 

وإن قلعم : تقبل فلا مستند لذلك إلا إسلامة مع عدم ظهور الفست من فإذا 
مضى لذلك زمان فلا يجوز آن يجعل ذلك مستندا لرد روايته. 


ولو أخبرَ بأ هذه الجارية المبيعة ملكة وآتها خالية عن زوج فيل قول حتى 
ينبني على ذلك حل الوطء . 
ووجه الرواية الأولى خمسة آمو ر 


إلبحال . 


() المراد بمجهول الحال: مَنْ يروى عنه راويان فصاعدا ولم يوثقه أحد من أهل هذا الشآنء 
ويسمى المستور. 


(۲) وهو مذهب جمهور العلماء. 
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أحدها: أن مستند قبول خبر الواح : : الإجماع» والمجمع عليه: قبول رواية 
العدل ورد خبر الفاسق. 

والمجهول الحا ليس بعدلِ ولا هو في معنى العدلِ في حصول الثقة بقوله. 

الثاني : أن الفسق مانع كالصبا والكفرء فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر 
من غير فرق . 

الثالث : أن شهادته لا تقبل فكذلك روايتة وإن منعوا في الما فقد سلّموا 
في العقوباتِ . 

دعريق اة في الرواية الشهادةواحدةً وإ اختلفا في تيت اشرو . 

والرابع : أن المقلّد إذا شك في بلوغ المفتي درج الاجتهاد لم جز تفلي 
بل قد اموا آله لو شك في عداله وف لم یز تله واي فرق بین حکایتهِ 
عن نفس اجتهادة وبين حکایته خبراً عن غیره . 

الخامس : : أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم ۾ يعن شاه الأصل فلم يجب تعيينه 

إن كان قول المجهول مقبرلا؟ 

فإ" قالوا: يجب تعيينة لعل الحاكم يعرف بقستي فير شهادته. 

فلن" : إذاكانت العدالة هي الإسلام من غير ظهور فستي فقد عرف ذلك فلم 
يجب التتثہ ؟ 
وأا" قبول النبيٌ بي قول الأعرابي: : فإ ونه آعراييا لا يمنع ونه معلوم 


العدالة عندة: إما بخبر عنه أو تزكية من عرف حال وإما بو حي فمن سلَّم لكم 
آنه کان مجھو لا؟ 


(۱) هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثاني القائلين بقبول رواية مجهول الحال. 
() جواب عن الاعتراض السابق. 
من هنا بداً ابن قدامة يجيب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني . 
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وأما الصحابة فإتّما قبلوا قول أزواج الي إا وقول مَنْ عرفوا حالَةممَنْ هو 
مشهور العدالة عندهم وحيث جهلوا ردّوا. 

جواب ثانٍ: أن الصحابة (رضي الله عنهم) لا تعتبر معرفة ذلك فيهة؛ لاله 
مُجمع على عدالتهم بتزكية النصٌ لهم بخلاف غيرهم . 

وآما الحديث العهد بالإسلام: فلا يسلَّمٌُ قول قوله؛ لأله قد لم الكاذبٌ 
ویبقی على طبع . 

وإن سلَّمنا قبولٌ روايته: فذلك لطراوة إسلامه وقرب عهده بالإسلام» وشتانَ 
بينَ مَنْ هو في طراوة البداية وبينَ مَنْ نشا عليه بطول الألفة . 

فان قیل: إذا كانت العدالةٌ لأمر باطنِ وأصلة الخوفٌ ولا يشاهد بل يستدلٌ 
عليه بما يغلبُ على الظنٌّ: فأصلٌ ذلك الخوف: الإيما فاه يدل على الخوفِ 
دلالة ظاهرة فلنکتف به . 

قلنا"“: المشاهدة والتجربة دت على أن فاق المسلمينَ أكثر من عدولهم 
فلا نشك أنفستًا فيما عرفناة يقيناً. 

ثم هاا اكتفى به في شهادة العقوباتِ» وشاهد الأصل» وحال المفتي» وسائر 
ماسلموه. 

وأمّا قول" العاقد : فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه؛ لمسيس الحاجة إلى 
المعاملات . 
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وأمّا لخر عن نجاسة الماء وقلته فلا له . 


(۱) هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثاني على جواب ابن قدامة عن دليلهم الثالث . 
(۲) هذا جواب عن الاعتراض السابق وهو من وجهين» الوجه الثاني يبدأ من قوله: ثم هاا 
(۳) هذا جواب ابن قدامة عن الدليل الرابع لأصحاب المذهب الثاني . 
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فصل صفات لاتشترط 
و ٍ ِ في الرواية . 
ولا يشترط في الرواية : الذكورية؛ فإ الصحابة قبلوا قول عائشة وغيرها من 
الساء. 
ولا البصرٌ؛ فإ الصحابة كانوا يروو عن عائشة (رضي الله عنها) اعتماداً 
على صوتها وهم کالضرير في حمَّها . 
ولا يشترطٌ كون الراوي ققيها؛ لقوله : «رباً حامل فقهٍ غير فقي. ورُب حامل 
فق إلى مَنْ هو أفقه من . 
وكانتِ الصحابة تقبلٌ خبر الأعرابي الذي لا روي إلا حديثا واحداً. 
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ولا يقدح في الرواية: العداوة والقرابة؛ لان حکمھا عام لا يختصٌ بشخصِ 
فيۇثر فيه ذلك . 
ولا پشترط معرفةٌ نسب الراوي؛ فان حديته يبل ولو لم يكن له نست فالجهلٌ 
بالنسب آولى أن لا يقدح . 
ولو ذکر اسم شخص متردَدٍ بین مجروح وعدْل فلا یقبل حدیته للتردد . 
فصل الجرح والتعديل . 
في التزكية والجّزح ٠"‏ 
اعلم آله ا يسمع الجرح والتعديل من واحر في الرواية؛ لأت العدالة التي 
ل شت ثبت بها الروايةٌ لا تزیڈ على نة نفس الرواية بخلاف الشهادة . 


(1) رواه آبو داود والترمذي وصححه وابن مأاجه وحسنه. 

() التركية: التعدیل وهو آن ينسب إلى شخص ما به تقبل روايته. والجرح : أن يتسب إلى 
شخص ما به ترد روایته . 

(۳) وهو مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء: لابد من اثنين. 
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وكذلك قبل تزكية العبد والمرآة كما تقبل روايتهما. 

واختلة ت الرواية"“ في قبول الجرح إذا لم يتبينْ سببة: 

فروي: أنه يقبلً؛ لأ أسباب الجرح معلومة» فالظاهرٌ أنه لا يجرح إلا بما 

وروي : أنه لا تب ؛ لاختلاف الناس فيما يحصلٌ به الجرح من: فسق 
الاعتقاد والتدليس وغيره فيجبٌ بيانة ليُعلم. 

وقیل : هذا يختلبُ باختلافِ المزگى: فمَنْ حصلت الثقة ببصيرته وضبطه 
یکتفی بإطلاقر. 


ومن عرفت عدالتة دون بصيرته فنستفصلة. 


يدم م التعديل . 


في التعديل 
وذلكَ : إمّا بقول وإما بالرواية عنة أو بالعمل بخبره أو بالحكم به. 
وأعلاهًا: صرح القولِ» وتمامه أن يقو : هو عد رضي وبين السب . 
(1) يعني عن الإمام أحمد - رحمه الله . 
(۲) وهو قول أكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. 
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الثاني : ان يروي عنه» وهل ذلك تعدیل له؟ على روايتين : 

والصحيح: أله إن عرف من عادته أو تصريح قول أنه لا يستجيرٌ الرواية إلا 
عن العدل : كانت الرواية تعديلاً له وإ لا فلاء إن عات أكترهم الوا عم لو 
گافواالثناءَ عليه لسکتواء فليس فيه تصريح بالتعديل . 

فان قیل"': لو روی عن فاستی کان غاشاً في الدين . 

قل" : : لم وجب على غير العمل به» بل قال: سمعت فلانآ قال كذا وقد 
صدَقَ فيه ثم لعل لم يعرف بفسق ولا عدالة فروى عنه ووكل الببحت إلى مَنْ 
أراد القبول . 

الثالث : العمل بالخبر إن أمكنَ حملةٌ على الاحتياط أو العمل بدليل آخرَ وافقَ 
الخبرَ فليس بتعديل . . 

وإ عرفنا يقينا أله عمل بالخبر فهو تعديلٌ إذ لو عمل بخبر غير العدلِ فغق 
ويكون حكمٌ ذلك : حكم التعدیل بالقول من غير ذكر السب . 

الرابع : أن يحكم بشهادتوء وذلك أقوى من تزكيته بالقول» أمّا ترك الحكم 
بشهادتو فليس بجرج» إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح . 

فصل الصحابة كلهم 


عدول. 
والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف: أن | أن الصحابة (رضي الله عنهم) 
معلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى ونائ عليهم» قال اله تعالی : الیو 


آلڈراو وقل: ٭ # لتد نے اک ی آلٹڑہیںے ۳4 وقال: ئ 


(۱) هذا اعتراض ممن يرى أن رواية العدل عن غيره تعتبر تعديلا له مطلقا. 

(9) هذا جواب عن الاعتراض السابق» وهو من وجهين» الوجه الثاني يبدأمن قوله : ئم لعلّه. . 
)9( سورة التورةء الأية ٠٠٠١‏ 

() سورة الفتح» الآية ٠۸‏ . 


-- 


ووت 2 


رسو الله لذن مع E‏ یالتار ا4 وقال النبي 5 : خير الناس قرني) » 
وقال: «إِنٌ اله اختارني واختارَ لي أصحاباً وأصهاراً وأنصار”" فاي تعدیلي اصح 
من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله 44؟ 

ولو لم يرذ لکان فیما اشتهرَ رَ وتواتر من حالهم في طاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله ية وبذل المج ما يكفي في القطع بعدالتهم . 


نعريف الصحابي وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابيٰ» ويحصل ذلك بصحبته ساعةً ورؤیته 
وطرق معرفته . مع الإيمان . 


ويحصل لنا العلمٌ بذلك : بخبره عن نفسه أو عن غيره : أله صبحب النبي بلا . 
فان قيل : قوله شهادة لنفسه فكيف بقبلٌ؟ 


قلنا: إتّما“ هو خبرٌ عن نفسه بما يترتبٌ عليه حكم شرعيٌ يوب العمل لا 
يلحق غيره مضرة ولا يوب تهمة فهو كرواية الصحابي عن النبي بلا . 
ا فصل 
المحدوة في القذفي: إن كان بلفظ الشهادة: فلا يرد حبر ؛ لان نقصانَ 


العدد ليس من فعلهء ولهذا روی الاس عن أبي بكرة واتقفوا على ذلك وهو 
محدود في القذف . 


(1) سورة الفتح» الآية ۲۹ . 

() رواه مسلم وأحمد والترمذي وغيرهم بألفاظ متقاربة . 

(۳) رواه احمد في مسنده والطبراني في الكبير مع اختلاف يسير في اللفظ . 

() هذا تعريف الصحابي عند ابن قدامة. وعرفه غير بأآنه: مسلم طالت صحبته مع النبي 4لا 
متبعاً. 

() هذا اعتراض على الطريق الأول من طرق معرفة الصحابي. 

0) جواب عن الاعتراض السابق. 

(۷) وهذا مذهب جمهور العلماء ولهم دليلان: الثاني منهما: الرواية عن أبي بكرة. 
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وإن كان بغير لفظ الشهادة : فلا ثبل روايتة حتى يتوب. 
كيفية الرواية 
فصل وطرق الأداء 
لغير الصحابة . 
كيفية الرواية 
وهي على آربع مراتب : 
أعلاها : (قراءةٌ الشيخ عليه" ) في معرضِ الإخبار ليروي عله وذلك اط 
الراوي أن يقول : حدثني وآخبرني وقال فلات وسمعته يقول. 
الثانية : : (أن يقر تر ٩‏ عا على الشيخ) فيقول: نعم آو یسکت فتجوز” الرواية به 
خلافاً لبعض أهل الظاهر . 
ولنا: آنه لو لم يكن صحیحاً لم سکٹ. نعم لو كان ثم مخيلة إكراء أو غفلة 
لا یکتفی بسکوته. 
وهذا يساط الراوي على أن يقول: أنبأنا وحلثنا فلا قراءة عليه 
وھل یجوڑ اَن یقول : أخبرنا وحدثنا؟ على روایتیں“ 
إحداھما: لا یجو ڑ كما لا يجوز أن يقول: سمعت من فلانِ. 
والآخرى: يجو وهو قول أكثر الفقهاءء لأنه إذا قر به كان كقولو: نعي 
والجواب بنعم كالخبر» بدلیل ثبوتِ أحکام الإقرار به . 
بلا ر انید ل ر 
وكذلك إذا قال الشيخ: أخبرتًا أو حدثنا هل يجوز للراوي عنة يدال إحدى 
() بعني: على التلميذ (الراري). 
يعني؛ الراوي. 


(۳) وهو مذهب جمهور العلماء. 
(6) عن الإمام أحمد _ رحمه الله . 
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اللفظتین بالأخحری؟ على روايتين . 

وهل يجوز أن يقو : سمعت فلاناً؟ 

فقد قيل : لا يجوز؛ لأنه يُشعرٌ بالنطق وذلك كذب» إلا إذا علم بصريح قولو 
أو بقرينة أنه بريد القراءة على الشيخ . 

الثالة : (الإجازة) وهو: أن يقول“: أجزث لك أن تروي عني الكتابَ 
الفلاني أو ما صح عندكً من مسموعاتي . 

الرابعة: (الماولة) وهو: أن يقول: خد هذا الكتاب فاروه عنى فهو 

ّ 24 

کالإجازة؛ لآن مُجرَّد المناولة دون اللفظ لا يُغنى› واللفظ وحده يكفى وكلاهما 
تجوز الرواية به فيقول : حدثني آو أخبرني إجازةء فان لم يقل : إجازة: لم يجز. 

وجوزه قوم . وهو فاسد؛ لأنه يشعرٌ بسماعه منۀ وهو کذب. 

وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة. 

ولیس بصحيح؛ لان المقصود: معرفة صحة الخبر» لاعين الطريق . 

وقولة: «هذا الكتاب مسموعى فاروه عني» - في التعريف - كقراءته والقراءة 
عليه . 


فأمّا إن قال : «سماعي» ولم يقل: «أروه عني» فلا تجوز الرواية عنه؛ لأنه لم 
يأذن فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفة . 

وكذا لو قال : عندي شهادة: لا يشهدٌ بها ما لم يقل : آذنث لك آن تشهد على 
شهادتي» فالرواية شهادة والإنسان قد يتساهلّ في الكلام لكن عند الجزم بها 
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بخط فلانِ . 
أا إذا قال العدل: هذه نسخة من صحيح البخاري : فليس له أن يروي عنه» 
وهل يازم العمل به؟ 
فقيل : إن كان مقلّداً: فليس له العمل به؛ لال فرضة تقليد المجتهد. 
وإن کان مجتهداً: لزمه؟ لان آ أصحاب رسول الله ب كانوا يحملولَ صحف 
الصدقاتِ إلى البلاد وكان الناس يتمدو عليها بشهادة حاملها بصحتهاء دون اَن 
يسمَها كل واح منهء فن ذلك 2 فيد سكول النتفس وغلبة الظنٌ . 
وقیل : لا يجوز العمل بما لم يسمخة . والله أعلم . ِ 
جواز رواية 
فصل السماع إذا كان 
بخط ثقَة . 
ذا وج سماعَة بخط يوق به : جار له آن يروه وإن لم يذكرڙ سماعَةٌإذا غلبَ 
على ظتّه آنه سمعَه وبه قال الشافعی . 


وقال آبو حنيفة : لا يجوز؛ قياس" على الشهادة. 

ولا : ما ذكرناةٌ من اعتماد الصحابة على كت التي بلا . 

ولأ مبنى الرواية على خسن الظيٌ وغلبته بناءً على دليلي وقد وُجد ذلك . 
والشهادة" لا نسلّمها على إحدى الروايتين . 

وعلى الأخرى: الشهادة آكد لماعم بينهما من الفروق. والله أعلم. 


0 هذا دليل آبي حنيفة على عدم جواز رواية السماع إذا كان بخط ثقة. 

(9) أدلة أصحاب المذهب الأول» ولهم دليلانء الثاني منهما من قول المصنف: لأن مبنى 
الرواية. ٤ ٠‏ 

() هذا جواب عن دليل آبي حنيفة: من قياس إلرواية على الشهادةء والجواب من وجهين: 
الثاني منهما: قوله: الشهادة آكد. . 
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الشك في السماع ۔ 
ٳذا شك في سماع حديثِ من شيخه: لم يج أن يروي عنه؛ لان روايته عنه 
شهادة علیه» فلا يشهد بما لم يعلم. 


وٳٺ شك في حديثِ من سماعه والتبسَ عليه : لم يجڙ ان يروي شيٿاً منها مع 
الشك لما ذكرنا. 


فان غلب على ظتّه في حديث آنه مسمو ع : 
فقال قوم : يجوز اعتماداً على غلبة ال . 


وقيل: لا يجوز؛ لأنه يمكنْ اعتبارٌ العلم بما یرویة فلا يجوز أن يرویه مع 


الشكٌ فيه كالشهادة . 
جحد الشيخ في 
مرویه لا يقلح فصل 
ذ لة الثقة. 
ئي عدا إذا أنكر الشيح الحديت وقال: لست أذكرة: لم يقدخ ذلك في الخبر في قول 
إمامنا ومالك والشافعيّ وأكثر المتكلّمين . 
ومنح منه الكرخئ قياساً على الشهادة. 
وليس بصحيح؛ لأن الراوي عد جازم بالرواية فلا تُكذّبه مع إمكان 
تصدیقه؛ الفح لا یکلبة؛ بل قل لست أذكره. 
فيمكنٌ الجمع بین ن¿ قولیھما: بأن يكو نسيه؛ فن السسيانَ غالت على 
الإنسان» وای مسد یحفظ جمیع حدیله؟ فيب العمل به جمما بین قولیوما. 
الغرف ن ردا وإلشهادة تفارق الرواية فى أمور كثيرة منها: أنه لا تسم شهادة أ 
والشهادة. والشهادة تغارف الروان ي مور کثیرق تس فرع بع 


القدرة على الأصل والر ايه ببخلافه ؛ فال الصحابة كان بعضهم يروي عن بعض 
مع القدرة على مراجعة النبي 45 ولهذا کان يازمُهم قبول قول رسله وسعاتو من 
غير مراجع . 
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وأهل تباء تحووا إلى القبلة بقول واحلِ من غير مراجعة. 

وأبو طلحة وأصحابة قبلوا ‏ خبر الواح في تحريم الخمر من غير مراجعةء 
والله أعلم . 

وقد رو ربيعة بُ آي عب الرحمن عن سهيل عن أبيه عن آبي هري يرة أن النيّ 
4ة «قضى باليمين مع الشاهد ثم نسیه سهیل فکان بعده یقول: «حّ ٿئي ربيعة 
عني أني حدثتة» فلا ينكرة أحد من التابعين . 


زيادة الثقة 
فصل 
انراد الثقة بزيادةٍ في الحديثِ: مقبول سواءٌ كانت لفظا" أو معن ©؛ 
لأنه لو اعرد بحديث لقبل فكذلك إذا انفرّد بزيادة. 
أسباب الزيادة . 


وغيرٌ ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة؛ إذ أن من المحتمل : أن يکونَّ ن انب ي 
كر ذلك في مجلين» وذكر الزيادةً في أحإهما ولم بحضر راوي الناقص . 

ویحتمل أن راوي الناقصٍ دخلَ في أثاءِ المجلس» أو عرض له في أثنائه ما 
پر عجه أو ما دهش عن الإصغاءِء أو یوجب قيا قبل تمامه» أو س سَمع الكل 
ونسي الزيادة. 

والراوي للتّمام عدلّ جازم بالرواية فلا نكذبة مع إمكانِ تصديقه . 

فإ علم أن السماع كان في مجلس واحل: 

فقال أبو الخطاب: يعدم قول الأكثرين“ وذوي الضبط فإن تساووا فى 


(۱) رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه. 

() وهو مذهب جمهور العلماء۔ 

(۳) نحو قوله 45 : «ربنا لك الحمد» و«ربتا ولك الحمد» بزيادة الواو. 

(6) نحو: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا» بزيادة والسلعة قائمة. 
() تغليبا لجانب الكثرةء لأن الخطأً عنها أبعد. 
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رواية الحديث 


بالمعنی . 


الحفظ والضبط قم قول المُشْتٍ“. 

وقال القاضي : إذا تساويا فعلى روايتي" . 

فصل 

وتجوز روايةٌ الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل 
والظاهر والأظهر والعامٌ والأعمٌ عند الجمهور. 

فيبدلٌ لفظاً مكان لفظ فيما لا يَختلفٌ الناسٌ فيه كالالفاظ اردق ملل 
القعود والجلوس والصبٌ والإراقة والحظر والتحريم والمعرفة والعلمء وسائر ما 
لا شك فيه ولا يتطرق إليه الاستتباطً والفهمٌ. 

ولا یجوڑ إلا فیما فهمة قطعاً دون ما فهمه بنوع استنباط واستدلال يحتاف 

ولا يجوز أيضاً للجاهل بمواقع الخطاب ودقات الألفاظ : 

ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقا؛ لقول النبى ل : «نضر الله امرءاً 
سمع مقالتي فاداها كما سمعهاء فرج مب آوعی من سامع 

ولنا: الاجم على جواز شزح الشع للعجّم بلسانهم فإذا جار إبدال كلمة 
عربية بعجمية ترادفها فبعربية أولى . 

وكذلك کان سغفراء اني ل فونه أوامرة بلضتهم» وهذا لاتا نعلم آله لا 
يعت باللفظ وإتّما المقصودُ د فهم المعنى وإيصاله إل ى الخلق» ويد على ذلك : أن 
الخطَبَ المتحدة وألوقاة تع رواها الصحابة بألفاظ مختلفة . 


(0) لآن عنده زيادة علم . 
() الرواية الأولى : الأخحذ بالزيادة» والثانية : عدم الأخذ بها . 
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ولأ الشهادة آكذ من الروايةء ولو سمع الشاهد شاهدا يشهدٌ بالعجمية جار 


أن يشهد على شهادته بالعربية . 

ولأنه تجوز الروايةٌ عن غير التب بلا بالمعنى فكذلك عنه؛ فان الكذب فيهما 
حرام 

والحديث“ حجة لنا؛ لأنه ذكر العلة وهو : : اختلاف الناس في الفقه والفهم 
ونحنٌ لا نجوه لغير مَنْ يفم . 


جواب آخر: ان مَنْ روی بالمعنی فقد روی کما سمع ولھذا لا بعد 
قال أبو الخطاب : لا يجوڙ أن يبدل لفظاً بأظهرَ منه؛ ٠‏ ل الغا ريما فعا 
إيصال الحكم باللفظ الجلي"" تار ١‏ وبالخف" أُخرى 
مراسيل الصحابة . 


مراسيل“ أصحاب التي ب مقبولة عند الجمهو ر . 


0 ٤ که‎ > 


وش قوم فقالوا: لا قبل مرسل الصحابيٌ إلا إذا عُرفَ بصريح خبره أو بعادته 
آنه لا يروي إلا عن صحابی ولا فلا؛ لأنه قد يروي عمَنْ لم ت ست تثبٹ لنا صحيته . 


ٍ أدلة الجمهور 
وهذ! ليسر بجی ؟ فان الأمة إتفقث على قبول رواية ابن عباس ونظراته من على رل برا 
الصحابة. 


() يعني حديث: النضرة وهذا الكلام جواب من اين قدامة عن دليل أصحاب الحديث في 
منعهم رواية الحديث بالمعنى» وقد أجاب بجوابين . 

(0) وذلك تيسيرا على المكلفين. 

(۳) وذلك تكثيرا لأجر العلماء منهم بالنظر والتأمل . 

() المرسل لغة: المطلق. واصطلاحا: ما لم يتصل إسناده. وهو قسمان: مرسل الصحابي 
ومرسل غير الصحابي: فمرسل الصحابي: هو أن يقول الصحابي فيما لم يسمعه من التبي 
5ة : قال رسول الله كا ولا يذكر الواسطة. وأما مرسل غير الصحابي فقد عرفه ابن قدامة 
في الفصل التالي. 

() منهم: أبو حنيفة ومالك وهو أذ شهر الروايتين عن أحمد 
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أصاغر الصحابة مع إكثارهم . 

وآکثر روایتهمْ عن لنب کل مراسيلٌ» قال البراءً بن عازب: ما کل ما 
حدثناکم به عن رسول الله اة سمعتاهٌ منه غير آنا لا ذب . 

وکثیٌ منهم كان يُرسلٌ الحديث فإذا استحشف قال : «حدثني به فلا کأبي 
هريرة وابن عباس وغیرهما . 

والظا ر اتهم لا يروو إلا عن صحابيٌ› والصحابة معلومة عدالتهم . 

فان رووا عن غير صحابيٌ فلا يروو إلا عن مَنْ علموا عدالتة. 

والرواية عن غير عدلٍ وهم بعيد لا يُلتفث إليه ولا عو عليه. 

ر فصل 

فاا مراسيل غير الصحابة: وهو أن يقول: قال النب ية من لم يُعاصرة أو 
يقول : قال أبوهريرة من لم يُدركه. 

ففیها روایتان : 

إحداهُما: تفيل احتارها القاضي» وهو مذهبٌ مالك وأبي حنيفةَ وجماعة من 
المتكلمي . 


n 


والأخرى: لا تقبلّ» وهو قول الشافعيً“ وبعض أهل الحديثِ وأهلٍ 


(1) هذا جواب ابن قدامة عن شرط المذهب الثاني 

) الحق آن الشافعي - رحمه الله - يقبل مرسل غير الصحابي بشروط اعتبرها في الحديث 
المرسّل نفسه» وشروط في الراوي المرسل. أما شروط الحديث المرسل فهي: أن يسنده 
إلحفاظ المأمونون من وجه آخر. أو يوافق قول بعض الصحابة . أو يقول به أكثر أهل العلم 
وأما شروط الراوي المرسل فهي: أن يكون المرسل من كبار التابعين. وألا يكون ممن 
يخالف الحفاظ . وأن يكون إذا سمى مَنْ روى عنه لم يسم مجهولاً ولا مرغوباً عن الرواية 


نه . 
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الظاهر» ولهم دليلان: 

أحدهما: آله لو ذکر شيخه ولم يعدّله وبقي مجهولا عندنا لم نقبلَةٌ فإذا لم 
يسمه فالجهل آتم. إِذمَنْ لا تعرف عينّه كيف تعرف عدالته؟ 

الثاني : إن شهادة الفرع لا قبل ما لم ن يعن شاه الأصل فكذا الرواية. 

وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبداتِ لا يوج فرقاً فى هذا المعنى 
كما لا وجب فرقاً في قبول رواية المجروح والمجهول. 

ووجه الرواية الأولى : أن الظاهرَ من العدل الثقة أله لا بستجير أن يبر عن 
الي ياء بقولٍ ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته. 

ولا يحل له إلزام الناس عبادة أو تحليل حرام م أو تحريم میا بأمر مشکول فيه 
فيظهرٌ أن عدالته مستقرة عندة فهو بمنزلة قوله: : «أخبرني فلا وهو ثقة ثقة عدل» . 
ولو شك فى الحديث: ذكرَ مَنْ حدثة؛ لتكون العهدة عليه دونه . 


ولهذا قال إبراهيم يم النخعى: «إذا رويت عن عبد الله وأسندت فقد حدثني 
واحد. وإذا أرسلث فقد حدّثني جماعة عنه» . 


وأا المجهول': فإك الرواية عنه ليس بتعديلي له في إحدى الروايتينء وفي 
الأخرى تكو تعديلاً على ما مضى”“ ولا كذلك ههنا. 
والرواية تفارق الشهادة في آمور كثيرة: منها: اللفظ والمجلسٌ والعرد الفرق بين الرواية 
و الشهادة. 
والذكورية› والعجرٌ عن شهود الأصل» والحرية عندَهُمْ» وآتّه لا يجوز لش هد داشا 
الفرع الشهادة حتى تحملهم إا ياها شهو د الا لأصلء فيقولو! : إشهدوا على شهادتنا. 


س 


f 


2 
والرواية تخالف هذا فجاز اختلافهما فی هذا ال 


(۱) من هنا بدأ ابن قدامة يجيب عن أدلة القائلين : إن مراسيل غير الصحابة لا تقبل. 
(۲) عند الكلام عن التعديل ص ٠١١‏ . 
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قبول خبر الواحد 


البلوى . 

ويقبل خبرٌ الواح فيما تعمٌ به اليوئ كرفع البدين في الصلاةء وسن 
الذكر ونحوه في قول الجمهور . 

وقال أكثر الحنفية: لا بقبل؛ لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من 
السبيلين يوج كثيراً وتنتقض شن به الطهارةٌ ولا يحل للضي اة آن ن لا شیع حکمه؟ 
إِذ يودي إلى إخفاء الشريعة» وإبطال صلاة الخلق» فتجب الإشاعة فيه م تنوافر 
الدواعي على نقله فكيف يخفى حكمه وتقفٌ روايتةٌ على الواحد؟ 

ولنا: أن الصحابة قبلوا خر عائشة في اسل من الجماع بدون الإنزال*› 
وخب رافع بن خديج في المخابرة 

ولان الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه ممن فلا يجوز تکذیبه مع إمکان 

ولان ما تعم به البلوى ياب بالقياس» والقياسْ متبط ِن الخبر وفرع له. 
فلأن يكبت بالخبر الذي هو أصل أولى . 


(Wa u a (CD 


وما ذکروږ“ يبطل بالوتر والقهقهة وخروج النجأسة من غير السبيل 
وتثنية الإقامة فاه مما تعم به البلوى وقد أنبتوه بخبر الواح . 


() ماتعم به البلوی: آي ما یکر التکلیف به ویکثر وقوعه. 
(9) آي في نقض الوضوء به. 

0( رواه مسلم وتقدم تخریجه . 

)٤(‏ رواه مسلم وقد تقدم. 

: أي: أكثر الحنفية أصحاب المذهب الثاني‎ )٥( 

)١(‏ يعني بقبولهم خبر الواحد في الوتر. 

)¥( يعني نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة. 
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ولم يكلف“ اله تعالى رسوله ل إشاعة جميع الأحكام بل كله إشاعة 
البعض ور الخلق في البعض إلى خبر الواح كما ركهم إلى آلقياس في قاعدة 
لرا وکان هل عليه أن یقول: وا لمكيل لمكيل وامملم بلمط لد 


نیجوز ان یکو مانم به اوی م جملا ما تشي مصاع الاق رنه 
إلى خبر الواح . 


قبول خبر الواحد 
ذ 1 في الحدود. 
ويْقبل خب الواحد فى الحدود وما يسقط بالشبهات) 
وحُكي عن الكرخيٌ : أنه لا يقبلٌ؛ لله مظنونٌ فيكون ذلك شبهة فلا يقبل ؛ 
لقوله عليه السلام «ادرأوا الحدود بالشبهات» . 


وهذا غير صحيح ؛ فد“ الحدود حكمٌ شرع ثبت بالشهادة فيقبل فيه خب 
الواح كسار الأحكام. 


أولى. 


وما ذكروه” يبطل بالشهادة والقياس فإنهما مظنونان ويقبلان في الحدود . 


(1) جواب عن دليل أكثر الحنفية . 
() وهو قول جمهور العلماء. 
(۳) رواه الترمذي مع اختلاف يسير والحديث ضعيف وكل الروايات التي ورد بها فبها ضعف 


من جهة الروأة أو عدم الرفع إلى الي E‏ (تلخيصس الحبير 10/4 وبلوعغ غ المرام ص 
۹(. 


() هذا دليل الجمهور. 


(0) يعني الكرخي ومن تبعه . 
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قبول خبر الواحد 
القياس . 


فصل 

ويقبلّ خبرٌ الواحد فيما يخالفُ القاس . 

وحُكي عن مالك : أن القاس يدم عليه . 

وقال أبو حنيفة : إذا خالفت الأصول" آو معنى الأصول لم بحتج به . 

وهو فاسك؛ فإ معاذاً قدّم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوة النئ بيا . 

وقد عرفنا من الصحابة (رضي الله عنهم) في مجاري اجتهاداتهم نهم کانوا 
يعّدلون إلى القياس عند عدم النصّ» ولذلك : قڌم عمر حديٿ حمل بن مالك في 
غُرة الجنين“ . 

وكان يفاضل بين دياتِ الأصابع ورة يقسمًها على قدر متافوها فلجًا روي عن التي 
ل أنه قال : «في كل إصيع عشرٌ من الإبل» رجع عنه إلى الخبر وكان بمحضر 
من الصحاية. 

ولان قول التب إل كلام المعصوم وقول والقياس: استنباط الراويء 
وكلامٌ المعصوم أبلع في إثارة غلب الظنّ. 

ثم أأصحاثف آي حنيفة قد أوجبوا الوضوءَ بالنبيذ في ) السفر دون الحضر 


وأبطلوا الوضوءَ بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجهًا وحكموا في القَسامة بخلافي 
القياس وهو مخالف للأصولِ. 


(1) وهو قول أكثر أهل العلم . 
)( ) يعني : الكتاب والسنة والإجما 
(۳) هذا دلیل أکثر آهل العلم . 
)4( تقدم تخریجه ص ۱۰۱ . 
)0( رواه بو داود والنسائي . 
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فصل: الأصل الثالث: الإجماع 


ومعنى الإجماع في اللغة: الاتفاق» يقال: أجمعتِ الجماعةٌ على كذا إذا تفقوا 
عليه . 


ويطلق بإزاء 7 و ا : أجمع فلا رأيه على كذا إذا صكَم عزمة 
قال الله تعالی TEY.‏ عو اک وشک ا 


من أمور الذي 


ووجودةٌ توء فد الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمسي وسائر وجرد لجع 
أركان الإسلام» وکیف یمنح تصوره والأمةً كايا متعبدة بالنصوصِ والأدلة وتصوره 
القواطع مُعَرّضون للعقاب بمخالفتها؟ 


وكما لا يمتنع اتفافَهِمٌ على الأكل والشرب لا يمتنع اتفاقهم على أمر من آمور 
الدين . 
س 


وإذا جار اتفاق البهود مع كثرتهم على باطل فلم لا يجوز اتفاق أهل الح 
علیه؟ 


ويْعرف الإجماع بالأخبار" والمشافهة فاد الذين يُعتير قوم في ا 
هم: العلماء المجتهدونَ وهم مشتهرون معروفون فیمکن تعرفُ قول 
الآفاق . 


e 2‏ # حجية الإجماع . 
والإجماع حچه قاطعة عند الجمهر 


(۱) سورة يونس» الاية .۷١‏ 

() تعريف أبن قدامة هذا یحتاج إلى قيد وهو: بعد وفاته ل ؛ لأن الإجماع لا ينعقد في 
حياته» وبهذا يكون تعريف ابن قدامة موافقاً لتعريف جمهور الأصوليين. 

(۳) كالإجماع على نجاسة الماء إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه . 

(5) كإجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة. 
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الأدلة على حجية 


وقال النظًام : ليس بحجة» وقال: الإجماع: كل قول قامت حجتة ليدفع عن 
نفسه شناعة قوله» وهذا حلاف اللغة. والعرف. 


r 


ولنا دليلان: أحدهما: قول الله تعالى : ل ومن ياق اسول من بعَدِ ما ق 
ك لهْدَى وَيتَيمَ عي سيل الوم 4“ الآية. وهذا" يوجبُ اتباعَ سيل 
المؤمنين ويحرّم مخالفتهم . 

فان قيل" : إنما توعد على مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمتينَ معا أو 
على ترك أحدهما بشرط ترك الآخر فالتارك لأحإهما بمفرده لا يلحق به الوعيڈ. 

ومن وجه خر : وهو: إتما ألحق الوعيدٌ لتارك سبيلهم إذا بان له الحقٌ فيه 
لقوله تعالی : من بع بعد ما ن له أَلَهْدَّى 4 والح في هذه المسألة من جملة 
الهدی فيدخل فبها : 

حمل :اه توعد لی ترا لی ا عار ب موم 
بقولِ آهل عصر 

لال المخااف من جما لومت فا يکود ركا لاما سيل ارم" 

ولو فُدَرَ أنه لم يرذ شيء من ذلك غير آنه لا ينقطع الاحتمالء والإجماع أصلٌ 
لا يثبت بالظنٌ. 

قلنا:التوعد على الشيئين يقتضي أن يكور الوعيدٌ على كل واحا منهما متفرهاً 


٤‏ ٍ ع ِء 
آو بھما معا ولا يجوز آن يکون لاحقاً باحدهما مميت والانر لا پلحق به به وعيد 


كقول القائل : من زنا أو شرب ماءً عوقت»ا» وهذا لا پل 


(1) سورة النساءء الأية ٠١١‏ . 
() هذا وجه الاستدلال من الاآية الكريمة. 
(۳) هذا وما بعده اعتراض على الاستدلال بالآية الكريمة على حجية الإجماع . 
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لان مشاقة الرسول بمفردها شت تبث بها العقوبة فثبت أنه من القسم الأول . 


وأما الثاني :: فلا يصح؛ فإِلّه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنينَ مطلفاً 
من غير شرط وإِلّما ذکر تب الهدی عقيب قوله : 3 وَميُكاقن اسول ولیس 
بشرط لإلحاق الوعيدٍ على مشاقة الرسول اتفاقاً فلأن لا يكون شرطا لترك ابع 


سبیل المؤمنین مع أنه لم يُذكز معه أولى. 


وأما الثال : فنوع تأويلٍ» وحمل اللفظ على صورة واحدة. 
الدليل الثاني" من الس : قول النبي بل: «لا تجتمح أمتي على ضلالى“ 
وروي : «لا تجتمع على خطأً» وفي لفظ : «لم يكن الله ليجمح هذه الأمة على 
خطأ» وقال: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسر وما رأوه قبيحاً فهو عند 
لله قبییځ ٩»‏ وقال : «مَنْ فارق الجماعة شبراً فقد خلح ربقةً الإسلام من عنقه)“ 
و: «مَنْ فارق الحماعة مات ميتة جاهلية»“ وقال: «علیکم بالسواد الأعظم ٠‏ 
وقال : : ثلاث لا پغل علبهن قلت ملم : إخلاص العمل له والمناصحة لولاة 
الأمرء ولزوم جماعة المسلمين»“ ۰ ونهى عن الشذوذ وقال: «من شد شد في 
ا «لا تزال طاتفة من آمتي على الحق لا يضرمُم مَنْ لهم حتى 
تيآ مر الله» ' وقال : : «مَن آراد بحبوحة الجنة فليازم الجماعةء فإن الشيطان مع 


(1) يعني : الاعتراض الثاني وهو قوله فيما سبق: ومن وجه آخر. .. .٠.‏ 

() آي الاعتراض الثالث وهو قرله: «ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم. . .» 
™( من أدلة الجمهور. 

)6( رواه اين ماجه في كتاب الفتن» باب رقم (۸) والترمذي وقال : حدیث غریب من هذا الوجه . 
)٥(‏ رواه آحمد في مسنده. وجو موقوف علی ابن مسعود کما قال الزیلعی . 

0) رواه أحمد وأبو داود والحاكم (صحيح الجامع: ۲۸۷). ٠‏ 

(۷) رواه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي والدارمي. 

(۸) رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في الفتن . 

.)۲۲۹ رواه أحمد والترمذي وآبوداود وابن ماجه عن زید بن ثابت (المشکاة:‎ )٩( 
.)۷( برواه الترمذي في كتاب الفتن باب رقم‎ ٠ ۰( 

(11 )روا الببخاري ومسلم وأحمد في المسند عن معاوية بنحوه. 
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الواحد وهو من الاثتين أبعد . 
وهذه"" الأخبارٌ لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعينَ لم يدفغها أحدٌ 

من السلف والخلف› وهي وٳن لم يتواتڙ آحادها حصل لنا بمجموعها العلمٌ 
الضروري أن النبيّ ل عَم شان هذه الأمة وين عصمتها عن الخطأ وبمثل ذلك 
نج أنفسنا مضطرين إلى : : (تصديق) شجاعة علي وسخاء حاتم وعلم عائشة وإن 
لم يكن آحاد الآخبار فيها متواتراً بل يجوز على كل واحل منها الكذب لو جرّدنا 
النظرَ إليه ولا يجوز على المجموع ويشبة ذلك ما يحصلٌ فيه العلمٌ بمجموع 
قرائن آحادها لا ينف عن الاحتمال ويحصل بمجموعها العلمٌ الضرورئ. 

ومن وجو آٍَ أن هذه الأحاديثَ لم قزل مشهورة بين الصحابة واتابمین 
شعي ي مرد الاد تمواق امم في یریگرد عل ا 
لمالم 5 تقمْ الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتباينِ المذاهب في الرد والقبولء 
ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن حلاف مخالف وإبداء تردد فيه . 

ومن وجه آخر: وهو أن المحتجِينَ بهذه الآخبار آثبتوا بها صلا مقطوعاً به 
وهو: الإجماع الذي حك , به على كتاب اله وسنة رسوله» ويستحيل في العادة 
الت لتسليم بخبر ير فعون به الكتاب المقط ت به. 


لمقطوع با 

إلا إذ استند إلى مستنٍ مقطوع به» أما رفع المقطوع بما ليس بمقطوع : فليس 
معلوماً حتى لا يتعجبَ متعجبٌ ولا يقول قائلّ: كيف ترفعون الكتاب القاطع 
اجلو ست لی کے ر وكيف يلعل عله جم الأمة لى 


(۱) رواه أحمد في مسنده والترمذي في الفتنء باب رقم (۷). 
(۲) من هنا بدا ابن قدامة يبين وجه الاستدلال من تلك الأحاديث. 


e 


فصل لايشترطا في 
المجمعين أن 
ولا يشترطُ في أهلٍ الإجماع أن يبلغوا عدد التوانر؛ لأن الحجة في قول يلضراعدد 
لصياتة الأمة عن الخطً بالأدلة المذكورة فإذا لم يكن على الأرض راغا 
سواهُم فهم على الح يقيناً صيانةً لهم عن الاتفاق على الخطاً. 


فصل أهل الإجماع . 


ولا اختلاف ٩"‏ في اعتبار علماءِ العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع . 
وآلّه لا يعت بقول الصبيانِ والمجانين . 


فاا العام : فلا بعتب قولهم عند الأكثري ن" . 
وقال قوم : يعتبر قولهم ؛ لدخولهم في اسم المؤمنين “ ولفظ الأمةء وهذا 


القول يرجم إلى إبطال الإجماع إذ لا صر رة ر قول الأمةٍ كلهم في حادثة واحدى 


وان تصورَ فمَنْ الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي 
والأمصار والقر ری؟ 


ولان العاميّ ليس له آله هذا الشأنِ فهو كالصبيٌ في نقصان الاآةء ولا يفهم 
من عصمة الأمة عن الخطا إلا عصمة م تنصور من الإصابة لأهليته . 


والعامي إذ إذا قال ا قول عن جهل ولیس يدري ما یقول» ولهذا 


() وهو مذهب جمهور أهل العلم خلا لبعض العلماء منهم: أبو بكر الباقلاتي وإمام 
الحرمين. 

(۲) هذا الكلام من اين قدامة تحرير لمحل التراع فیمن يعتبر قولهم في الإجماع. 

() وهو مذهب جمهور الأصوليين. 

() منهم: القاضي أبو بكر الباقلاني . 

.4. . يعني الوارد في آية: * ومن يكاقي الرسولً.‎ )٥( 
ولفظ الأمة الوارد في حديث: «لا تجتمع أمتي على خطأ».‎ 
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وقد وردت آیا* ک٤‏ بإیجاب المراجعة للعلماء و وتحریم م الفتوى بالجهلٍ 
والهویٰ . 


لايقدح في فصل 


آمل الكلام ومَنْ ون لا يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم - كأهلٍ الكلام واللغة 
في کم والنحو ودقاقق الحساب - فهو كالعاميّ لا بحت بخلافهء فإ كل أحدِ عام 
بالنسبة إلى ما لم بُحصّل علمَةوإن حصّل علما سواه 
فاا الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع والفقية الحافظ لأحكام الفروع 
من غير معرفة بالأصول أو النحويَ إذا كان الكلامٌ في مسألة تنبني على النحو فلا 
يعت بقولهم”" أيضاً. 
وقال قومً: لاينعقد الإجماع بدونهم» لأ الأصولي مثا العارف بمدارك 
الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق وصيغة الأمرٍ والنهيٰ والعموم 
متمكنٌ من درل الأحكام إذا راد وإن لم بحفظ الفروع» ويه ذلك : 
أن العباس وطلحة والزيير ونظر اهم ممن لم يصب تفسه للفتيا صب العباداة 
وزی بن ابت ومعاذ يعت بخلافهم . . ويف لا بعد بهم وحُم يحون ! لإمامة 
العظم وقد سمي بعضهم في الشورى؟ولم يكونوا يحفظود الفروع بل لم تكن 
الفروع موضوعة بعدء لكن عرفا الكتابة والستة وكاتوا أهادً لفهوهماء والحافظ 
للفروع قد لا بحفظ دقاتق مسائل الحيض والوصايا . فأصل هذه الفروع لهذه 
الدقاقق . 


ولنا :أن مَنْ لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيسن عليه . 


(1) وهو مذهب الجمهور. 


-- 


ومَنْ لا يعرف الاستنباً مع عدم معرفته ما يستنبط منه لا يمكله الاستنباطً . 


وكذلك مَنْ يعرف النصوصَ ولا يدري كيف يتلق الأحكام منها كيف يمكتّه 
تعرف الأحكام؟ 

وما“ الصحابة الذين ذكروهُم فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكام وكيفية 
الاستنباط وإنما استغتوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم . 

فإن قيل": فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟ 


قلنا: اجتهادیة فمتی جوزنا آن یکونَ قول واحدِ من هؤلاء معتبراً فخالفَ لم 
يبق الإجماع حجة قاطعة. 
لايعتدفي 
قصل الإجماع بقول 
ٍ کافر۔ 
ولا بُعتذ في الإجماع بقولِ كاف" سواء بتأويل أو بغيره. 
فأمًا الفاسق باعتقاد أو فع : 


فقال القاضي لا يعت بهم وهو قول جماعة؛ لقوله تعالى  :‏ وكيك جملتنکم 
َه وسلا انكو امال لاس4 “ آي: عدولا وهذا غير عدل فلا قبل 
روایته ولا شهادتة ولا قوفي الإجماع . 


(1) هذا جواب ابن قدامة عن دليل المذهب الثاني . 
() هذا الكلام من ابن قدامة يصلح آن يكون ثمرة للخلاف في هذه المسألة. 

() الكافر نوعان: معاند ومتأول» فالمعاند کالیهود والنصاری وهذا لا يعتبر قوله في الإجماع 
والمتأول هو المستند إلى شبهة كميتدعة المساعين من الخوارج والمعتزلة والراقضة 
ونحوهم» وهؤلاء فيهم قولان: الأول لا يعتبر قولهم مطلقا والثاني : آنهم کالکفار عند من 
يکفرهم آما مَنْ ن لا یکفرهم فقولهم معتیر عنده. 

() مت الفتوحي لذلك بالرفض والاعتزال ونحوهما۔ 

)٥(‏ كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. 

() سورة البقرةء الاَية ٠٤۳‏ . 


-- 


ولألّه لا يقبل قول منفرداً فكذلكً مع غيره. 
وقال آبو الخطاب: يعد بهم؛ لدخولهم في قوله تعالى: # وَسَيع عي سيل 
وميك“ وقرله عليه السلام : «لا تجتمع أمتي على خطا . 
هل يعتد بقول فصل 
التابعي في عصر 
الصحابة . وإذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعت بخلافه في الإجماع عند 
الجمهور واختار ١‏ بو الخطاب . 
وقال القاضي وبعض الشافعية : لا يعد به وقد وما أحمد (رضى الله عنه) إلى 
قران 
وآنکرث اس ل ارو ابن عباس قالت: تما ماك 
a‏ 2 س 2 )4( 
ووجه الأول ° أله ابل رة الاجتهاو فهو ين الأبق فإجماع غیره لا 
یکو إجماع كل الأمةء والحجة إجماع الكلّء نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد 
إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع» فهو كمَنْ أسلم بعد تمام الإجماع. 
ولا حلاف أن الصحابة (رضي الله عنهم) سوغوا اجتهاد التابعين : ولهذا ول 


. ٠١١ سورة النساءء الاي‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه ص ۱۲۹ . 

(۳) هو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد آعلام التابعين . 
(5) رواه مالك في الموطاً. 

)6( يعني : دليل مذهب الجمهور. 
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عمرٌ (رضي الله عنه) شريحاً القضاءَ وكتبَ إليه: «ما لم تجذ في السنةٍ اجتهذ 
رأيك». 


وقد عَلمٌ أن كثيراً من أصحاب عبد الله كعلقمة والأسود وغيرهما وسعيدِ بن 
المسيب وفقهاء المدينة كانوا يفتون في عصر الصحابة (رضي الله عنهم) فكيف لا 

وقد روى الإمام أحمد في الزهد: أن أنساسثلَ عن مسألةٍ فقال: «سلوا مولانا 
الحسنَ فإنةٌ غاب وحضرنا وحفظ ونسينا»" . 

وإكّما يفضل الصحابي بفضيلة الصخبة ولو كانت هذه الفضيلة تخصص 
الإجماع لسقط قول متأخري الصحابة بقول متقدميهم وقول المتقدم منهم بقول 
العشرة وقول العشرة بقول الخلفاء وقولهم بقول أبي بكر وعمرَ (رضي الله 
عتهما) . 

وإنكار" عائشة على أبى سلمة مخالفة ابن عباس قد خالفها أبو هريرة فقال: 


اا مع ابن خر ی , 


ثم هي قضية في عين يحتمل انها آنكرٽ عليه ترك التأدب مع ابن عباس» 
أو لم ترةٌ بلغ رتبةً الاجتهادء أو غير ذلك من المحتملات . والله أعلم . 


(۱) ذكره ابن حزم في الإحكام في أصول الإحكام ٠٠٠١/۸‏ وابن القيم في إعلام الموقعين 
/۸0(. 

(۲) رواه ابن سعد فی طبقاته .)۱۷٩/۷(‏ 

(۳) هذا جواب من ابن قدامة على ما استدل به القاضي أبو يعلى وبعض الشافعية . 

() رواه البخاري ومسلم. 

() أي خاصة بعين أبي سلمة للاحتمالات التي ذكرها ابن قدامة. 
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فصل 
ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين" من أهل العصر في قول الجمهور. 
وقال محمد بن جریر وأبو بكر الرازی : ينعقد وقد أوما إليه أحمد (رحمه اله). 
ووجهه: آن مخالفة الواحد شذون وقد نھی عن الشذوذء وقال٩‏ عليه 


السلام : «عليكم بالسوا الأعظم»" وقال: «الشيطان مع الواحد وهو من الاين 
بع . 

ولتا: أل العصمة إتّما تبث للأمة بكليتهاء وليس هذا إجماع الجميع بل هو 
مختلفتٌ فيه وقد قال الله تعالی : کن رع فی کی ردو زک اکر 4 م وا 
آلف فیو من شی فک إل آ4 . 

فإن قيل : قد يُطلق اسم الكل على الأكر " . 

قلنا: هذا مجاز؟ لأ الجمع المعرف حفيقة في الاستغراق ولهذا يصلح أن يقال : 
إنهم ليسوا كل المؤمتينَ ولا يجوز التخصيص بالتحكم» وقد وردث نصوصن تدلٌ 
على قل أهل الح وذمٌ الأكثرينَ: كقوله تعالى : 3 ولو آ رهم لا يكر 4 


() أي دون الأقل ولا يكون إجماعاً حتى يتفق الجميع . 

() بیان للتهي عن الشذوذ. 

(۳) تقدم تخريجه» ووجه الدلالة منه: أنه أمرنا باتباع السواد الأعظم» والسواد الأعظم هم 
الأكثر فيكون قولهم حجة. 

() روه البزار عن أبي هريرة» بلفظ : الشيطان يهم بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم 
بهم ۔ ورمز السسيوطي اصحته (الجامع الصغير .)٤۳/۲‏ 

() سورة النساءء الاأية 04 . 

0) سورة الشورى» الأية .٠١‏ 

(۷) كما يقال: بنو تميم يحمون الجار ويكرمون الضيف ويراد الأكثر. 

(۸) سورة الأنعام» الآية ٠۳۷‏ الأعراف: ٠١١‏ الأتفال: ٠۳٤‏ يوسف: ١٠ء‏ القصص: ٠١‏ 
و0۷ الزمر: ٤۹‏ . 


-- 


ونحوها. وقال: ٭ ويل ما هم 4 رل م ن وتر کي َة عبت وة 

ک4 9 وبل نیاوی الكرر 43 . وقال 4 : «بدا الدين غرياً 
وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء» . 

دليل ثانِ: إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للأحاد: فانفرد ابن مسعود 
بخمس مسائل في الفرائض وابنٌ عباس بمثلها . 

فإن قیل : فقد آنکروا على این عباس القول بالمتعة وإثّما الربا في النسيئة 
وأنكرث عائشة على زيدِ بن أرقم مسألة العينة» وأنكر ابنْ عباس على هَن 
خالفه في العول"؟ والجدٌ. 

قلنا : إّما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة والأدلةً الظاهرة. 

ثم هب آتهم أنكروا عليهم والمنفرذ منك عليهم إنكارَهُم فلم ينعقد الإجماعٌ 
فلا حجة في إنكارهم . 

والشذو رد يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق . 


ولعلّه راد به: اشا من الجماعة الخارج على الإمام على وجه يشير الفتنة 
كفعل الخوارج» وهذا الجواب عن الحديث الآخر. والله أعلم . 


(1) سورة ص» الأية ۲١‏ . 

(۲) سورة البقرةء الآية .٠٤۹‏ 

(۳) سورة سبأء الأية ٠۳‏ . 

)٤(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث يزيد بن كيسان عن بي حازم عن أب هريرة 


ہم س يي 


مرفوعاً. 
)٥(‏ أي بيع العينة وهو: أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل» ثم يشتريها من المشتري بثمن آقل 
منه نقداً. 


(7) العول في علم الفرائض معتاه: أن يزيد مجموع سهام الورثة عن أصل مسألتهم. 
(۷) هذا جواب ابن قدامة عن دليل أصحاب المذهب الثاني . 
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اتقاق الخلفاء 
الأربعة لیس 
يإجماع . 


فصل 
وإجماع أهل المدينة ليس بحجة . 
وقال مالك: هو حجة؛ لأنها معدن العلم ومنل الوحيّ وبها أولاد الصحابة 
فيستحيل اتفافهّم على غير الحقّ وخروجه عنهم . 
ولنا: أن العصمة تثبث للأمة بكليتهاء وليس آهل المدينة كل الأمة . 
وقد خرج من المدينة مَنْ هو أعلمٌ من الباقينَ بها كعليّ وابن مسعود وابن 
عباس ومعاذ وأبي عبيدة وأبي موسى وغيرهم من الصحابة فلا ينعقدٌ الإجماعٌ 
بدوێهم . 
وقولهم" : پستحيل خرو الح عنهم تحكم؛ إذ لا يستحيل أن يسمع رجلٌ 
حديثاً من النبي بيا في سفر أو في المدينة ثم يخرج منها قبل نقله . 
وفضل المدينة لا وجب انعقاد الإجماع بأهلهاء فإك مكة أفضل منها ولا أثرّ 
لها في الإجماع . 
ولان إجماعهم لوكان حجة لوجبَ أن يكونَ حجة في جميع الأزمنةء ولا 
خلاف في آَل قولَهم لا يعتدٌ به في زماننا فضا عن أن يكون إجماعاً. 
فصل 
واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماعء" . 
وقد تفل عن أحمد (رحمه الله) ما يدل على أله لا يخرج عن قولهم إلى قول 
غیرهم. 


(۱) وهو مذهب جمهور آهل العلم» والمقصود: إذ انفردوا وحدهم. 
) يعني الإمام مالك ومَنٌْ تبعهء وهذا جواب ابن قدامة عن دليل الإمام مالك. 
(۳) وهو قول جمهور العلماء. 
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والصحيح : آن ذلك لیس پإجماع لما ذكرناء""“. 
وكلامٌ أحمد - في إحدى الروايتين عنه - يدل على أن قولهم حجة ولا لزم 
من كل ما هو حجة أن يكون إجماعاً. 


مسال هل يشترط في 
صحة ة الإجماع 


ظاهرٌ كلام أحمد (رحمه الله) أن انقراضً العصر ر شرط في صحة الإجماع» اتقراض العصر؟ 
وهو قول بعض الشافعية . 
وقد أوماً إلى أن ذلك ليس بشرط بل لو اتفقث تفقث كامة الأمة ولو في لحظة 
وأحدة انعقد الإجماع وهو قول الجمهور واختاره آبو الخطاب . وأدلةٌ ذلك 
أربعة: 
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أحدها: أن دليل الإجماع: الأيةٌ والخبرٌ وذلك لا يوجبٌ اعتبار العصر . 
الثاني : أن حقيقة الأجماع: الاتفاق» وقد جد ودوام ذلك استدامة له 
والحجة في اتفاقهم لا في موتهم. 

اثالث : : أن التابعينَ كانوا يتجُوك بالإجماع في زمنٍ أواخر الصحابة: کاس 
وغيره» ولو اشترط انقراضٌ العصر لم يج ذلك . 

الرابع : آن هذا يڙدي إلى تعر الإجماع فاته إن بقي واحد من الصحابة جاز 
للتابعيّ أن يخالف» إذ لم يتم الإجما وما دام واحد من التابعينَ لايستق 
الإجماع منهم فلتابعي التابعي مخالفتهم وهذا خبط . 

ووجه الأول أمرانِ: 


حدهما: ذكره الإمام أحمد وهو : أ آم الولدِ كان حكمُها حكم الأمة بإجماع 


() من أن العصمة تلبت للأمة بكليتها والخلفاء الأربعة ليسوا كل الأمة. 
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وح الخمرٍ کان في زمن أي بر أربعينَ ٿم جا عمرٌ ثمانيَ جادة وعليّ 
أربعين ولو لم يشترط انقراض العصر لم يج ذلك . 

الثاني : أ الصحابة لو اختلفوا على قولين فهو اتفاق منهم على تسویغ 
الخلاف والأخذ بكل واحل من القولين فلو رجعوا إلى قول واحدِ صارت 
المسألةٌ إجماعاًء ولو لم ي يشترط انقراض العصر لم بجر ذلك؛ لأنه يفضي إلى 
خحطاً أحدِ الإجماعين . 

فن قیل : لالم صر ر وقوع هذا لكونه يفضي إلى حط أحدِ الإجماعينِ . 

ٿم إن سلما نا تصوره فلا لم ائ احلاقھم إجماح على تسويغ الخلافِ»؛ بل 
کل طائفة تقو ل: الح معنا والأخحرى مخطئة وإنما سَوغٿ للعامي ن يستفتي 
كل أحلٍ حتى لا يحرج» فإذا اتفقوا زال القول الأحر لعدم مَنْ يفتي به. 

الثالث: لا نسلّم أن إجماعَهم بعد الاختلاف إجماع صحي . 

قلنا: هذا متصور عقلاً إذ لا يمتنع أن يتير اجتهاد المجتهدِ ولا نحجر عليه أن 
يوافی مخالفه : فمَنْ ذهب إلى تصحبح النکاح بغیر ولٌ لم لا يجوز آن يوافق مَنْ 
أبطلّه إذا ظهرَ له دیل بطلانه؟ 


وإذا إنفرد د الواح عن 


ای ای قوی ۲ را اسحلا رت اس على : 
قتال مانعي الزكاة بعد الخلاف . 


الصا 


a 

Cy 
. 
£ 

f. 
o 
6 
o 
۳ 


م ص ma‏ 
اہی بحر ر (رضي انله عنه) بعد الخلاف . 


ولا ف في تجویز ذلك في القطعيات فلم ل يجوز في الظنيات ئ 
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وهو محل التزاع فکیف يجعل دلیاً عليه؟ 
والثاني : باطل إذ لا حلاف أن فرضَ المجتهد في مسائل الاجتهاد: ما بُؤديه 
إليه اجتهاده» وفرض المقاد : تقليد أي المجتهدينَ شاء . 
والثالث: دليلة: إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف فدلٌ 
و یختص بعصر 
إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة . الصحابة . 
خلافاً لداوو وقد آوماً حم (رحمه ارله) إلى نحو ذلكڭ؛ کو الوإاجب 
اتباع سبيل المؤمنينَ جميعهم » والصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنينَ ولا 
من الأمة. 
ولذلك لو أجمع التابعونَ على أحدِ قولي الصحابة لم يصر إجماعاً. 
ولا ينعقد الإجماع دون الغائب فكذلك الميّت. 
ومقتضى هذا : أن لا ينقعد الإجماعٌ أيضاً للصحابةء لكنْ لو اعتبرتا ذلك 
لم ينتفع بالإجماع» فاعتبرتًا قول مَنْ دحل في الوجود دود من لم يوجد. 
أو نقول: الأبة والخبرٌ تناولا الموجودينَ اللذين كان وجوذهما حينَ نزول 
الآية إذ المعدومٌ لا يوصف بإيمان» ولا أنه من الأمة. 


(۱) وهو مذهب جمهور أهل العلم . 

() وأحمد في إحدى الروايتين عنه وبعض آهل العلم حيث ذهبوا إلى أن الإجماع المحتج به 
مختصٌ بالصحابة . 

() هذا استدلال داود ومن قال بقوله. 

() حاصل هذا الدليل: أن الصحابة لم يخرجوا بالموت من جملة المؤمنين فإذا أجمع مَنْ 
بعدهم على حكم من الأحكام لم ينعقد إجماعهم إلا بالصحابة وحيث إنهم ماتوا لم ينعقد 
إجماع مَنْ بعدهم. 

() اسم الإشارة راجع إلى قولهم : «والصحابة وإن ماتوا. . .٠.‏ 
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ولأله يحتمل أن يكو لبعضي الصحابة في هله الحادثٍ قول لم نعلمه يخالف 

ولنا: ما ذكرتاه من الأدلة على قبول الإجماع من غير تفريق بين عصر وعصر . 

والتابعون إذا أجمعوا فهو إجماعٌ من الأمة» ومَنْ خالفهم سالك غير سبيل 
المؤمنينَ . 

ويستحيل بحكم العادة شذوذ الح عنهم مع كثرتهم كما سبق . 

ولأنه إجماعٌ أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة. 

وما ذكروه: باطلٌ إذ يلرم على مساقه: آن لا ينعقد الإجماع بعد موث مَن 
مات من الصحابة في عصر النبيّ اة وبعده» بعد نزول الأية كشهداءِ أحد 
واليمامة» ولا حلاف في أن موت واحدِ من الصحابة لا يحسم باب الإجماع. 

وكما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقينَ بطل الالتفاث إلى الماضينء 
فالماضي لا یعتبرٌ یعتبر ر والمستقبل لا ينتظر . 

وكلية الأمة حاصلة لكل الموجودينَ في كل وقتِ» ويدخحل في ذلك الغائيْ؛ 
لأنه ذو مذهب تمكنٌ مخالفته وموافقته بالقوة» والميث لا يتصورٌ في حه وفاق 
ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفعل. بل الطفل والمجنوك لا ينتظر؛ لأنه بطل منه 
إمكان الوفاق والخلاف فالميت أولى . 

وما ذكر من احتمال مخالفة واحدِ من الصحابة يطل بالميتِ الأول من 
الصحابة ؛ فإ إمكانَ حلافه لايكون كحقيقة ميخالفته . 

وهذا ال لتحقیق؛ لأنه لو فت باب الاحتمال لب 1 ت الحجج؛ إذ ماين حكم ال 
يتصور رر قدي تخو ولم يتل داجما لصحا يحمل أن يكور ن واحد 
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والخبر يحتملّ أن يكو كذباً فلا يلتفت إلى هذه الاحتمالاتِ . 
إجماع التابعين 
فصل على أحد قولي 
. ص 4 8 e.‏ 0)4( َء الصحابة. 
وإذا اختلف الصحابة على قولين فأجمم التابعون على أحدهما: 
فقال أبو الخطاب والحنفية : يكونُ إجماعا؛ لقوله عليه السلام: «لا تزا 
طائفة من أمتي على الح“ وغيره من النصوصٍ . 
ولأنه اتفاقٌ من أهل عصر فهو كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا 
على أحدهما. 
وقال القاضى وبعض الشافعية : لا يكونٌ إجماعاً؛ لأنه فتيا بعض الأمة؛ لان 
الذينَ ماتوا على القول الآحر من الأمة لا بطل مذهبهم بموتهم . 
ولذلك يقال : خالف أحمد أو وافقه بعد موته» فأشبه ما إذا اختلفوا على 
قولينِ فانقرض القائل بأحِهما. 


i f » ت ۾ ر‎ f~ E 
قار ن قي : إن ن ثبت ا خلاف قولهم حراماً وإن لم‎ 
2 س ڪ‎ ٍ E 3 
یکونوا کل ال لامر فلا ي إجماعاًء أما أن یکونوا كلٌ الأمة فی شىء دون‎ 


قلنا: الكلية تلبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم آَمّا ما آفتیٰ به 
الصحابن فقوله لا سقط بموته. 


ولو مات القائل 3 اقوت على خلاو اا ا 

(1) ليس هذا مخصوصاً بالتابعين مع الصحابة بل أي عصر من الأعصار إختلف أهله فهل يصح 
اتفاق أهل العصر بعده على آحد القولین آم لا؟ 

(۲) رواه الشيخان. 


HE 


الأ بكلّ منهما فلا يبطل إجماعُهم بقولِ مَنْ سواهُم. 
إجماع الصحابة فصل 
على قولین یمتح 
إحداث قول 
ثالث . 


إذا اختلف الصحابة على قولينِ لم يجز إحداث قول ثالثِ في قول الجمهور . 

وقال بعضْ | لحنفية وبعض آهل الظاهر : يجوڑء لأمور ثلاثة : 

أحدها: ن الصحابة خاضوا خواض مجتهدین ولم يصرحوا بتحریم قول 
ثالث . 

الثاني: آنه لو استدل الصحابة بدليل وعلَلوا بعلَّةٍ جا الاستدلالٌ والتعليل 
بغیرهماء لأنهم لم يُصرحوا ببطلانه کذا هنا . 

الم اراق ی سان لھ نروم ای اجرا وار 
الأخری کان جائزا وهو قول ثالتٌ. 

ولا أن ذلك بوجي نسبة الأمة إلى تش تصيع الح والغفلة عن له لو کان 
سی ت ی مار ا ار 

وقولهم: لم صر حوا بتحريم قول ثالثِ . 

قلنا : ولو اتفقوا على قول واحدٍ فهو كذلك ولم بُجوزوا خلاتّهم . 

اما إذا عللوا بعلن فیجوز بسواها؛ 2 


آخری تسا لی تد تضسيع الح بخلافي مسالتا. 


إل صرحوا بالتسوية بين المسأتين فهو كمسألتا لا يجوز التفريق . 
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وإن لم يُصرحوا به جار التفريق؛ لأ قوله في كل مسألة موافقٌ مذهبَ طاقفة 
ودعوى المخالفة للإجماع هنا جَهَلّ بمعنى المخالفة إذ المخالة: تفي ما أن توه 
إو إثبات ما نفوه» ولم يتفق يتف أهل العصرٍ على إثباتِ أو في في حكم اح ليكونَ 
القول بالنفيّ والإثبات مخالفاًء ولا يلسم الحكمٌ من المسلمينَ بل نقول : لايخلو 
الإنسان من: خطاً ومعصية. 

والخطاً موجود من جمیع الأمة ولیس محال إِنّما المحال: الخطاً بحيثُ 
يضيع الح حتی لا تقوم به طاتفةٌ. 

ولهذا يجوز أن تقسم الأمة في مسألتين إلى فرقتين فتخطيء فرةةٌ في مسأل 
وتصيبٌ فيها الأخحرى وتخطيء في المسألة الأحرى وتصيبُ فيها المخطة 
الأولى . 


الإجماع 


فصل السكوتي . 
إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا: 
فان لم يكن قولا في تکلیف”': فليس بإجماع . 


وإن كان فعن أحمد (رضي اله عنه) ما يدل على أنه إجماع وبه قال أكثر 
الشافعية . 


وقال بعضھم : یکو حجة ولا یکول إجماعاً. 
وقال جماعة آخرونً: لا يكو حجة ولا إجماعاً ولا ب سب إلى ساكتِ قول 
إلا آن تدل قرائ الأحوالٍ على نهم سكتوا مُضمرينَ لارضا وتجويز الأخذ به . 


أحدها: أن یکو لمانع فی باطنه لا يطل عليه 
e‏ ي۰ 5 . e‏ . 
(۱) يعني : في حکم تکليقي 
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الثاني : أن يعتقد أن كل مجتهدِ مصيت. 

الثالث : أن لا يرى الإنكارَ في المجتهداتِ» ويرى ذلك القول سائغاً لمن داه 
دقوت قل زوا أو شەت ع 

الخامس: أن يعلم أنه لو أنكر لم تفت إليه ونال ذل وهوانٌ كما قال ابن 
عباس حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر(رضي الله عنه): «کان رج 
مهيبا فهبتة . 

السادس: أن يسكت؛ لألّه متوقفٌ في المسألة لكونه في مُهلة لطر . 

السابع : أن یسکت؛ لظته أن غیرّه قد کفاه الإنكار وأغناءٌ عن الإظهار؛ أنه 
فرض كفاية ویکوڻ قد غاط فيه وأخطاً في وهمه . 

ول" أن حال الساكتِ لا يخلو من سبعة أقسام: 
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أحدها: أن يكو لم ينظ في المسألة. 

الثاني : أن ينظر فيها فلا يتين له الحكمٌ وكلاهما حلاف الظاهر؛ لان 
الدواعي متوفرة والأدلةً ظاهرة وتركٌ النظر خلاف عادة العلماء عند النا زلة ثم 
يفضي ذلك إلى خلو العصر عن قائم لله ببحجته . 

الثالث : أن يسكت تقية» فلا بد أن يظهرَ سيبها ثم يظهر قولّه عند ثقاته 
وخاصته فلا يلبث القول أن يتشر نتشر 


الرابع : أن يكون سكوتّه لعارضص لم يظهر» وهو خلافٌ الظاهر ثم يفضي إلى 
خلو العصر عن قائم لله بحجته . 


(۱) هذا رد المؤلف على الافتراضات السابقة بطريق السبر والتقسيم. 
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الخامس : آن يعتقدَ ان کل مجتهڊِ مصيٽ› فليس ذلك قولاً لأحد من 
الصحابة» ولهذا عاب بعضهم على بعض وأنكر بعضهم على بعضٍ مسائل 
انتیحلوها . 
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ثم العادة أن مَنْ ينتحلٌ مذهباً يناظرٌ عليه ويدعو إليه كما نشاهد في زمينا. 

السادس: أن لا يرى الإنكارَ في المجتهداتِ» وهو بعيدٌ لما ذكرناه. 

فثبت أن سکوته كان لموافقته . 

ومن وجه آخرً: أن التابعينَ كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فل إليهم قول 
صحابیٌ منتشر وسکوت الباقينَ كانوا لا يُجوزون العدول عنه فهو إجماع منهم 
على کونه حجة. 


ومن وجه آخر: آله لو لم يكن هذا إجماعاً: تعر وجود الإجماع» إذلم 
يقل إلينا في مسألة قول كل علماء العصر مُصر حا به. 


وقول مَنْ قال: هو حجة وليس يإاجماع : غير صحيح . فإنًا إن قذرنارضى 
لباقي : كان إجماعاًء وإلا فيكوك قول بعض أهل العصر» والله أعلم . 
مسالة انعقاد الإجماع 
عن اجتهاد 


7 
: وقیاس . 


جوز آذ تة الاجم عن اجتهاد وقیا يکود جج 

وقال قو :ك يتصور ذلك؛ إذ كيف يتصور ر اتفاق الأمة ى اختلاف 
طبائعھا وتفاوت آفهاءها على مظنون؟ أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم 
في القياس؟ 


() مثاله: انعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر قياساً على إمامته في الصلاة. والإجماع على 
تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه. 

0( وهو مذهب جمهور آهل العلم منهم الأئمة الأربعة. 

() منهم: داود الظاهري وابن جرير الطبري والشيعة. 
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وقال آخرون: هو متصورٌ وليس بحجة؛ لأ القول بالاجتهاد يفتح باب 
الاجتهاد ولا يجب . 

ولنا: أن هذا إنّما يُستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال. 

أتا الظنٌ الأغلبُ فيميل إلبه كل أحدٍ» فأ بُ في أن يتفقوا على أ النبي في 
معنى الخمر في التحريم لكونه في معنا في الإسكار؟ 

وأكثرٌ الإجماعاتِ مستندة إلى عموماتِ وظواهر وأخبار آحاد مع تطرق 
الاحتمال. 

وإذا جار اتفاق أكثر الأمم على باطل مع أله ليس لهم دلي قطعيع ولا ظنيٌ - 
لم لا يجوز الاتفاق على دلیل ظاهر وظرٌ غالب؟ 

وأما منع تصوره بناءً على الخلاف في القياس: فإنًا تفرضنٌ ذلك في الصحابة 
وهم متفقونٌ عليه والخلاف حدث بعدَهُم. 

وإ فرضَ ذلك بعد حدوث الخلاف فيستند هل القياس إليه والآحروة إلى 
اجتهاد يظنونة ليس بقياس وهو في الحقيقة قياس» فاه قد ُن غير القياس قياساً 
وكذلك بالعکس . 

وإذا ثبت تصوّره فيكو حجة لما سبق من الأدلة على الإجماع . 


إلى قطعي وظني . فصل 


الإجماع ينقسم إلى : مقطوع ومظنونِ . 

فالمقطوع : ما جد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها 
ونقلة أهل التواتر . 

والمظنوت: ما اتل فيه أحد القيدين بان توج شروطة مع الاختلاف فيهء 
كالاتفاق في بعض العصر» وإجماع التابعينٌ على أحد قوي الصحابة. 
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أو يوجد القولٌ من البعض والسكوت من الباقينَ 

أو نوجد شروطة لکن ينقلة آحاد. 

وذهب قوم" إلى أن الإجماع لا يثبث بخبر الواحدٍ؛ لأ الإجماع دليل قاط 
يُحْكَمٌ به على الكتاب والستّةء وخب الواح لا بقطع به فكيف يبت به المقطوع؟ 


وليس ذلك بصحيح؛ فإ لظن مُسّم في الشرعيات» والإجماع المنقول 
بطري الآحاد يغلبٌ على الظنٌ فيكو ذلك دليلً كالنصٌ المنقول بطريتق الحاد. 
وقولهم : هو دليل قاطع . 
قلنا: قول النبيّ يا أيضاً دليلٌ قاطم في حى مَنْ شافهة أو بلغه بالتواتر وإذا 
نقلة الآحاد كان مظنوناً وهو حجةء فالإجماع كذلك بل هو أولی ؛ فإنه آقوى من 
النصّ ؛ لتطرق النسخ إلى النصٌ وسلامة الإجماع منه فإن الّسح إلّما يكون بلص 
والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص. ˆ 
فصل الأحذ بأقل ما 
قیل لیس بإجماع ۔ 
الأخذ بأقل ما قيل ليس تمشكا بالإجماع» نحو: اختلاف الناس في دية 
الكتابن . َ 
فقيل : دية المسل . 


وقيل : النصف" . 


() منهم الغزالي وبعض الحنفية . 
(9) كما هو مذهب الحنفية. 
(۳) وهو مذهب المالكية وظاهر مذهب الحنابلة. 
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وقیل : الفلث؟. 

فالقائل : إتّها الثلث ليس متمسكا بالإجماع؛ لأ وجوب الثلثِ متمق عايه 
وإنما الخلاف في سقوط الزيادة وهو مُختلف فيه" فكيف يكون إجماعاً؟ ولو 
کان" إجماعاً کان شخالفة خار قا للإجماع وهذا ظاهر الفساد. والله تعالى أعلم . 


(1) وهو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد. 
والاختلاف يضاد الإجماع. 
(۳) أي: الأخذ بأقل ما قيل. 
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الأصل الرايخ 
استصحاب' الحال ودليل العقل 


اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل» لكن دل العقلٌ على براءة الذمة 
من الواجباتِ وسقوط الحرج عن الحركات والسكناتِ قبل بعثة الوْسلٍ . 

فالنظرٌ في الأحكام : إما في إثباتها وإما في نفيها. 

فأما الإثبات : فالعقل قاصرٌ عنه. 


a 5‏ ع ل 4 و النوع الأول من 
وأما التفي: فالعقلٌ قد دل عليه إلى أن يرد دليلٌ السمع الناقل عنه فيتتهض ر ن" 


دليا على أحدِ الشطرين . 

ومثاله : لما دل المع على خمس صلواتٍ: بقيت السادسة غير واجبةء لا 
لتصريح السمع بنفيها؛ فان لفظة قاصرٌ على إيجاب الخمسة» لكنْ كان وجوبها 
منتفياًء ولا مثبت للوجوب فيبقى على النفيّ الأصليّ . 

وإذا أوجبَ عبادة على قادر : بقي العاجرٌ على ما كان عايه . 

ولو آوجبًها في وقتٍ: بقيت في غيره على البراءة الأصلية . 

فان قيل : إذا كان العقل إّما كان دليلاً بشرط ن لا يرد سمع فبعدٌ وضع الشرع 
لا يعلم في السمع» ومتتهاكم : عدم العلم بوروده» وعدم العلم ليس بحجة. 

ولو جار ذلك لجار للعامي النفيّ مستنداً إلى أنه لم يبلغه دلي . 


)١(‏ الاستصحاب لغة: طلب الصحبة. 
واصطلاحاً: استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً. 
وهو ثلاثة أقسام - كما ذكر ابن قدامة -: -١‏ استصحاب العدم الأصلي عند عدم الدليل 
الشرعي. ۲ استصحاب دلیل الشرع. ۳ استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف . 
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قلنا: انتغاء الدليل قد يُعلم وقد يُظنٌ؛ فان نعلم آله لا دليل على وجوب صوم 
م لم لل ل ع ا م ى 
رأ الل: فان السجتهة إن بحت عن مدر الاو فلم قزل بع امليه 
واطلاعه على مدارك الأدلة وقدرته على الاستقصاء وشدة بحثه وعنايته غلب 
على ظلّه انتفاءٌ الدليل فترل ذلك منرلةً العلم في وجوب العملي؛ لألّه ظنٌ استند 
إلى بحثِ واجتهاد» وهذا غاية الواجب على المجتهد. 
وأما العام : : فلا قدرة له؛ فإك الذي يقد على الترددِ في بيته لطلب متاع إذا 
فش وبالغ أمككه القطع بغي التاع» والأعمئ الذي لا يعرف البيتَ ولا يدري ما 
فيه لا يمكتة ادعاء تفي المتاع . 
فلت فيل بس للاستقص ار غ محدودة پل للمجهد بد روس رتوا 
ودار ال غر محصورة فان انبا روريم غاب راوي اديت 
قلنا: : مهما علم الإنسان أله قد بذ وسعة فلم يجذ فل الرجوع إلى دليل 
العقل» فإ الأخبارً قد دُونث والصحاح قد صَنمَتٌ» فما دل فيها محصور 
وقد انتهى ذلك إلى المجتهدينَء وآوردوها في مسائل الخلاف 
فان قیل : لم لا یکو واجباً لا دلیلٌ عليه آوله دلیلٌ لم بلغنا؟ 
قلنا : أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال؛ لأنه تكليفُ ما لا بُطاق ولذلك نفينا 
اكام تل ردد شیع وبڈ بدا على عدم لدی علی ماک رگا 
النوع الثاني من آما اس الش ع ۱ إلى أن یرد ت ٤‏ 
الاأستصحاب . TGS TT‏ جوم لی اا یرد تحصیعں 


ر 


واستصحاب النصٌ إلى أن يرد نسخ» AON‏ 
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دوامه كالملك الثابتِ وشغل الذمة بالإتلاف أو الالتز ام وكذلك الحکم بتکرار 
اللزوم إذا تكررت الأسبابة كتكرارٍ شهرٍ رمضان وأوقاتِ الصلواتِ. 

فالاستصحاب إِذن : : عبارة عن التس بدلیلی عقا آو شرعی؛ ولیس دا جر ےر 
إلى عدم الدليل» بل إلى دليل ظنٌ مع انتفاءِ المغيّر أو العلم به. 


فصل لايجوز 
إاستصحاب حال 
فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلافي: فليس بحا في قول الاصلع في محل 


الأكثرين .0 

وقال بعضل الفقهاء : هو دلي واختارة أبو إسحاق بن شافلا. 

ماله : أن تقول في المتيمم إذا رأى الماءَ في أثناء الصلاة: الإجماع منعقد 
على صحة صلاته ودوامهاء فد فحن نستصحب ذلك حتی یأتینا دلیل یزیلنا عنه . 

وهذا : فاسد؛ لأ“ الإجماع إنما دل على دوامها حال العده . 

فما مع الوجود: فهو مختلفٌ فيهء ولا إجماع مع الاختلاف“ 
و استصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال . 


وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل السمع فلا يبقى 


له دلالةمع وجود دلبل السمعء وهذا لأن كل دلبلي بضادة تقس الخلا لا يمك 
استصحابه معه» والإجماع ضادةُ ه نفس الخلاف . 


(۱) وهو مذهب جمهور آهل العلم. 

(۲) هذا دليل أبي إسحاق بن شاقلا ومن تبعه. 
(۳) الإشارة إلى ما قاله أصحاب المذهب الثاني . 
)0( آي : عدم الماء. 

)٩(‏ لأن الاخحتلاف يضاد الإجماع فلا يجتمعان. 


1o 


والعموة“ والنصنٌ» ودليل العقل لا بُضادة نفس الاختلاف فلذلك صح 
استصحابه مع 


النافي للحكم هل : 
يازمه الدلیل؟ فصل 


والنافي للحک م" يلرم الدليل e‏ 

وقال قوم: في الشرعياتِ“ كقولنا. وفي العقلياتِ لا دليل عليه مطلقاً 
لأمرين : 

أحدهما: أن المدّعئ عليه الدَيْنٌ لا دليلٌ عليه. 

والثاني : أن الدليل على النفيٌ متعذر فكيف يكلب مالا يمك؟ كإقامة الدليلٍ 


على براءة الذمة 
دليل الجمهور . 0 تعالی: * والوأ أن دحل آلْجَنَةً لہ لا س 6ہ موا اورا یک 
مایم فاا ا کڪ إن ڪن ر صر ق 43 . 
ومن المعن : يقال للنافي: ا امیت عدت ام انت ا فی فن ا 
بالشك فهو معترف بالجهل» > وإن ادّعى العلم فإما أن يعلم بنظر أو تقليدِء فإن 


ادعی العلم بتقليدِ فهو أيضاً معترف بعمیٰ نفسه وإِتّما یدعی البصيرة لغيرهء وإن 
کان بنظر فیحتاج إلى بیانه . 
ولأله لو سقط الدليل عن النافيٌ لم يعجر المثبثُ عن التعبير عن مقصود إثباته 


() هذا جواب بالفرق حاصله: أن الخصم جعل استصحاب حال الإجماع المذكور مقيساً على 
العموم في أنه يصير بعد التخصيص حجة فأجاب المصنف بأن هذا قياس مع الفارق . 

(9) كمن قال: ليس على الصبي زكاة. 

(۳) وهو مذهب الجمهور وقد اتفقوا على أن المثبت للحكم يلزمه الدليل . 

() أي: يلزمه الدليل في الشرعيات كما لو قال: لا تشترط إلنية للصلاة. 

(0) سورة البقرةء الأية .١‏ ووجه الاستدلال منها: أن الله ألزم النافي: الدليل في مقام 
المناظرة. 
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بالنفيّ فیقول بدلَ قوله: مُحدَتٌ : لیس بقدیم» وبدل قوله قادرٌ: لیس عاج 
وقولّهم : إن المُذّعي عليه الدَيْن لا دليلّ عليه : عنه أجوبة: 
أحدها: المنعٌ فإ اليمينَ دليلٌ لكنها قصرت عن الشهادة فشرعث عند 
عدمها. واختصت بالمنكر لرجحانِ جانبه بايد التى هى دليلٌ الملك» واحتمالٌ 
الكذب فيها لا يمنع كوتها دليلاً لاحتمال الكذب في الشهادة. 


الثاني: إِنّما لم ي يحتج إلى دليلي لوجود اليد التي هي دليل الملك إذ الظاهرٌ أن 
ما فی ید الإنسان ملکه. 


الثالث: إنما لم يجن عليه الدلا لعجزه عنه إذ لا سيا إلى إقامة دلا 
٤‏ یج 2 2 جرد 1 میں بی کے مل 
النقي فن ذلك إنّما يعرف بان يلازمة الشاهد من أولٍ وجوده إلى وقتِ الدعرى 
فيعلمٌ انتفاءَ سبب اللزوم قولا وفعلا بمراقبته للخطاب» وهو محال . 


وشغل الذمة أيضا لا سبيل إلى معرفتو فإك الشاهد لا بحصل إلا ال بجريان 
سيب اللزوم يِن اتلاي أو غيره وذلك في الماضي آما في الحال: فاه يجوڙ 
براءتها بأداءٍ أو ابرا فاكتقی بالشهادة على سبب الأزوم واكثفِي ههنا باليمين لقولِ 
الب كلا : «البينة على المدعي والیمیر على م انگ . 

آما في مسألتنا" فيمكن إقامة الدلیل إن کان اراح في الشرعيات فقد يصادف 
الدليل عليه من الإجماع كنفي وجوب صلاة الضحى وصوم شوال» أو بنصنٌ 
کقوله: «لا زکاة ذ في الحلي» وهلا زکاة ‏ في المعلوف(°» آو بمفهوم أو بقياسِ 


() ويضيع الحق بين الخصمين لسقوط الدليل عنهما؛ لآن كل واحد منهما ناف للحكم. 

(۲) الحديث بهذا اللفظ نسبه النووي للببهقي بسند صحيح والحديث بنحوه رواء الشيخان . 

(۳) وهي: النافي للحكم يازمه الدليل مطلقاء فالحكم إما شرعي أو عقلي وقد بيّن المصنف 
حکم کلٌ. 

() رواه الدارقطني في ستنه بلفظ اليس ف في الحلي زكاة) . 

() الظاهر أنه أراد مجرد ضرب المثالء لأن هذا مفهوم من حديث ولیس حديثاً والحديث 
هو: «في سائمة الخنم الزكاة» رواه البخاري . 


- 0 0- 


كقياس الخضروات' على الرمان في ني وجوب الزكاة . 
وإن عدم الأدلة فيتمسك باستصحاب النفيّ الأصلي الثابت بدليل العقل . 
وأما العقلياتث: فيمكنٌ نفيّها: بأ إثباتها يفضي إلى محال» وما أفضى إلى 


المحال محال . 
ویمکن الدلیل علپه بدلیل اتلازم» 3 فاءَ أحد المتلازمين دلي على انتفاء 
الآحرَ كقوله تعالى : # لو كان في ما اة إلا أله سا4 فانتغاءٌ الفساد دلي 


على انتفاء له ثانِ. 


(۱) الحق آن عدم وجوب الزكاة في الخضروات ثابت بالنصَ وليس بالقياس كما قال 
المصنف» والنصً ما رواه الدارقطني : اليس فيما أنبتت الأرض من الخضر صدقة). 
(۲) سورة الأنبياءء الاي ۲۲. 
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هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة, 


کن لی و یداب ال2 الام رن قل قە روز 


إحداهما: آنه شرع لنا اختارًها التميميٌ وهو قول الحنفية . 

والثانية : ليس بشرع لناء وعن الشافعية كالمذهبين . 

وجة آله لیس بشرع نا: سبعة أدلة : 

الأول : قول تعالی لکل علا من گمٍشِرَمَ ذِا4 فدلٌ على أن كل ني 
اختصَ بشریعة لم پشا رکه فيها غيرة. 

الثاني : قولة عليه السلام: «بعثث إلى الأحمر والأسودء وكل ني بعت إلى 
قوموا“ فدلٌ على أن کل نبي يختصٌ شرعه قوم ومشارکشا لهم تمنع 
الاختصاصّ. 

الثالث: أن انی ية رأى يوماً بيد عمرَ قطعة من التوراة فغضبَ فقال: « 
هذا ألم آتِ بها بیضاء نقية؟ لو أدركني موسى حياً ما وسعهًزلا اتباعي» . 

الرابع : أن النبى يا لما بعت معاذاً إلى اليمن قال : «بم تحكم؟» فذكر الكتاب 
والسنة والاجتهاة ولم يذكر شرع مَنْ قبلنا وصوبة ياء ولو كانت من مدارك 


(1) المائدة الاآية ٤۸‏ . 

(۲) رواه مسلم وأحمد والدارمي. 

(۳) أخرج الإمام أحمد والبزار - واللفظ له - عن جابر رضي الله عنه قال: نسخ عمر كتاباً من 
التوراة بالعربية» فجاء به إلى النبي ية فجعل يقرا ووجه رسول الله اة يتغير» فقال له 
رجل من الأنصار: ويحك یا ابن الخطاب؛ آلا تری وجه رسول الله ک؟ فقال رسول الله 
ب : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أن تكذبوا 

بحق أو تصدقوا بباطل» والله لو کان موسی بین أظهركم ما حل له إلا آن يتبعني». 
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الأحكام لم يجز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنها 


فان قيلٌ : اندرجتِ التوراة والإنجيل تحت الكتاب فإلّه اسم جنس يع كل 
کتاب . 


قلنا : إطلاق اسم الکتاب لا يغ يهم منه المسلمونً غير القرآن» كيف ولم يُعهد 
من معاذ تعلم شيءِ من هذه الكتب ولا الرجوع إليها؟ 
الخامس: لو كان انب ية متعبداً بها للزمه مراجعتها والبحث عنهاء ولكان 
لا ينتظرٌ الوح ولا يتوقف في : الظهار والمواريث ونحوهًاء ولم يُعهذ منهذلكَ 
إلا في آية الرجم لين أنه ليس بمخالف لدینهم. 
السادس: أنه لو كان مدرك لكان تعلمُها وحفظًها ونقلها فرضَ كفاية ولوجب 
على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام ولم يفعلوا. 


السابع : إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة رسول الله اة بجملتها ولو 
تعبّد بشرع غیره کان شُخبراً لا شارعاً. 

ووج الرواية الأخرى: حمسن آياتِ وثلاثة أحاديث : 

أا الآياث: فقول تعالى : # ويك ٠‏ الد هکی اله دم ر4“ 
وقول : 3 إا أل الور شی وور کایرت الد نر4 


وقوله: 3 فم ويساك أن ع م هی وقوله : 3 4 م کم من الین 


ما وی پو وسا 4“ وقوله : ٭ وسن لے کہ پیا رل ا که أوکتهک هه 


الگیزة 43 . 


() سورة الأنعام» الآية ٠١‏ . 
() سورة المائدة الاية ٤٤‏ . 
(۳) سورة النحلء الآية ٠١۳‏ . 
(6) سورة الشورى» الأية .٠١‏ 
)٥(‏ سورة المائدةء الأية ٤٤‏ . 
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فان قي : أما الآياتٌ الثلاث فالمراد بها : التوحيدٌ بدليل: آله مره باتباع هدي 
جمیعهم وما وص به جماتهم» وشرائځهم مختلفة وناسخة ومنسوخة فيد على 
أنه راد الهدى المشترك. 

والملةً: عبارة عن صل الدينِ بدليل قوله تعالی: # ومن برع عن اد 
إتحعم إا من س مس4 ولا يجوز تسفية الأنبياء الذينَ خالفوا شريعة إبراهيم 
(علي السلام)ء والهدى والودأصل الدين وااو 


قلنا: الشريعة من جماة الهدى فتدخلٌ في عموم قوله تعالى: هدم 
أقَسَدِة4 وهي من جملة ما أوصل الله به الأنياءَ (عليهم السلام). 
وقولهم: في شرائعهم الناسخ والمنسوخ. 
قلنا : إّما يقع الناسح دود المنسوخ كما في الشريعة الواحدة. 
وأمّا الأحاديث: فمنها: أنه قضى في السنٌ بالقصاص وقال: «كتاب الله 
القصاص" وليسَ في القرآنٍ قصاصلٌ في السنٌ إلا في قوله تعالى: # لين 


Mf 


اسن . 


الثاني : مراجعتة التوراة في رجم الزانيين . 


&( ت 


الثالث: قوله: «من نام عن صلاة أو بها فليْصلّها إذا دكرها٠‏ ° وَأَقَرِ 
وة إزكرۍ 4)9 . وهذا حطاب لموسئ (عليه السلام). 


پار ای 2 


وقد جيب عن الأول : أنه دحل في عَمُوم قوله تعالى : فمن اعد عَليكم 


. ٠١١ سورة البقرةء الأية‎ )١( 

(۲) رواه الشيخان والإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه عن أنس. 
(۳) سورة المائدى الاأية ٤٥‏ . 

(6) رواه البخاري ومسلم. 

(0) سورة طه» الاأية .٠٤‏ 
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اع واعَه بعل ایک-24 . 
وعن الثاني : بآلّه راجع التوراة لي كذبَّهم وألّه ليس بمخالف لشريعته:. 
ومن المعنى : أ شح افم تعالى الحكم في حم أمةٍ يدك على تعاي 

المصلحة به» فإنه حكيمٌ لا تخلو حكمتة عن مصلحةق ويدلٌ على اعتبار الشرع 

له فلا يجوز العدول عنه حتى يدل على نسخه دليلٌ كما في الشريعة الواحدة. 
وأما قول تعالی : لحل جَعَلتا نكم شرع دابا 4 : فإن المشاركة في 

بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوثِ نظراًإلى الأكثر . 
وبقية الأدلة تندفع بكونِ الشريعة الأول لم تنيت بطريتي موثوتي به بل قد خير 

اله بتحريف أهلها وتبديله لذلك انکر انب بيا على عمر كتاب التوراة. 

وصوب معاذاً في إعراضه عن كم كترهم» ولم يازمة ولا الصحابة الرجوع إليها ولا 

البحت عنهاء وإنّما الواجبُ: الرجو يع إلى ما ثبت بشرعنا كابة القصاص والرجم 
ونحوهما وهو مما تضكَنه الكتاب والسنة فيكون منهما. فلا يجوز العدول إلى 

الاجتهاد مع وجوده. 
(الأصل الثاني من المختلفي فيه : قول الصحابي إذا لم يهر له مخالف) 
فروي : أنه حجة يدم على القياس ويخصل به العموم وهو قول مالك 
وروي : ما يدل على أنه ليس بحجة وبه قال عام المتكلَّمينَ والشافعئْ في 


(1) سورة البقرةء الأية ٠۹٤‏ . 

و4 آي : الدليل من المعنى على أن شرع من قبلنا شرع لنا. 

() سورة المائدةء الاأية ٤۸‏ . 

)4( إذا قال الصحابي قولاً وانتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة فهو إجماع سكوتي وقد مر 
بحثه . وللا خلاف عند آهل العلم أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة. 
أما إذا قال قولاً ولم ينتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة فقد اختاف فيه على مذاهب 


أربعة؟ 


۱ 


الجديد واختارّه أبو الخطاب؛ لأ الصحابى يجوز عليه الغاط والخطاً والسهو 
ولم تتبث عصمتة. وكيف تجوز عصمة مَنْ يجوز عليهم الاختلاف؟ وقد جور 
الصحابة مخالفتهم فلم كز أبو بكر وعمرٌ على مَنْ خالقهما. فانتفاءٌ الدليلي على 
العصمة ووقوع الخلاف بيهم وتجويرهم مخالفتهم ثلاثة أدلة . 

وقال قوم: الحجة قول الخلفاء الراشدينَ؛ لقوله عليه السلام : «عليكم بستتي 
وسنة الخلفاء الراشدي». 

وذهبَ آخرودً إلى أن الحجة : قول أبي بكر وعمرَ (رضي الله عنهما) لقوله 
عليه السلام : «اقتڈوا باللذين من بعدي آبي بکر وعم" . 

ووجه الرواية الول : قول عليه السلام: «أصحابي کالتجوم باهم اقتدیتم 
اهتدیتہ ۱ . 


فن قيل : هذا خحطاب لعوام عصره بدليل أن الصحابيّ غير داخل فيه . 

قلنا: اللفظٌ عا لكن حرج منه الصحاية بقرينة ألم الذينَ أمرَ بتقليإِهم 
وجعل الأمر لغيرهم . 

ومن وجو آخرً: وهو أن الصحابة أقرب إلى الصواب وبع من الخطاً؛ لاهم 
حضروا التتزيل وسمعوا كلام الرسول منه فهم أعلمٌ بالتأويلٍ وأعرفٌ بالمقاصد 
کو ولیم اران کالعلما مع امال 


وما ذكروه"“ من عدم العصمة فلا يلم فإ المجتهد عير معصوم ويازم 


(1) رواه ابو داود والترمذي وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح . 

)¥( م الترمذي وحسنه ورواه الحاكم وصححه . 

() أي: دليل المذهب الأول القائل : بحجية قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف . 

3 الحديث روي بروأیات متعدده آسانيدهاً كلها ضعيقة ؛ وقأل عنه بن حزم : هو خبر موضوع 
کذب باطل . 

)٥(‏ يعني : أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم حجية قول الصحابي. 
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العامئ تقليده. 


وقول من حص ال بالاحتجاج بقولهم لا صح لما دگڙنا من عموم 
الدليل في غيرهم وتخصيصهم بالأمر ر بالاقتداء بهم يحتمل : أنه اراد الاقتداءَ بهم 


في سيرتهم وعدلهم . 
ویحتمل : آله ذكرهم لكونهم من جملة مَنْ يجب الاقنداءٌ بهم . 
هل يجوز الأخذ . 
بأحدقولي فصل 
ا ر وإذا احتلف الصحابة على قولين : لم يج للمجتهد الأخد قول بعضهم من 
2 غير دلیز. 


خلافاً لبعض الحنفية وبعض المتكلمين: أله يجوز ذلك ما لم كز على 
القائل قول ؛ لأن احتلاتهم إجماع على تسويغ الخلافي والأحلٍ بكلٌ اح من 
القولينِ» ولهذا رجع عمر إلى قول معاذ في ترك رج جم المرأة . 

وهذا فاسڈ؛ فإك قول الصحابة لا زي على الكتاب والستة ولو تعارضَ 
دليلانِ من كتابٍ أو سنةٍ لم يجز الأخذ بواحِ منهما بدون الترجيح . 

ولأتنا نعلم أن أحد القولين صواب والآحرّ خط ولا نعلم ذلك إلا بالدليل . 

وإّما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين أما على الأ به 
فکلا. 


وآمّا رجوع عمرَ إلى معاذ : فاته بان له الحقٌ بدليله فرجع إليه . 


(1) هذا جواب على مَنْ قال الحجة في قول الخلفاء الأربعة أو في قول الشيخين: أبي بكر 
وعمر. 

9 وهو مهب الحثبلة وكثيرمن العلماء ونصن عليه أحمد. 

(۳) رواه ابن آبي شيبة في مصنفه 

() هذا جواب ابن قدامة عنى اسساب المذهب الثاني . 


1 - 


الثالث : الاستحسا 
ولا بد ولا من فھم") وله ثلانة معان : 


أحدها: أن المراد به : العدول بحكم المسألة عن نظائرها" لدليل حاص من 
كتاب أو سن 


قال القاضي يعقوب : القول بالاستحسان : مذهثٌ أحمد (رحمه الله)» وهو لب احمد في 
أن ت ترك حکماً إلى حکم هو اول منه . 

وهذا مما لا يتكرٌ» وإن اختلف في تسميته فلا فائدة في الاختلاف فى 
الاصطلاحاتِ مع الاتفاق في المعنى . 

الثاني : أنه ما يستحسته المجتهد بعقله . 


حکي عن ابي حنيفة اله قال هر سسکا برل ترلی : Û F‏ ال مون ےر .2 
مول سبو اس04 و : $ اعرا صن ا أ ل انر کم ن روڪ 4 
ويقول النبي ئلا : ما الا تهر 


لان المسلمينَ استحسنوا: دخولً الحمام من غير تقدير أجرة وكذلك 


() الاستحسان لغة: اعتبار الشيء حسناًء يقال: استحسنه إذا عده حسناً. راصطلاحا اختاف 
في تعریفه كما ذکر ابن قدامة. 

() لیتحرر محل النزاع فيه. 

() مثاله: لو قال القائل: مالي لله صدقة . فالقياس أن يتصدق بجمیع ما یُسمی مالا واستحسن 
بعضهم أن بخص بالمال الذي تجب فيه الزكاة لقوله تعالى : REN‏ 

(6) سورة الزمرء الأية 1۸. . ووجه الدلالة: ورود الآية في معرض الثناء لمتبع أحسن ن القول . 

)٥(‏ سورة الزمرء الاية .٥‏ ووجه الدلالة: أنه أمر باتباع أحسن ا ازل وهو معنى 
الاستحسان. 

0) سبق تخریجه ووجه الدلالة منه: أنه أفاد أن ما رآه الناس في نظر عقولهم مستحسناً فهو 
حق. 

(۷) هذا دليل الإجماع على حجية الاستحسان. 
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نظائرة إذ التقديرٌ في مثله قبيح فاستحسنوا ت رکه . 
ولنا على إفساده' مسلکان : 
الأول: أن هذا لا يُعرف من ضرورة العقلٍ ونظره ولم يرذ من سمع متواتر ولا 
نقل آحاد» ومهما انتفئ الدليل وجب النفيٌ . 
الثاني : أا نعل بإجماع الأمة قبلّهم : أن العام ليس له الحكمٌ بمجرد هواهُ 
وشهوته من غير نظر في الأدلة» والاستحسان من غير نظرٍ حكم بالهوى المجرد 
فهو كاستحسان العاميّ» وأيّ فرت بين العاميّ والعالم غير معرفة الأدلة الشرعية 
وتمیيز صحيحها عن فاسها؟ ولعلّ مستندٌ استحسانه وهم وخيال إذا عرض على 
الأدلة لم يحصل منه طائل . 
مذهب الشافعي روي عن الشافعيٌ (رحمه الله) أنه قال : «من استحسن فقد شرع 
فی الاستحسان. ٍ و u‏ ٍ 
ولما بُعث معاد إلى اليمن لم يقلّ: إتي استحسنٌ بل ذكر الكتاب والسنة 
والاجتهاد فقط . 


0 


ي 


وما" اتبا أحسنَ ما نر إلينا من ربنا فواجبٌ» فلييينوا أن هذا“ مما أنزلَ 
إلينا فضا عن أن يكونَ من أحسنه . 

والخبر دلي على أن الإجماع حجة ولا خف فيه. 

ثم يلزمُهم استحسان العوامٌ والصبيانِ» فإن فقوا بهم ليسوا أهلاً للنظر . 

قلنا : إذا كان لا ينظو في الأدلة فأيّ فائدة في أهلية النظرٍ؟ 


(1) أي: إفساد المعنى الثاني للاستحسان. 

() يعني: وضع شرعا جدیداً. 

(۳) من هنا بدأ ابن قدامة يجيب عن أدلة أبي حنيفة. 
() يعني : ما يستحسنه المجتهد بعقله . ٠‏ 
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وما استشهدوا به من المسائل لعل مستبد ذلك جريا في عصر الي کل 
وتقریرة مع معرفته به؛ لأجل المشقة في تقدير الماء المصبوب في الحمام ومدة 
المقام» والمشقة سببُ الرخصة. 

ویحتمل اَن يقال : دخول الحمام مستباح بالقرينة› والماءً مثلف متلفٌ بشرط 
العوضي بقريتة حال الحمامي شم ما یدل ل ن ارتضئ الحمامي واکتقی به 


الثالتف؟ : و المراد به: دل قد في تس المجتهد لا يقد عاي 
التعبير عنه. 
وهذا هوس؛ فان ما لا يعبر عنه لا بُدری أهو وهم أو تحقيق» فلا بد من 
إظهاره ليعتبر بأدلة الشريعة فاتصححة أو تزيفه. 
الراب : الاستصلاح أو المصلحة المرسلة 
الرابعٌ من الأصول المختلف فيها: الاستصا: وهو اتبا المصلحة 
المرسلة» والمصلحة هي جلب المنفعة أو دف فع المضرة» وهي على ثلائة أقسام: تعريف المصلحة 


۶ وأقسامها. 
قسم شهد الشرع باعتبارها فهذا هو القيا*» وهو : اقباس الحكم من 


معقول النصنٌ أو الإجماع. 

القسم الثاني : : ما شه ببطلانه كإيجاب الصو بالوقاع في رمضان على الملكٍ 
إذ العتق سهلٌ عليه فلا ينزجؤ والكفارة وضعت للزجر فهذا لا حلاف في 
بطلانه ؛ لمخالفته لنم وفتح هذا يؤدي إلى تخيير حدود الع . 


(1) نحو: دخول الحمام من غير تقدير أجرة ونظائره. 

() آي: المعنى الثالث من معاني الاستحسان. 

9( کتحریم کل مطعوم أ شروب سسكرقياسا على الخمر لمصلحة حنظ العقل. 
) إذ التص أوجب تقديم العتق على من قدر عليه 
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المصالح الحاجية. 


المصالح التحسينة. 


المصالح الضرورة. 


الثالث : ما لم يشهذ له بإبطالٍ ولا اعتبار معن » وهذا على ثلاث ضروب : 


أحدها: ما يقع في مرتبة الحاجاتِ” كتسايط الوليّ على تزويج الصغيرة 
فذلك لا ضرورة إليه لكنّهٌ محتاج إليه لتحصيل الكفؤ خيفةً من الفواتِ واستقبالاً 
للصلاح المنتظرٍ في المال. 

الضرب الثاني : ما يقح موقع التحسين" والتريين ورعاية حُسن المناهج في 
لعباداتِ والمعاملاتِ کاعتبار الوليّ في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقلٍ 
لكونه مشعراً بتوقانِ تسا إلى الرجال فلا يليق ذلك بالمروءة ففوض ذلك إلى 
اولي حملا للخاق على أحسنِ المناهج» ولو آمك تعليلٌ ذلك بقصور رأي 
لمرأة في انتقاء الأزواج وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب الأولِ» ولكن 
لا ص ذلك في سَلْب عبارتها. 

فهذان الضربان لا نعم حلافاً في أله لا يجوز التمسك بهما من غير أصل"› 
فإله لو جار ذلك كان وضعاً للشرع بالرأي» ولما احتجنا إلى بعثة الرسل» ولكان 
العامئٌ يساوي العالم في ذلك» فإ كل أحدِ يعرف مصلحة نفسه . 


الضرب الثالث: ما بش في رتبة الضرورياتِ““ وهي ما عرف من الشارع 
الالتفات إليها وهي خمسل: أن يحفظ عليهم ديهم وأنفسَهم وعقَلَهة ونسبهم 
ومالهم. 

ومثاله : قضاءٌ الشرع بقتلٍ الكافر المضلٌ وعقوبة المبتدع الداعي إلى البلع 
صيانة لدينهم . 


وقضاؤه بالقصاص إذ به حفظ النفوس . 


(1) وهو ما بحتاج إليه ولم يصل إلى حد الضرورة. 

(۲) وهو ما استحسن عادة من غير احتياج إليه ولم تلجىء إليه الضرورة. 
(۳) أي: من غير دليل يعضدهما. 

)٤(‏ وهو ما لا غنى للعباد عنه كحفظ الدين والنفس والعقل والنسب والمال. 
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و : 2 
وإيجابة حّ الشرب إذ به حفظ العقول . 
وإيجابه حد الزنا حفظا للنسل والأنساب. 
وإيجابة زجرٌ السارق حفظاً للأموال . 
وتفويث هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل . 
فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة؛ لأا قد علمن ملاعب العلماء 
ذلك من مقاصد د الشرع» وکونٌ هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة في اج 
حو ابن کی والستٍ وقراتن الأحوال وتفاريق الأماراتِ» فیستی فلار 


والصحيح أن ذلك ليس بحجة لاله ما عرف من الشارع المحافظة على 
الدماء بكل طريتي ولذلك لم يشرع المُثلة وإن كانت أبلغ الرذع والزجرء ولم 
يشرع القتل في السرقة وشرب الخمرِ؛ فإذا ثبت ت حكماً لمصلحة من هله 
المصالح لم يعلم أ الشرع حاف على تلك المصلحة بإثباتِ ذلك الحكم : کان 
وضعاً للشرع بالرأي وحكما بالعقل المجرد كما حكي أ مالك قال : : جوز قتل 
الثلثِ من الخلق لاستصلاح الثلثين» ولا نعلمٌ أن الشرع حافظ على 
مصلحته م بهذا الطریق فلا ده 


() يعني : وإن لم يعاضدها دليل معين» لأنها من مقاصد الشريعة. 

9) ونسب هذا الرأي إلى الجمهور غير أن القرافي ذكر في التنقيح: أن عادة العلماء يحتجون 
بالمصلحة المرسلة التي من هذا القسم. وهذا هو الأقرب وليس ذلك من وضع الشرع 
بالرأي وإنما هو بناء الحكم على مقاصد الشريعة . 

(۳) أنكر أصحاب مالك ذلك النقل عنه» قال الطوفي: «لم أجد هذا منقولا فيما وقفت عليه 
من كتب المالكية وسألت عنه بعض فضلائهم قارا لا نعرفه. 
قلت : مع أنه إذا ادعت إليه ضرورة متجه جداً. . 
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مبداً اللغات . 


راي القاضى . 


باب في تقاسیم الکلام والأسهاء 

احتف في مبدأ اللغات“ 

فذهبَ و م إلى آتها توقيفية"؛ لأن الاصطلاح لا ا إلا ببخطاب ومناداة 

ا ل 

وقال القاضي : يجوز أن تكو توقيفيةً» ويجوز أن تكون اصطلاحيةء ويجوڙ 
آن يكو بعضها توقيفيةً وبعضها اصطلاحية وأن يكن بعضًها ثبت قياساً؛ فن 
جميع ذلك متصور في العقل . 

أما التوقيفٌ : فإن الله سبحانه قاد على أن يخلق لخلقه العلم بن هذه الأسماءَ 
فصدت للدلالة على المسميات . 

وأما الاصطلاح : :فان ل تجتمع دواعي العقلاءِ للاشتغال یما هو مهمه 
وحاجتهم من تعریف الأمور الغائبة» فیمتدیء واحد ویتیعه آخر حتی يتم 


الاصطلاح. 
أما الواقع منها: فلا مطمع في معرفته يقيناً؛ إِذٌ لم يرد به نصٌء ولا مجالٌ 
للعقل والبرهانِ في معرفته . 


ثم هذا أمڙ لا يرتبط به تعد عمل» ولا یره إلى اعتقاده فالخوض فيه 


)١(‏ أي: في كيفية ابتداء اللغة. واللغة: هي الأصوات التي يعبر بها كل قوم عن مرادهم 
وأغراضهم . 

(۲) وذلك بتعلیم الله لنا إياها بوحى أو إلهام. 

(۳) وذلك بأن يضعها البشر لاتعيير عن حاجاتهم. 

() أي: لا يتعجل إلى اعتقاده. يقال: رهق فلان: عَجلّ وفي هذا الكلام إشارة إلى أن = 
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نضول»؛ فلا حاجة إلى التطویل ف" 
O) te‏ رأي ابن قدامة 
والأشبة: أنه توقيفيةً؛ لقوله تعالى : ۶ ولم ادم لسا ک4 . في بدا اللغات. 
فإن قیل : بح ا ته ألهمَهٌ وضع ذلك ثم نسبة إلى تعليمه؛ لأّه الهادي 


ويحتمل آله کان موضوعاً قبل ادم بوضع خلتي آخرينَ فعلّمه ما تواضع عليه 
غیرةٌ. 
ويحتمل آنه اراد" : السماءَ والأرضَ وما في الجنة والنار دون الأسامي التي 


قل : هذانوع تأويل يحتاح إلى دليل . 
إثيات الأسماء 
ل بالقياس . 


قال القاضي يعقوب: يجوز أن تبت الأسماء قياساً كتسمية النبيذ خمراً 
عونا أن كر العنب إتما سمي خمرا؛ لاله يخامرٌ العقل أي : بغطيه» وقد 
وج هذا المعنى في النبيذ» فيسمّى به حتى يدخلَ في عموم قوله عليه السلام: 


= الخلاف في هذه المسألة ليس له ثمرة ولا فائدة. 

(1) سورة البقرة» الاية .١‏ وقوله: «كلها» اسم موضوع للإحاطة والشمول فدلٌ على كونها 
توقرفية . 

)١(‏ هذه الاحتمالات واردة على الاستدلال بالاآية الكريمة. 

(۳) آي: بالأسماء فى الأية. 

. جواباً عن الاحتمالات الثلاثة السابقة‎ )٤( 

)٥(‏ قال الطوفي: «ليس الخلاف في أسماء الأعلام» كزيد وعمر» ولا فى أسماء الصفات 
کعالم وقادر. . . وإنما التزاع في الأسماء الكليةء أعني: أسماء الأجناس والأنواع التي 
وضعت لمعان في مسمياتها تدور معها وجوداً وعدماً كالخمر الذي دار اسمه مع التخمير 
هل يجوز إطلاقه على النبيذ قياساً بعلة التخمير والإسكار؟». 
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عرفا أن مل فة شرا كر عي الست باس الخد فوضعه لغیره اختراغ 


من عندنا فلا يکود من لغتهم . 

وإ علمنا أنّهم وضعوه لكلٌ مسكر فاسمٌ الخمر ثابتٌ لانبيذ توقيفاً ِن جهتهم 
لاقيانا. 

وإ احتملٌ الأمرين فلم نتحكُمٌ عليهم ونقول: لخت هذه؟ 


هړ ت 


وقد رأيّاهم يضعو الاسم لمعن ويخصصوتها بالمحل كما يمون الفرس: 
آدهم؛ لسواده وكمَياً لحمرته» والقارورة من الزجاج؛ لاه يقزفيها المائعات» 
ولا يتجاوزون بهذه الأسماء محلها وإِنْ كان المعنى عاماً في غيره . 


فإذا: ما ليس على قياس التصريف الذي عرف : منهم لا سبیل إلى إنباته 


ووضعه. 
قل : متى تحققنا آتهم وضعوا الاسم ا لمعنی استدللنا على آنهم وضعوةٌ 


بإزاء کل ما فيه المعنی» كما أنه إذا نص على حكم في صورة لمعنی علمتا آله 
قصد إثبات الحكم في كل ما وج فيه المعنى» فالقياس: توسيع مجرى الحكم . 


وإذا جاز قياس التصريف فسموا فاعلّ الضرب: ضارباً» ومفعولّة: مضروباً 
فلم ل يجوز فیما نحن فيه؟ وفيما استشهدوا به من السماء: وضع الاسم 
لشیئين : الجنس والصفة»› ومتی كانت العلة ذاتَ وصفين : لم يبت الحكم 


( 


بدونهما 


(۱) روأه النسائي عن ابن عباس . 
(۲) هذا جواب من أصحاب المذهب الأول على دليل أبي الخطاب ومَنْ تبعه . 
(۳) وثمرة الخلاف في مسألة إثبات الأسماء بالقياس تظهر في النبيذ مثلا فمن قاس في اللغة < 


۷ 
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فصل 


في تقاسيم الأسماءِ 
وهي أربعة أقسام : وضعية عرف وشرعيا""؛ ومجاڙمطلق. 
تعريف الحقيقة . 
أما الوضعية: الحقبقة» و : اللفظ إ تعمل فى موضوعه الأصلر . 
يه : فهي الحقيقة» وهو في موضوعه الأصل 
e ٤‏ و f.‏ فة 
وأما العُرفية: فاد الاسم يصير عرفياً باعتبارين : الأسماء العرفية. 


أحدهما: أن يخْصّصَ عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم يعض مسمياته 
الوضعية كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع مع أذ الوضع لكل ما بيبا 

الاعتبار الثاني : أن يصيرً الاسم شائعاً في غيرما وضع له ولا بل هو مجازٌ 
فيه كالغائط والعَذرة والراوية» وحقيقة الغائط : المطمئن من الأرض» والعذرة: 
فناءٌ الدار» والراوية : الجمل الذي بستقي عليه. 

فصار أصل الوضع منسياًء والمجا معروفاً سابقاً إلى الفهم إلا أنه ثبت بعرف 


8 


الاستعمال لا بالوضع الأول . 


وأما الشرعية: : فهي : : الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع» كالصلاة والصيام الأسماءالشرعية 
والزكاة والحچ 


وقال قو لم يقل شيءٌ بل الاسم باتي على ما هو عليه في اللخة» لك 
ارط للصحة شروطً: فالرکوع م أو السجودٌ شرط للصلاة ة لا من نفس الصلاة 


= قال: هومحرم نصا ومَنْ لم يقس في اللغة قال: هو محرم قياس على الخمر. 
() آي ثابتة بالوضع وهو: تخصيص الواضع لفظا باسم 

(۲) وهي ما ثبتت بالعرف» وهو اصطلاح المتخاطبين. 

وهو ما ثبت بوضع الشرع للمعاني الشرعية أو استعماله فيها. 

() منهم بو بكر الباقلاني وبعض الشافعية . 
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أحدهما: أن القرآن عربٌ» والنبيْ ڳل اټمبعوث بلسان قومه. 

ولو قال: أكرموا العلماءَ وأراد الفقراءَ لم يكن هذا بلسانهم» وإِنْ كان اللفظٌ 
المنقول إليه عربباً. 

والثاني : أل لو فعلّ ذلك لازم تعريفتُ الأمة ذلك بالتوقيف . 

وهذا'“ ليس بصحيح ؛ فن ما تصورةٌ الشرعٌ من العبادات ينبغي أن يكونَّ لها 
أسام معروفة لا يود ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف : إمّا النقلٌ وإما التخصيص . 


وإنكارٌ أن الركوع والسجود والقيام واالقعود الذي هو ركن الصلاة منها بعيدّ 
جداً. 

وتسليم أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص أخرى على 
مثال تصرف آهل العرف - أسهلٌ وأولى مما ذكروه؛ إذٌ للشرع عُرفٌ في 
الاستعمال كما للعرب. 

وقد سكى الله تعالى الصلاة: إيماناً بقوله تعالى: وما كن آله ليضيعَ 
إيمت 4 وهذا لا يُخرج هذه الأسامي عن أن تكو عربيةً كما قلنا في تصرف 
أهل اللخةء» ولا تسلبٌ الاسم العربيّ عن القرآن كما لو اشتمل على مثلهأ من 
الكلمات الأعجمية على مامضى . 

وقوله : کان يجب التوقيفٌ على تصرفوء فهذا ّما يجب إذا لم يُعلمْ مقصودة 
بالقرائن ؛ والتکریر مرة بعد أخرى» انهم حمل ارغ 


(1) أي: الذي قاله أبوبكر الباقلاني وبعض الشافعية وهذا الكلام جواب ابن قدامة عليه. 
(۲) سورة البقرةء الأية ٠٤١‏ . 
(۳) في مسألة: هل في القرآن لفظ بغير العربية؟ ص" . 


“¥= 


الحقيقة ة الشرعية دون اللغوية» ولا يكونُ مجملاً؛ لأَن غالب عادة الشارع 
استعمالٌ هذه الأسامي على عرف الع لبیان الأحكام الشرعية . 


وحكي عن القاضي : أله يكون مجملاً وهو قول بعض الشافعية . 


والأولى : ما قلناه. 
وأما المجار: فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح . 
ثم إنه إنّما يصح بأمور: 


أحدها : اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة كاستعارة لفظ الأسد 

في الرجل الشجاع ؛ لاشتهار الشجاعة في الأسد الحقيقيّ» ولا تصح استعارةٌ 
الأسدِ في الرجل الأبْحَر وإِن کان الت موجوداً في محل الحقيقة لکونه غير 
مشهور به 

والثاني : لسبب المجاورة غالبا كتسمية المرَادة : راويةً باسم الجمل الحاملِ 
لها لتجاورهما في الأعمّ الأغلب» اوتسمية المرأة: ظعينة 4 باسم الجمل الذي 
طمن عله اروا .كلك تسية ضاق لسر غاطارعلرة 
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الثالث: إطلاقهم اسم الشي ء عل ما يتصل به کقولهم: الحم شحرمة 
والمحرمٌ شربهاء والزوجة معحللة محالة والمحالُ وطؤهاء وكإطلاقهم السب على 
المسبب» وبالعکس . 

الرابع : حذفهم المضاف وإقامةً المضاف إليه مقامة كقوله تعالى: $ وَمَكَلٍ 


1 


() البََرً: الرائحة الكريهة في الفم. 

() المزادة : وعاء يحمل فيه الماء في السفر كالقربة. 

(۳) الظعينة: : الراحلة يرتحل عليها والهودج. 

() مثل قولهم : سال الوادي» والأصل : سال الماء ف في الوادي . 


-- 


تعريف المجاز 
وبيان الأمور التي 
يصح بها . 


ري4 واربوان فلوبي م آل أي : حب العجل . 
استلزام المجاز وکل مجاز فله حقيقة فى شيءٍ آخرَ» إذ هو عبارة عن المستعمَل في غير 
الحقيقة دون . . 9F‏ 4 . 2 
المكس. موضوعه فلا بذ آن یکون له موضوع . 
ولا لزم أن یکو لكل حقيقةٍ مجاڙ٬‏ ٳذ کون الشيءِ له موضوع لا يزم أن 
بستعمل فیما عداه. 


إذادار اللفظ بين 
الحقيقة والمجاز فصل 
الت متى دار اللفظٌ بين الحقبغة والمجاز فهو للحقيقة . 


ولا یکونُ مجمااً إلا أن یدل دلیلٌ على أنه رید به المجارٌ؛ إذ لو جعلنا كل 
لفظ أمكنَ التجورٌ فيه مجملاً لتعذرت الاستفادة في أكثر الألفاظ واختلٌ مقصود 
الوضع وهو التفاهم. 
ص وهو اتام 
ولأ“ واضع الاسم لمعنى إذْما وضع ليكتفي به فبه فكأته قال : : متی سمعتم 
هذه اللفظة فافهموا ذلك المعنى فيج حمل عليه إلا أن يغلب المجارٌ بالعرف 
کالاسماء العرفية› فتصير حنيئٍ الحقيقة كالمتروكة فإنه لو قال : : رأث غائطاً أو 
راويةً لم نفهم منه الحقيقة فيصيرٌ الحكم للعرف ولا صرف إلى الحقيقة إلا 
بدلیل . 


)١(‏ سورة يوسفه الآية ۸. والمعنى: وا 


(۲) سورة البقرةء الآية ۹۳ . 
(۳) الدليل الأو ول على س حمل اللفظ على 


أ الق رة 
سال آهل القريه . 


الحقيقة. 

)5( الدلیل الثاني على حمل اللنظ على الحقيقة. 
# قال الشيخ الشنقيطي _ رحمه اله -: «اعلم أن التحقيق : حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية 
ثم العرفية ثم اللغوية ثم المجاز عند القائل به إن دلت عليه قرينة) . 
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فصل المعرف للحقيقة 
ويستدل على معرفة الحقيقةٍ من المجاز بشيئين : 
أحدهما: أن يكل أحدٌ المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينة» والاَخرٌ لا 
يفهمٌ إلا بقرينة فيكون حقيقة فيما يفهم منه مطلقاً. 
أو يكوت أحد المعنيين يستعمل فيه اللفظٌ مطلقاًء والمعنى الآحر لا يقتصة فيه 
على مجرد لفظه فيكو حقيقةً فيما يقتصرو فيه على مجرد اللفظ . 
الثاني : أن يصح الاشتقاق من أحد اللفظين كالأمر في الكلام حقيقة ؛ لأّه 


ےھ 


يصح منه : أمرَ يأمرٌ أمراً وليس بحقيقةٍ في الشأنِ نحو قوله تعالى: ‏ وما ام 
فوت شید 4>9 لاله لا يقال منه : أمرَ يمر أمراً. 
حقيقة الكلام 
فصل وأقسامه. 
د < 2 ج 2 24 
وهو ينقسم إلى : مفي وغير مفيل . 
وأهل العربية يصون الكلام بما كان مفيدا» وهو: الجملة المركبة من مبتدأً 
وخبر أو فعل وفاعل أوحرف نداءٍ واسم . 
وما عداه: إن كان لفظةً واحدة فهى : كلمة وقول . 
وإن كثر فهو: كلم وقول. والعرف: ما قلناٌ مع أله لا مشاخةً في 
الاصطلاح . 
والکلام از لمفيك ينقسم ثلاثة أقسام" : نصٌ› وظاهر؛ و محماٌ. 
)١(‏ سورة هود» الاآية ۷ والشاهد في الآية : أن لفظ الأمر مقصود به: الشأن والفعل. 


(۲) وجه الحصر في الثلاثة : أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحدا فقط فهو التصلَ وإن احتمل 
معنیین فأکثر ننظر : فإن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر - وإن كان لا ظهور له في أحد= 
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تعريف النص 
ریاد که القسم الأول ل: النصنٌ: وهو ما يفيد بنفسه من غير احتمال» كقوله تعالى : 


تا ع يا4 . 
وقيل: هو الصريح في معناه . وحكمُة: أن يُصار إليه ولا بُعدل عنه إلا 


وقد يطل اسم النصنٌ على الظاهر ولا مانع منه» ؛ فإك النصّ في اللغة : بمعنى 
هور كقوايم ت ال "داتعا ا رشمت اليرت قال امرؤ القيس : 
جِيٍ كجيدِ الريم ليس بفاحش إذا هي نصّتة ولا بمعطل 

ومنه سمَّيت منصة العروس للكرسيّ الذي تجاسٌ عليه لظهورها عليه» إلا أنّ 
الأقرب تحديد النص بما ذكرَاءُ ولا دفعاً للترادف والاشتراك عن الا لفاظ فاه 
على حلاف الأصل . 

وقد يطلق التمن على : ما لا یتطرق إلیه احتمال یعضده دلیلء فان تطرق إليه 


تعر ی الظاهر 8 
ر ى" القسم الثاني: الظاهر: وهو: ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع 


OD n o» 

نجویر عیره 
وإن شت قلت : ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهرٌ . 
فحكمة: أ أن ضار إلى معناة الظاهرء ولا يجوز ترکة إلا بتأويل . 

تسف عل والتأويلٌ: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمالٍ مرجوح به؛ 

= المعتيين فهو المجمل. 

(1) سورة البقرة» الأية 1۹٩‏ . 

(۲) كقوله تعالى: * اليه ولان جلو . . .4 فهذا نص في أن الزاني يجب عليه الحد» وليس 
بنص في صفة الزاني هل هو بكر أو ثيب. 


(۳) وذلك کالأّسد في : : «رأيت اليوم سد فإنه ظاهر ق في الحيوان المفترس» ويحتمل استعماله 
في في الرجل الشجاع احتمال“ مرجوحاً. 
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لاعتضاده بدليل يصيرٌ به أغلب على الظنٌ من المعنى الذي دل عليه الظاهة 
إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعدٌ أخرى . 


وقد يكو الاحتمال بعيداً جد فيحتاج إلى دليل في غاية القرة. 
وقد یکو قریباً فیکفیه أدنی دلیل . 
وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلً متوسطاً. 


والدليل یکوت قرینةء أو ظاهراً آخر› أو قیاساً راجحا ومهما تساوی 


الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح 
وکل متأولِ یحتاحٌ إلى: بيان احتمال اللفظ لما حمل عليه . ثم إلى دلي 
صارق له. 


وقد يكونٌ في الظاهر قران تدفع الاحتمالً بمجموعهاء وآحادها لا تدفعة. 

مثاله: أويل الحنفبة قول ابي ل لغيلان بن سلمة حيث أسلم وعنده عش ش2 
نسوة: «أمسك منهن أربعاً وفارق من سواهن؟: بالانقطاع عنهن وترك 
کاحھن وعضدوة بالفباس . لا أن في الحديثِ قران عضدت الظاهرء وجعلتهة 


أحدها: : آله لم يسبق إلى آفهام الصحابة إلا الاستدامة فإتّهم لو فهموةُ لکا هو 
السابق إلى أفهامنا. 

والثاني : : آله فوضص الإمساك والمفارقة إلى اختیاره» وایتداءً النكاح لا يصح إلا 
برضاء المرأة. 

والثالث: آنه لو أراد ابتداءَ النكاح لذكر شرائطة لتلا يؤر البيالَ عن وقت 
(۱) مثال التأویل: قوله تعالی: SAE‏ إن راد به إخراج الطير من البيضة كان 


تفسيرا» وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر» أو العالم من الجاهل كان تأوياً. 
() رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وغیرهم . 
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الحاجة» وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح . 


الرابع : أن ابتداءَ النكاح لا يختصلٌ بهن فكان ينبغي أن يقول: أنكح ربعا ممَنْ 


سسا . 

ومثال التأويل في العموم القوي : قول الحنفية في قول النبيّ بلا : «أيّما امرأة 
نكحت نفسَهًا بغير إذن وليّها فنكاخها باطل»"“ قالوا: هذا محمولٌ على الأمة 
فثناهم عن قولهم : «فلها المهرٌ بما استحل من فرجها»؛ فان مهرَ الأمة للسيد 
فعدلوا إلى المكاتبة 

وهذا تعشف ظاهة؛ لان العموم قوی ثم والمكاتية نادر رة بالإضافة ة إلى النساءع 
وای من كام العرب إرادة الشاد النادر باللفظط الذي ظهرَ منه قصد العموم إلا 
بقرينة تقترن باللفظ» وليس قياس ن النكاح على المال» والإناث على الذكور قرينة 
مقترنةً باللفظ تصلح لتنزيله على صورة نادرة. 

ودليلٌ ظهور قصد التعميم مور : 

الارل: آنه صدر بي» »> وهي من کلماتِ اشر ٠‏ ولم يتوقف في عموم 


الثالث : أنه رتب بطلا النكاح على الشرط في معرضٍ الجزاء. 


ولو اقترح على العربيٌ الفصيح أن يأتي بصيغة دالةٍ على العموم مع الفصاحة 
والجزالة لم تسم ريحت بالغ من مارم الصيغة. 


نعل أن الصا |7 الصخة المكاتة و عا نیت هله 
ویعلم آل ا لصحابة لم يفهموا من شد إ يه المخابة ٠‏ ولو سمعا نج 
الصيغة لم نفهم منها المكاتبةء ولو قال القائلٌ: أردث المكاتبة لست إلى 


الإلغاز. 
(۱) رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه. 
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ولو آخرج المكاتبة وقال: ما حطرث ببالي لم يستنكر . 

فما لم يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز قصر العموم عليه؟ 

وقد قيل في تأويلٍ قولهٍ عليه السلام: : لا صيام لمن لم بيت الصيام من 
اليل“ نحمله على القضاء - آنه من هذا القبيل» > لان التطوع غي مراد فلا يبفى 
إلا الغرض الذي هو ركن الدين› وهو صومٌ رمضان» والقضاءُ والنذر بجت 
بأسباب عارضة فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح . 

رامس : اه این فلو من كرو لكاي وإن كان الغرضٌ أسبق إلى 
الهم فيحتاج هذا التخصيصن ص إلى دلي قوي ولیس يظهرٌ بطلانه كظهور بطلان 
التخصيص بالمكاتبة . 

وعند هذا يعلم: أن إخراج النادر قريب والقصرَ على النادر ممتنع وبينهما 
درجات تتفاوث في البعد والقرب ولكلّ مسألة ذوق يجب أن تفر بنظر خاص» 
ويايق ذلك بالفروع . 

القتسم الثالث : المجمل 

وقيل : ما احتمل أمرين لا مزبة لأحدهما على الآخر. 

وذلك مثلٌ: الألفاظ المشتركة كلفظة «العين» المشتركة بين : الذهب والعين 
رة وخر هما داشر لضي والعطهرء واالشغق؟ الاش وارز 

وقد یکو ال(جمال في لفظ مرک کقولو تعالی : 3 اویعفوا ای یَروءعَقَدَةٌ 
آک4 متردَد بين : الزوج والولي. 
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4 
وقد ي ل بحسب التصريف . لمختار يصلح لماعل » والمفعول . 


۹ الكت تعريف المجمل . 
: وهو : مالا يفهم منه عند الإطلاق معنى . 


O 


(۱) رواه أبو داود والنساتي بلفظ قریب» وانظر کلام ابن حجر عنه في التلخیص (۱۸۸/۲). 
(9) سورة البقرة الآية ۲٣۷‏ . 
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حكم المجمل. 


وقد یکون لجل حرف محتمل» کالواو تصلح عاطفة ومبتدآة . 

ومن تصلخ للتبعيض› وابتداء الغاية 5 والجنس› وأمثال ذلك . 

فحكم هذا: التوقف فيه حتى يتبين المراد منه. 

فأمّا قول تعالى : حم حرمت لیک می4" ونحوها فليس ب بمجمل؛ لظهوره 
من جهة المرفي في تحري الأكل» الف كالوضع ولذاك قعم الأسماء إلى : 
عرفية ووضعيةء ومن انس بتعارف أهل اللغة : عَلم آنهم يريدون بقوله : «حرمث 
علیکم الطعام : الأكلّ دون اللمس والنظر» واحرّمث عليك الجارية) : الوطءَ 
يذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معلّة له وهذا اختيارٌ أبي الخطاب 
وبعض الشافعية . 

وحكى عن القاضى : أنه مجملٌ؛ لان الأعيان لا تتصفُ بالتحريم حقيقة» 

رقا حر ل ما اق پا دد ری الات انل ني لبت : اها ينه آل 


وقول الله تعالى: وال ال اسي 4“ ليس بمجمل» وإتماهو لفظٌ عام 


وقال القاضي : هو مجمل . 


(۱) نحو قوله تعالی: السود في لمأو 4 فالواو محتملة للعطف ومحتملة للاستناف . 

() کقوله: # فاه مسوا بو ويم ويي ي4 محتملة للتبعيض فيشترط ما له غبار يعلق 
فى اليد» ومحتملة لابتداء الغاية فلا يشترط . 

(۳( سورة المائدة الأية ۴. 

.۲۷١ سورة البقرةء الأية‎ )٤( 

)٥(‏ وتظهر فائدته في حمل بيوع المسامين على الصحة حتى يقوم دليل الفساد. 
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نصسل 
وقول انب 4ل : ١لا‏ صلا إلا بطهور “ليس بمجمل ". 
وقال الحنفية: هو مجمل؛ لان المراد به : نفع حكمهء إذلا يمك حمل 
انظ على تي صورة اشع یکو حلفا ولیس سکم اول من حك 


قلنا: إذا حملا على في الصلاة الشرعية لم يحتج إلى إضمار الحكم» وإتّما 
يصارٌ إلى الإضمار إذا لم يكن حمل اللفظ على ما أضيف إليه اللفظٌ . 


فان قیل : فالفاسدة 5 تسم صلاة . 

قلنا : ذلك مجاز؟ لكونها على صورة الصلاة والكلامٌ يحمل على حقيقته . 

والصحيح : أن يحمل ذلك على نفيٌ الصحة . 

ووجهه : أنه قد اشتهرً في العرف نفيٌ الشيء لني فائدته كقولهم : لا علم إلا 
ما نفح» ولا عمل إلا بنية. ولا بلدة إلا بسلطانٍ. يراد به: ني الفائدة 
والجدوى» ولو قضينا بالصحة : لم تتض ألفائدة فيكونٌ على خلاف العرف 

ولا يصح حمل على في الصلاة الشرعية فإنه: | إن ريد بالصلاة الشرعية : 
الصورة لم يمكنْ حمل اللفظ عليه؛ لكونه خلفاً. 

وإ فسرث بالفعل مع الحكم لم يصح؛ لان الصلاة يمر بها ويّهى عنهاء 
والأمرٌ والنهي إنّما يتعلق بالفعل الذي يمكن الإتيان به وتركة. 


(۱) رواه ابو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم في المستدرك. 
(9) لأن المراد نفي الصحة. وهذا مذهب جمهور العلماء خلافاً للحنفية. 
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فصل 
وقول النبٌ ل : «لا عمل إلا بنية يدل على نفيٌ الإجزاء وعدمو"» لما 


ذكرنا من العرف. فليس هذامن المجملات" . بل هو من المألوفِ في العرفِ» 
وكلٌ هذا نف لما لا ينتفي» وهو صدق؛ لأ المراد: نف مقاصده لا نف ذاته. 


فصل 
وقول عليه السلام: رفع عن أمتي الخطاً والنسيان»“ المرادٌ به: رفع 
حکمو ٠‏ فاا علمنا أله لم يرذ رفع صورته؛ لأ كلامَة يجلٌ عن الخلف . 
وقيل": المراد: رفع حكمه الذي هو: المؤاخذة لانفيّ الضمانِ ولزوم 
القضاءء لأله ليس بصغية عموم فيجعل عامّاً في كل حكم > کما لم یجعل قوله 
تعالٍ : کرت علیکم ا عات ر بل لا ب من إضمار فمل 
ضيه عرف الاستعمال قبل الشرع. 


وقد كان يفهِمٌ من قولهم: «رفعثُ عنك الخطأ»: المؤاخذة به والعقابأء 
والضمانٌ لا يجب للعقاب خاصة بل قد يجب امتحاناً ليثاب عليه» ولهذا يجِبُ 


(1) الحديث بلفظ : «إنما الأعمال بالنيات» رواه البخاري ومسلم. 

(۲) فلا يكون مجماً أيضاء لأن المراد نفي فائدته وجدواه بدون النية فتبقي صحته. ومن ادعى 
إجماله قال : صورة العمل بدون النية لا تنتفي فوجب أن يكون المراد نفي حكمه وأحكامه 
متعددة متساأوية كالصحة والكمال فجاء الإجمال. 

(۳) وهو مذهب جمهور العلماء. 

() رواه ابن ماجه بلفظ قريب» والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخر جاه و صححه ابن حبان . 

)٥(‏ وعليه فلا إجمال فيه بل هو واضح المعنى» وهذا مذهب الجمهور. 

() هذا هو المذهب الثاني في ا وهو أن الحديث فيه إجمال. 

(۷) سورة المائدةء إلأية ۳ 
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على الصبيّ والمجنونِ» وعلى العاقلةء ويجبٌ على المضطر مع وجوب 
الإتلاف» ويج عقوبة على قاتل الصيد . 


وأكثر ما يقال: إِلّه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبةً. 


قال أبو الخطاب : : وهذا لا يصح ؛ ؛ أله لو أرادَ تفي الإثم لم يكن لهذه الأمة 
فيه مزية فإ الناسي لا يكلف في كل شريعة . 


ولاه لما أضافَ الرفع إلى ما لا ترتفع ذاتهٌ اقتضی رفع ما تعلق به لیکونَ 


و 
وجوده وعدمة واحدا . 


کما آنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته انتفی حکمۂ لیکول وجودٌ 


وعدمة واحداً. 
فصل فی آنبیان 
البيانٌ والميينُ في مقابلة المجمل . 
املف ذ ا“ 


واختلف في إلبيان : 
فقيل : هو : الدليل وهو : ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظرٌ. تعريف الان 
وقيل : هو : إخراج الشيءِ من الإشكال إلى الوضوح . 
وقيل : هو : ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه فى الدلالة على المراد. 
وقد قيل: هذان الحدَانِ يبختصانِ المجملء وقد يقال لمَنْ دل على شيء: 
به وهذا بيا حسنٌ ون لم يکن مجملاً» والتصوصٌ المعربة عن الأحكام 
سا ول اوک ل د 
بال ویس نم زسحال رة يسترفط ار 
يقال : ب بن له غير آنه لم یتبین . 


ثم البيانٌ يحصل : بالكلام. مایحصل به 
البيان. 
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1 
ضا : حصول ا العلم للمخاطٍ HE G4‏ 


A 


وبالكتابة ككتابة اني بلا إلى عكاله في الصدقاتِ . 

وبالاشارة كقوله : «الشهرٌ هكذا وهكذا» وأشار بأصابعه""؟. 

وبالفعل كتبيينه الصلاة والح بفعله. 

فإن قيل : إتّما حصل البياك بقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي»" و «خذوا 
عني مناسککم» . 

قلنا: هذا الفط لا تُعلمٌ منه الصلاءةٌ والمناسڭ» وإتّما بال وعُلم بفعله . 


والبيان بالفعل أدلٌ على الصفة وأوقع في الفهم من الصفة بالقولء لما في 
المشاهدة من المزيد عن الإخبار . 


وقد ين جواز الفعل بالسكوت عنه» فإن الني يا لا يقو على الخطاً . 
فكل مقيّلٍ من الشارع : اڭ . 
بيان الشيء 


ار“ ويجوز تين الشيء بأضعف منه كتبيين آي الكتاب بأخبار الآحاد" . 


البيان الفعلي 
أقوى من القولي . 


تأخير البيان عن فصل 
وقت الحاجة . ِ ٍ 
لا حلاف فى أل لا يجوز تأخيز البيان عن وقت الحاجة" . 


واخثافَ في تأخيره عن وقتِ الخطاب"" إلى وقت الحاجة : 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) ,وإ ما 

(۳) رواه مسلم . 

)٤(‏ هذه قاعدة كلية فيما يحصل به البيان. 

(0) وهذا پشمل: بیان مجمله وتخصیص عمومه وتقبید مطلقه . 

(0) صورته: أن يقول: صلوا غداء ثم لا يبين في غدٍ كيف يصلون» لأنه تكليف ما لايطاق. 

(۷) صورته: أن يقول: حجوا في عشر ذي الحجة» ثم يؤخر بيان أحكام الحج إلى دخول 
لعشر. 


~A 


فقال ابن حامد والقاضي : يجوز وبه قال أكثز الشافعية وبعض الحنفية. 
وقال أبوبكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي : لا يجو ٤‏ ذلك وهو قول 
أهل الظاهر والمعتزلة . 


ء٤‎ 


أحدها: أن الخطاب يراد لفائدة وما لا فائدة فيه وجودة كعدمه. 


ولا يجوز أن قال : «أبجد هرز يراد به : : وجوب الصلاة ثم بيه فيما بعد . 

والثاني : آله لا يجوز مخاطبة العربيّ بالعجمية؛ لاله لا يهم معنا ولا يسمم 
إلا لفظة. 

والثالث: آنه لا حلاف أنه لو قال : : في حمس من الإبلي شاة؟ يريد به : : في 
حمسي من البقر لم يجز؛ لأنّه تجهيلٌ في الحال وإيهامٌ لخلاف المراد. 

وکذا قوله : «اقتلوا المشركين» يوهم قتل كل مشركٍ فإذا لم يبين التخصيص : 


فهو تجهیل في الحال. 

ولورد بالعشرة: سبعة لم يجز إلا بقرينة الاستشناء . 

كذالك العا لا يجو أن يراد به الخصوصل إلا بقريتة متصاة ميينقء فإ لم يكن 
ر فو تی ر 


وقال آخرون : يجوز تأخيرٌ بيان المجمل ولا يجوز تأحيرٌ بيان التخصيص 
قفي العموم؛ فال بوهم العموم فمتى أريد به الخصوصُ ولم بين مراد أوهہ 
ثبوت الحكم في صورة غير مرادة» والمجمل بخلاف هذا فانه لم يفهم منه 
شيءَ. 
(۱) هذا المذهب الأول في المسألة وهو المختار. 
(9) هذا المذهب الثاني في المسألة. 
وهو مذهب بعض الفقهاء وأ بي الحسن الكرخي . 


—\Ao-— 


أدلة م منع تأحير 
البيان عن وقت 
الخطاب إلى 
وقت الحاجة. 


آدلة المذهب 
المختار. 


ولنا: الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة : 
قال الله سبحانه : 3 اراتم 3 م لن علا ائم E O‏ 


الله م ي 


ابل O‏ وتو للتراخي . 

8 : له ا مرکم أن تد واب" ولم فصل إلا بعد السؤال. 

وقال في حمس الغنيمة: # وزی الََرد 4“ وأراد: بني هاشم وبني 
عد الل ولم نهم لما می ني نوفل وین عبد شس شل عن ذلك قفا 
«إنا وبني عبد المطَلب لم تفترق في جاهاية ولا إسلام 


ا 


وقال لنوح: ل یل فا من ڪل زوين انين وکت إلا من سب يد 
آ4 فوم وځ عليه السلام د ابنه ون أله حتی بن اله تعالی له . 

وقال: رايخو لاء 4 وين المراة بصلاة جبريل بالنيّ ل في 
اليومين . 

وبان المرادٌ بقوله تعالى : # واا الرّكوة4 بقول النبيّ 4ل : «في ربعينَ شاةً 


شا“ «وليس فيما دون خمسة اوش صدقة . 


2 


وبان المراد بقوله: # ولو عل آل تٍ٩‏ بفعله؛ لقوله: «خذوا 


(1) سورة القيامة» الآیتان ۹-۱۸ . 

(۲) سورة هودء الآية .١‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية ٦۷‏ 

() سورة الأنفالء الآية ٠٤١‏ وسورة الحشرء الآية ۷ . 
() رواه آبو داود والترمذي. 

. ٤١ سورة هود الأية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة» الآية ٤۳‏ . 

(۸) رواه ابو داود والترمذي وحسنه. 
(4) رواه البخاري. 

(١٠)سورة‏ آل عمران» الآية ۹۷. 


A 


عني مناسککم! . 

والنكاحٌ والإرٹ أصأّهما في الكتاب ويها الي إلا متراخيا بالدريج : مَنْ 
يرث ومَنْ لا يرث ومَنْ يحل نکاحة ومن يحرم . 

وقولة: ‏ هوا 4“ عام ثم قال: ‏ أبس على العا ولا عل 
لرن 

وكلٌ عام أت في الشرع ورد حصوصه بعدةٌ وهذا لا سبل إلى إنكارو» وإنْ 
طرق الاححمان إلى عضي مذ الاستشهادات فا طرق إلى الحم . 

المسلكڭ الثاني : آله يجوز تأخيرٌ النسخ بل يجبْ» رالنسخ بیاڻ للوقت 
فیجوڑٌ آل رد لفظ یدل على تکرار الفعلٍ على الدوام ثم ينسح بعد حصول اعتقاد 
اللزوم في الدوام. 

أا قول : لا فة في الخطاب بمجملي فضي صحيح فان قرله تعالى : 

انوا َة يوم حصاوو 4 يعرف وجوب الإيتاء» ووقته» وأنه حقٌ المال 

ويمكنٌ العزمٌ على الامتئال والاستعداد له ولو عزم على تركو عصى . 


وقول تعالى: ¥ و يفوا آآِی یدو عَقَدَة o KEG‏ یعرف إمکان سقوط 
المهر بين الزوج والوليّ فهو كالامرٍ إذا لم يتين أنه للإيجاب أو للندب» ونه على 
الفور ر أم على التراخيء فقد آفاد اعتقاد الأصل وإ خلا من كمال الفائدةء ولیس 
ذلك مُستنكراً بل واقع في الشريعة والعادة بخلاف «أبجد هوّز» فإنه لا فائدة فيه 


.٠٠١ سورة المائدة» الاي‎ )١( 

() سورة التوبةه الأية ۹۱. 

(۳) أي الدليل الثاني على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 
)٤(‏ هذا جواب ابن قدامة عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني . 

.٠١١ سورة الأنعام:‎ )٥( 

0) سورة البقرةء الأية ۲۳۷. 
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والتسوية بيته أيضاً وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهكُهًا غير صحيحة لما 
ذکر. 

ثم لا یمتتع أن یخاطب رسول اله ڳلا ج جميع أهل الأرض بالقرآن يذ به مَنْ 
بلغ من الزنج وغيرهم ويشعرَهم اشتمالةُ على أوامر يعرفْهّم المترجم إياها. 

وکیف بعد هذا ونح نجوژ کول المعدوم مأمورً"“ على تقدير الوجود؟ 


فام الأعجمي على تقدیر البيان قرب وهنا یسمّی خطاباً لحصول صل 
الفائدة. 


وس 


وما اثالث : فإنما يلزمٌ أن لو كان العام نصا في الاستغراق ولا كذلكَ بل 
هو هزه وإدادة ارعن به من كلع المرب فن اعت الوم قلم فالال 
لجهلی بل يقد اله محتتل للخصوص؛ وعليه الحكم بالعموع | إن خلى 
والظاهرء وينتظرٌ أن ينبه على الخصوص 

أما إرادة السبعة بالعشرة» والبقر بالا 
ذکرتاةٌ. 


u 


(1) هذا جواب ابن قدامة عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني . 
(۲) سيأتي ذلك في آخجر باب الأمر - إن شاء الله _. 
(۳) أي الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني وهذا جواب ابن قدامة عليه . 


—1AA- 


باب الأمر 


الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. تحریف الامر. 
وقيل : هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به . 
وهو فاس“ إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمرء والح ينبغى أن 
وللأمر صيغة مبينة تدلٌ بمجردها على كونها أمراًإذاتعرّت عن القرائن وهي : صبغة الأمر. 
«افعلٌ" للحاضر» وليفعل" للغائب هذا قول الجمهور . 
وزعمت فرقة من المبتدعة أله لا صيغة للأمر بناءً على خيالهم أن الكلام معنى 
قائ بالنقس فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف : 
آما الكتاب: فإ الله تعالى قال لزكريا: 6 
یال سیا < ج ل ویو من الراب کاو الم آن سیخوا مره 
رعا 4 فلم سے إشا رت إليهم كلاماً. 


وقال لمریم : ولج درت لان صان ألم لود إا <4“ 
الحا فيه مثا السجة فى الأول 


وأما السنة : فان النبي بيا قال : إن لله عفا لأمتي عما حلثت به آنفسها ما لم 


)١(‏ وجه فساده: أن فيه لفظة «المأمور» مرتين وهي مشتقة من الأمر فيحصل الدور فيمتنع 

0) نحو: اقيم والت لۇ اا ارچ . 

(۳) نحو: 8 ثم ليقصواَكَهم يوشو دودمم . . . وهناك صيغة الثة وهي : اسم فعل 
الأمر نحو: : یک شک وصيخة رابعة وهي : المصدر النائب عن فعل الأمر نحو: 
صرب اراي . 

(6) سورة مريم» الآيتان ١١ »٠١‏ . 

.٠١ سورة مريم» الآية‎ )٥( 
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تتکلم أو تعمل به»' . 

وقال لمعاذ: «آمسك عليك لسانك» قال: وإنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال : 
«كلةك مك وهل يك الناسَ على مناخرهم إلا حصائد لسنتهم»" . 

وقال: «إذا قال الإمامٌ ولا الضالين فقولوا آمين». ولم يرد بذلك ما في 
النفس. 


وأما اهل اللسانِ: فإتهم اتفقوا عن آخرهم على آدّ الكلام: اسم وفعلٌ 
وحرفٌ . 

واتفق الفقهاءُ بأجمعهم على أن مَنْ حلف لا يتكلي فحدَٿ نفسَه بشيءِ دون 
أن ينطق بلسانه لم يحنٹ ولو نطق حَنَتَ. 

وأهلٌ العرف كلهم يُسمُونَ الناطق: متكلما ومَنْ عداه: ساكتاً أو أخرس. 
ومَنْ حالف كتا ب الله تعالى وسنة رسوله ئي وإجماع الناس كلهم على اختلافِ 


و 


طبقاتهم فلا يعت بخلافه . 


e. 7‏ اما اا ا e‏ ا ل 
هاما الدليل على ل هله صيیعه الا مر. فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه 


فإن قيل : هذه الصيغة مشتركة بين : 


الإيجاب كقوله: 3 قر ال04 . 


(۱) رواه البخاري وأبو داود. 
(۲) رواه أحمد والترمذي. 
9( رواه البخاري ومسلم . 
() سورة الإإسراء الاأية ۷۸. 
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والندب کقوله : # اتوش . 

والإباحة كقوله : الاو4 ^ . 

والإكرام كقوله : # الوا كر 4 . 

والاهانة كقوله : # ذف إت أ مزر لكر 443 . 


A Î 

والتهدید كقوله : وما شا 4 . 

والتعجیز كقوله : % ا حجارةًأَوَحَردًا 4 . 
والتسخیر کقوله : # وا4 . 

والتسوية كقوله : # َاصیرةاً أو ا تبروا . 


والدعاء كقوله : «اللهم اغفر لي . 
والخبر كقوله  :‏ امم م وآبي ر 4ء وقول الي 44 : «إذا لم تتح فاصنع 


ما شت . 
آلا ها الليل الطويل ألا انجلي 


.٣۳ سورة النورء الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية ۲. 

(۳) سورة الحجرء الأية ٤1‏ . 
)٤(‏ سورة الدخانء الأية ٤۹‏ . 
)٥(‏ سورة فصلت» الآية ٤٠‏ . 
)١(‏ سور الإسراء الأية ٥١‏ . 
(۷) سورة البقرةء الاية ٦١‏ . 

(۸) سورة الطورء الأية .٠١‏ 
)٩(‏ سورة مریم» الاية ۳۸. 

(١٠)رواه‏ البخاري . 
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فالتعيینٌ یکون تحکماً. 

قلنا: هذا لا يصح لوجهین : 

أحدهما: مخالفة أهل اللسانِ فإلّهم جعلوا هذه الصيغة أمراً وفرًقوا بين الأمر 
والتهيّ فقالوا: باب الأمر: «افعل»ء وباب النهىّ: لا تفعل»» كما ميّروا بين 
الماضي والمستقبل» وهذا آم نعلمّه بالضرورة عن كل لسان من العربية 
والحجمية والتركية وسائر الغات لا يشككنا فيه إطلاف مع قرينة التهديد ونحوه في 


نوادر الأحوال. 
الثانی ي: أن هذ يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام وإخلاء الوضع عن كثير 
من الفائدة. 


وفي الجملة: فالاشتراط على خلاف الأصل؛ لأله يل بفائدة الوضع» 
وهو: الفهم. 
والصحح : اَن هذه صيغة الأمرٍ ثم تستعمل في ضير مجازاً مع القرينة 


e f 


4گ 
0 
e.‏ 
3 
‘C‏ 


اعتبار إرادة الآمر 
في الأمر. فصل 
ولا يشترطٌ في كونِ الأمر أمراً : اراد الآمر في قول الأكثرينَ . 


() الإرادة نوعان: إرادة شرعية دينية وإرادة كونية قدرية. 
والأمر الشرعي تلازمه الإرادة الشرعية الدينية بلا خلاف. 
أما الإرادة الكونية القدرية فقد اختلموا فيها: 
فذهب أئمة المعتزلة إلى أن الأمر لا يفارق الإرادة للأدلة التي ذكرها ابن قدامة. 
وذهب عامة أهل الحق إلى آن الأمر يفارق الإرادة للأدلة الى ذكرها المصنف _ 
ألله -. ٠‏ 
والحكمة في الأمر بالشيء دون إرادته : ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع كما قال 
في قصة الذيح: ‏ إت هَدَاهر البكواآلمين €3 . 
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وقالت المعتزلةً: إنما يكو أمراً بالإرادة. وحدَهُ بعضهم بأله : إرادةٌ الفعل 
بالقول على وجه الاستعلاءِ. 
أدلة المعتزلة 
قالوا: : لأت الصيخة مترددة بين أشياءَ فلا ينفصل الأمرٌ منها مما ليس بأمر الاعلى أن الاير ب 
بالإرادة. يقارق اللإرادة. 
ا لمش كات عا اها ال الت هيد أ اجرد سن 
وجو الهو غرطة اع لامور به هرفن ارد 


A N‏ أدلة أهل السنة 
ا إن ا لله امر مر إبراهيم (عليه السلام) بذج ولد ولم برد مته وأمر ایی على آن الاسر 
لسجود ولم یردۀ منه إذ لو أرادةٌ لوقع فإ الله تعالى فعالٌ لما يري . يفارق الإرادة. 
0 أن الله تعالى أمرّ بأداءِ الأمانات بقوله: # إن آله امرك أن نووا 
آلمتِ إ می م لو ثبت أله لو قال: والله لأودينَ أمانتكَ إليك غدا إن 


یحنث ولوکان مرادا لله لو جب أن پحنت؛ فان الله تعالى قد 


دلیل ن خر: أن دليل الأمر ما ذكرناءُ عن هلل اللسان وهم لا ر يشترطون الإرادة. 
ودليل آخر: أا نج الأمرَ متميزاً عن الإرادة فإ السلطان لو عاتب رجلا على 
ضرب عبده فمهد عذرَةٌ بمخالفة أمره فقال له بين يدي الملك: أسرج الدابة وهو 
لا يريد أن يسرج لما فيه من خطر الهلاك للسيد. 

ولاه قصد تمهيد عذره ولا يتمهذ إلا بمخالفته وتركه امال أمره» وهو آم 
لولاه لما تمهد العذرُء وكف لا يكو أمراً وقد فهم لعب والملك ‏ الحاضرون 
منه الأمر؟ 

فأمًا الاشتراك فى الصيغة فقد أجبنَا عنه . 

(1) سورة النساءء الأية ۵۸ . 
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ولأتّا قد حددتًا الاأمرَ بأنّه : استدعاء الفعلِ بالقول» ومع التهدید لا یکو 
استدعاءً. وهذا الجواب عن الكلام الثاني فإ نقول: هي أمرٌ لكونها استدعاءً 
على وجه الاستعلاءِء ويخرحٌ من هذا: النائمٌ والساهي فإلّه لا يوج على وجه 
الاستعلاءِ. 


موجب الأمر مسألة 
المجردعن 
القرائن . r~‏ 
لقرائن إذاورد الأمرٌ متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاءِ وبعضٍ 
المت 2 
وقال بعضهم : يقتضي الإباحة؛ لأتها أدنى الدرجاتِ فهي مستيقتة فيجبُ 
رأي المعضزلة وقال بعض المعتزلة : يقتضي الندب؛ لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أل ما 
ودلیلهم . يشترك فيه الوجوب والندب وهو: طلبٌ الفعل واقتضاؤه . 
وان فعله خير من ترک وهذامعلومٌ. 
آما لزوم العقاب بتركه فغيرٌ معلوم فيتوقف فيه . 
ولأن الأمرَ طلبٌ» وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطل الأمر ولا يازمُ 
منه. 
ولان الشارع أمرَ بالمندوبات والواجباتِ معأ فعند وروده يحتمل الأمرين معاً 
وقالت الواقفية : هو على الوقف حتی يرد الدليل ببيانه» لال كوه موضوعاً 
لأحدِ هذه الأقسام إا أن يُعلم بنقل أو عقل» ولم يوجد أحذهما فيب التوقفُ 


شه . 


(1) وهو قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة. 
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ولنا: ظواهر الكتاب والسنة والإجماع وقول أهل اللسان. 


أما الكتاب: فقولة تعالى : در ادبن اش عن مرو أن ر ب فة 
َو یمم دائ َير 3 4“ حدر الفتنةَ والعذاب الأليم في مىخالفة الأمر 


فلولا أنه مقتضٍ للوجوب ما لحقة ذلك . 

وأیضا: قول اللہ تعالی : وما کان لموم لا 
یک کم لب من آم4 . 

وقول تعالی: ودا ل ٹوا لا بیکرت 43 ذهم على ترك امال 
الأمر» والواجبٌ: ما يلم بتركه. 

ومن التق ما روى الما بن عازيرة اك الي تة ابر احا شخ الج 
إلى العمرة فردوا عليه القول فغضبَ ڈ ثم انطلق حتى دخلّ على عائشة غضبا غضا 
فقالث : «مَنْ أغضبك أغضبه الله؟» فقال : «ومالي لا أغضبثُ وآنا آم لامر لا 
آ2 

تع" 

فإن قیل : هذا في آمر اقترنَ به مأ دل على الوجوب . 

قلنا : النبئ ل إّما علَلَ غضبه بتركهم اتبا أمره ولولا أن أمرَةٌ للوجوب لما 
غضبَ من ترک . 

وقول النبيّ بيا : «لولا أن أشن على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلا“ 
والندب غير شاق فدلٌ على أن أمرَهٌ اقتضل الوجوب. 

وقول عليه السلام لبریرة: «لو راجعتیه» فقالت : آتأمرنی یا رسول الله؟ قال : 
)١(‏ سورة النور» الاية ٦۳‏ . 
(۲) سورة الأحزاب» الأية .٠١‏ 
(۳) سورة المرسلات» الاية ٤۸‏ . 


() رواه البخاري ومسلم. 
(9) رواه البخاري ومسلم. 
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تما أنا شافع“ فقالت : لا حاجة لي فيه“ وإجابة شفاعة النبيّ ية مندوب إليها 
فدلا ذلك على أن أمرَهٌ للإيجاب . 

اثالث : إجماع الصحابة (رضي الله عنهم) فإهم أجمعوا على وجوب طاعة 
الله تعالى وامتثال أوامره من غير سوال النبيّ ية عما عني بأوامره. 

وأوجبوا أخد الجزية من المجوس بقوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . 

وغسل الإناءِ من الولوغ بقوله : «فليغسله سبعا . 

والصلاة عند ذكرها بقوله : «فليصلها إذا ذكره» . 

واستدل أبوبكر (رضي الله عنه) على إيجاب الزكاة بقوله تعالى: % واا 
آلرگر4“ ونظائؤ ذلك مما لا يخفي يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب . 

الراب : أن أل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر : الوجوب؛ لأنٌ السيد لو مر عبدةٌ 
فخالف حَسنْ عندهُم لوه وتوبيحه وحسن العذرٌ في عقوبته بمخالفة الأمرء 
والواجب : ما یعاقب بت رکه أو يذ بت ركه . 

فإن قيل : إنّما لزمت العقوبة؛ لان الشريعة أوجبث ذلك . 

قلنا: إنما أوجبث طاعتةإذا أنى الس بما يقتضي الإيجابَ ولوأذنَ له في الفعل 
آو حرَّمَهٌعليه لم يجب عليه . ۰ ٠‏ 


ولأن مخالفة الأمر معصية قال الله تعالى : 3 لا يعضو ألما مرش4 وقال : 


() رواه الببخاري ومسلم. 

(۲) رواه مالك في الموطاً (۱/ .)۲١۷‏ 
7 رواه البخاري ومسلم. 

4( رواه البخاري ومسلم. 

. ٤۳ سورة البقرة الاية‎ )٥( 

0) سورة التحريم» الآية ٠١‏ . 
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ل أفعصیْت آمری 3 4 ويقال : أمرتكَ فعصيتني» وقال الشاعر: 
أمرتّك أمراً جازماً فعصيتنى e‏ 

والمعصية موجبة للعقوبةء قال الله تعالی : ٭ وس يعض الله رورسو مذ صل 
سلاا 4 . 

وأما" قول مَنْ قال: نحمل على الإباحة؛ لأله اليقين: فهو باطٌ» فان 
الأمرَ : استدعاءٌ وطلت› والإباحة ليسث طلباً ولا استدعاءٌ بل إِذنٌ له وإطلاق. 

وقد أبعد مَنْ جعل قوله: «افعل» مشتركا بين الإباحة والتهديد الذي هو المع 
والاقتضاف فإ تدرك في وضع اللغات كلها تفرقة بين قولهم: «افعل» ولا 
تفعل» وإ شت شئت فافعل» و(إِن شئت فلا تفعلْ» حتى لو قدّرتا نتفاء القرائن كلها 

يسبق إلى الأفهام اخحتلاتُ معاني هذه الصيغ › ونعلم قطعاً ها ليست أسامي 

ترادفةً على معنى واحاي» كما تدرك افر بین قولهم: قم ويقومٌ في أن هذا 
ماض وذاك مستقبل› » وها أمر بعلم ضرورة ولا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة 
التهديد. 

وبالطريق الذي نعرف آنه لم يوضع للتهديد بعلم آنه لم يوضع للتخيير . 

وقول مَنْ قال : هو للندب؛ لاه اليقينْ لا يصح لوجهين: 

أحدهما: نّا قد بيا أنّ مقتضى الصيغة : الوجوب بما ذكرنًا من الأدلة . 

والثاني: أ هذا إتّما يصح أن لو كان الوجوب ندباً وزيادة ولا كذلك» لأنه 
يدخلٌ في حا الندب: جوا الترك وليس بموجود في الوجوب. 


(1) سورة طه» الأية ۹۳. 

(۲) سورة الأحزاب الاية .٠٠١‏ 

(۳) بدأ من هنا يجيب عن أدلة القائلين: إن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الإباحة. 
() هذا جواب ابن قدامة عن أدلة القائلين: إن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الندب. 
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وأماا"“ أهلْ الوقف: فغايةً ما معهم: المطالبة بالأدلة وقد ذكرتاها. 
ثم قد سلموا أن الأمرَ اقتضی ترجیحَ الفعل على الترك فیلزمهم أن يقولوا 
بالندب ويتوقفوا فيما زاد كقول أصحاب الندب. 
أما القول بأنً الصيغة لا تفيد شيئاً: فتسفية لواضع اللغة وإخلاءٌ للوضع عن 
الفائدة بمجرده. َ 
وإ توقفوا لمطلتي الاحتمال لزمَهُم التوقفٌ في الظواهر كلها وترك العمل بما 
لا يغد القطع وإطراح أكثر الشريعة فإك أكثرها إتّما ثبت بالظنونِ . 
موجب الأمر بعد 3 
الحظر . قصل 
إذا وردث صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة» وهو ظاهرٌ قول 
الشافعى . 
وقال أكثر الفقهاءِ والمتكلمينَ: تفيد ما كانت تفيدٌ لولا الحظر؛ لعموم أدلة 
الوجوب. 
ولأتّها صيغة أمر ممجردة عن قرينة أشبهت ما لم يتقدمه حظر . 
ولأ صيغة الأمر اقضث نسح الحظرء وقد ينسح بإيجاب ويس بإباحة» 
وإذا احتمل الأمرين بقي الأمرٌ على مقتضاهُ في الوجوب . 
ولان النهي بعد الأمرٍ يقتضي ما كان مقتضياً له فكذلك الأمرٌ بعد الحظر . 
وقال قوم: إن ورد الأمرٌ بعد الحظر بلفظة «افعل» كقولنا“؟ . 
(۱) هذا جواب عن أدلة القائلين بالوقف في المسألة. 


(9) وهو المذهب الأول في المسألة. 


() المذهب الثاني وهو قول جمهور الفقهاء وهو الراجح . 
() هذا مذهب ثالث في المسألةء حاصله: إذا كان الأمر بعد الحظر بصيغة «افعل» كان 
للإباحة» وإن كان بغير هذه الصيغة رجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. 
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وإ ورد بغير هذه الصيغة كقوله: أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد : 
كقولهم'؛ لأّه في الأول انصرفَ بعرف الاستعمال إلى رفع الذْمٌ فقط حتى 
رجع حكمة إلى ما كان» وفي الثاني لا عرف له في الاستعمال فيبقى على ما 
کان . 

ولا" : أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر: الإباحة بدليل: أن كر 
E‏ تعالی  :‏ ولق عللم کاتلا2 4 }5 
sS‏ فضت الصا EA‏ 2 نت روا4 3 قدا طا اور 4 . 


فصیلت 


وقول اني 4 كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» وانهيتكم عن 
ادخار ر لحوم الأضاحي فوق ثلاثِ فأمسكوا ما بدا لک و«نهيتكم عن النبيذ 
إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرة. 

وفي العرفٍ: أن السيد لو قال لعبده: لا تأكلْ هذا الطعام ثم قال: كَل آو 
قال لأجنبي: ادحل داري وکل من ثماري: اقتضى ذلك رفع م اللحظر دون 
الإيجاب ولذلك لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه . 


فان قیل : فقد قال ال تعالى : # قدا نسح الأنهر و 


قلنا: ما استفيد وجوب القتل بهذه الآية بل بقوله: الوا المشّركين حيَثُ 


(1) هذا المذهب الرابع في المسألة. 

(۲) على أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. 
(۳) سورة المائدةء الاأية ۲. 

.٠١ سورة الجمعةء الاي‎ )٤( 

.۲۴۲ سورة البقرةء الأية‎ )٥( 

9) رواه مسلم. 

. رواه مسلم وابن ماجه والحاکم‎ (vy) 

(۸) رواه مسلم مع اختلاف يسير في اللفظ . 
(۹) سورة التوبةء الأية .١‏ 
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رشو تیار اة الڪ 4. 

وأ أدلةٌ الوجوب: فإتما تد على اقتضائه ت عدم القرائن الصارفة له 
بدليل المندوبات وغيرهاء وتقدمٌ الحظر قرينةٌ صارفة لما ذكرناه. 

وقولّهم : إل النسخ يكون بالإيجاب . 

قلنا: النسح إّما يكون بالإباحة التي تضمنها الإيجاب والإيجابة زائ لا يازءُ 

وأما النهيغ بعد الإإيجاب: : فهو مقتضٍ لإباحة الترك کقوله عليه السلام: 
«توضؤوا من لحوم البلِ ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم»" وإن سلٌمنا فالنهي آكد . 

دلالة صيغة الأمر فصل 


على المرة أو 


التكرار. 
رر الأمرٌ المطلى“ لا يقتضي التكرار“ في قول أكثر الفقهاء والمتكلمينٌ وهو 


اختيارٌ أبي الخطاب . 


چ 


دوو 


یمک زمان کا قول 69زا ک4 يىل مىر » 
الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشرك إلى جميع الأشخاص . 

ولا الأمرَ بالشيء نه عن ضده» وموجب النهيٌ : ترك | لمنهي آبداً فلیکر 
موجثُ الأمر: فعل الصوم آبداً فإ قوله: «صم» معناه : «لا تفطر) وقول «لا 


4 


تفطز» يقتضي التكرارَ أبداً. 


وقال القاضي وبعض الشافعية : يقتضي التكرار؟؛ لأن قول صما يبغ 
لان إضا 


() سورة التوبة» الأية ٠١‏ . 

(۲) بدا من هتا يجيب عن أدلة المذهب الثاني . 

(۳) رواه ابن ماجه وأحمد في المسند. 

(6) أي: المجرد عما يشعر بالمرة أو المرات. 

() هذا المذهب الأول في المسألة وهو لأكثر العلماء من الأصوليين والفقهاء وهو الراجح. 
0) المذهب الثانى فى المسألة بدليله. 


سو 


ولأَنً الأمرَ يقتضي العزم والفعل ثم إنه يقتضي العزم على التكرار فكذلك 
وقيل: إن عَلَىَ الأمرٌ على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا يقتضي؛ لأ 
تعليق الحكم بالشرط كتعلقه بالعلَّة ثم إن الحكم يتكرر بتكرر عله فكذلك يتكرر 
بتکرر شرطه . 
ولأنه لا اختصاصَ له بالشرط الأول دون بقية الشروط» ودلیل اعتباره : النهى 
المعلَقٌ على شرط . 
وقيل : إن كر لفظ الأمر كقوله: صل غداركعتين» صل غداًرکعتین . اقتضی 
التكرار”"“ طلباً لفائدة ة الأمر الثاني وحمل له على مقتضاءةٌ في الوجوب والندب 
کالأول . وحكي هذا القول عن أبي حنيفةً وأصحاب. 
آدلة المذهب 


ولتا: أن الام حال عن التعرض لكمية المأمور ر به لذ ليس في نفس اللفظ إرأول. 
تعزضصض للعددء ولا هو موضوع ر لآحاد الأعداد د وضع م اللفظ المشتر لکل 
محتمل للإتمام بييان الكميةء فهو کقوله: : Lal‏ قتل؟ . لا قول : هو مشترڭ بین زي 
وعمرو ولا فيه تعوْضٌ لهماء فتفسیره بهما أو بأحدهما زيادة على كلام ناقصٍ 
فإتمامة بلفظ دل على تلك الزيادة لا بمعنى البيان» فحصل من هذا : أن ذه تبر أ 
بالمرة الواحدة لألّ وجوبّها معلومٌ والزيادة لا ليل عليها ولم يتعرض اللفظ لها 
فصار الزائ كما قبل الأمر فإنا كنا نقطع باتتفاءِ الوجوب» فقوله : صب أزالَ 


EG 
ویعتضد هذا: باليمين والنذر والوكالة والخبر لخبر.‎ 
يياه : اه لو قال واه لأصومن 1 ر ا‎ 


() هذا مذهب ثالث في المسألة. 
9 هذا مذهب رابع في المسألة. 


E 


ولو أمرَ عبده بدخول الدار أو بشراء متاع حرج عن العهدة بمرة واحدة ولم 
یحسشن لومّه ولا توبیخه. 
ولو قال : صمت أو سوف أصومٌ صدق بمرة واحدة . 
فن قيل : فلم حَسن الاستفسار عنه؟ 
قلنا: هذا يلزمُگة إِنْ كان يقتضي التكرار فلم حسْنٌ الاستفسار؟ ثم يبطل بما 
ذكرنَاه من الأمثلة بحسن الاستفسار مع آنه لا يقتضي التكرارً . 
ثم إنه حَسْنَ الاستفسارٌ؛ لاله محتمل له لما ذكرناه. 
وقولهم: إن «(صم» عام ف في الزمانِ ليس بصحيح› إذ لا يتعرضل للزمان 
بعموم ولا صوص لكنٌ الزمالَ من ضرورته كالمكان» ولا يجب عمو الأماكن 
بالفعل كذا الزمان. 
ولیس هذا نظي قوله : «فاقتلوا المشركين» بل نظيره : قولهم : صم الأيام» . 
ونظيرٌ مسألتنا : قوله : «اقتل مطلقا»» فاه لا يقتضي العموم في كل مَنْ يمكنُ 
قتله . 
فرق بین الام والفرق بين الأمر والتهى: أن الأمرَ يقتضي وجو المأمور مطاقاً والنهي 
و النهي . ; و : : 
والتفيئٌ المطلق يعم والوجود المطلق لا يعمُء فكل ما وج مرةً فقد وجد 
مطلقاً وما انتفى مرة فما انتفى مطلقاًء ولذلك افترقا في اليمين والنذر والتوكيل 
والخبر» ولأ الأمرَ يقتضي الإثبات والنهي يقتضي النفي . 


ا سر 2 


النكرة يعُمٌ والإثباث المطلق لا يعم 


.0 
»غ 
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وتحقيقه : أنه لو قال: لا تفعل مرة اح اقتضى العمومّ ولو قال: افعل مرة 


(۱) من هنا بدأ يجيب عن أدلة القائلين: الأمر المطلق يقتضى التكرار. 


0 - 


واحدة اقتضى التخصيص بلا حلاف . 

وقولهم : إن الأمرَ بالشيء نهيٌ عن ضده. 

قلنا: إّما هو نه عما يعقبٌ الامتثال فكان النهيٌ مقيداً بزمن امتثال الأمر . 

وقولهم : إن الأمر يقنضي الاعتقاد على الدوام. 

قلنا: بيبطل بما لو قال: افعل مرة واحدة. 

والفرق بين الفعل والاعتقاد: أن الاعتقاة ما وجب بهذا الأمر إلما و س ن ین امل 
بإخباره أله يجب اعتقاد آوامره فمتى عرف الأَمرَ ولم يعتقد وجوباً كان مكلباً. 

وقولهم: إل الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرطً . 

قلنا : العلَهُ تقتضي حكمها فيوجدٌ بوجودهاء والشرطً لا يقتضي» وإتّما هو 
بیان لزمانِ الحكم فإذا جد ثبت عندهٌ ما كان يثبث بالأمر المطلتق كاليمين والنذر 
وسائر ما استشهدنا به . 

وقولّهم: : إل الواجبَ يتكر ر بتكرر اللفظ : لا يصحٌ؛ فإك اللفط الثاني دل على 
ما دل عليه الفط الأول فلا يصح حملة على واج سواه ولذلك لو كور اليمين 
فقال: والله لأصومَن والله لأصومنً بر بصوم واحلِ. 

وقد تمل أن انى يا قال: «واله لأغرْونً قريشاً ثلاث ثم غزاهم غزوة 

الفتح . 


ولو كور لفظ النذر لكان الواجبُ به واحداً وفائدة اللفظ الثاني تحصيل التأكيد 


(۱) رواه أبو داود والبيهقي. 
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دلالة صيغة الأمر مسال 

على الفور آو 

التراحي . الأمر يقتضر فعلّ المأمور به على الفور*“ في ظاهر المذهب وهو قول 
الحنفة . 


وقال أكثر الشافعية : هو على التراخحى ؛ لأَنَّ الأمرَ يقتضى فعل المأمور لا 
غير . أمّا الزمان: فهو لازم الفعل كالمكان والاكة والشخص فيما إذا آمرَه بالقتل 
فلا يدل على تعيين الزمان كما لا يدل على تعيين المكان والالة . 

ولان الزمانً في الأمر إتما حصل ضرورة والضرورة تندفعٌ باي زمانٍ کان 
فالتعیین تحکہ. 

ويعتضد هذا بالوعد واليمين لو قال : سوف أفعل فمتى فعلَ كان صادقاً وكذا 
اليميٌ. 

وقالت الواقفية : هو على الوقف” في الفور والتراحي والتكرار وعدمه. 

وهو بين البطلان؛ فن المبادر ممتلّ بإجماع الأمةء مبالع في الطاعة 
مستوجبٌ جميل الثناءِ . 


ولو قيل لرجلٍ: َم فقام في الحال عد ممتثاً ولم يعد مخطتاً باتفا أهلٍِ 
اللغة. 


ِء چت ر ور وا مہ 
وقد أثنى الله تعالى على المسارعين فقال : # أولییک سرغو ف ار 4 . 
أدلة المذهب ولا دل 


الأول. 


(1) هذا المذهب الأول فى المسألة ورجحه كثير من العلماء. 
(9) هذا هو المذهب الثانى بدليله. 

(۳) هذا المذهب الثالث فى المسألة. 

(5) سورة المؤمنون» الأية ٦1‏ . 


TES 


أحدها: قوله تعالى: 4 وسا ورال رة رمن ري4 اس نيق 

لَكَبرب مر بالمسارعة وام تد يقتضي الوجوب. 

الثاني : أن مقتضاء عند آهل اللسان: الفورُ؛ فإك السيد لو قال لعبده: 
«اسقني» فار شن لوم وتوبیشة وذ ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك: بألّه 
خالف أمري وعصاني لكان عذرهٌ مقبولا. 

الثالث: آله لا بد من زمانِ» وأولئ الأزمنة عقب الأمر؛ لاله يكو ممتثلاً 
يقيناً وسالماً من الخطر قطعاً. 

ولان الأمرَ سیب ب للزوم الفعلِ فيجت أن ب عقب حکمُه کاليیع والطلاق وسائر 
الإيقاعات› ولذلك يعقية العزمُ على الع والوجوب. 

الرابع : أن جوار التأحير غير مؤقتِ ينافي الوجوب فاته لا يخلو: إمًا أن يؤ 
إلى غاية أو إلى غير غاية . 

فالأولٌ باطلٌ؛ لأ الخاية لا يجوز أن تكونَ مجهولة؛ لأئه يون تكليفاً لما لا 
يدخل تحت الوسع» وإن جعلت الغاية : : الوقت الذي يغلبٌ على ظنه ! مه البقاء إليه : 
فباطلٌ أيضا فإ الموت يأتي بغتةً كثيراً ثم لا ينهي إلى حالة يتيقنٌ الموت ت فیها إلا 
عند عجزه عن العبادات لا سيّما العباداث الشاقةً کالحج»› لا سیما والإنسان 
طويل الأمل بهرَمٌ ويشت آمل 

وإن قيل : بؤخرٌ إلى غير غايةٍ فباطل أيضا؛ أنه لا يخلو من قسمين : 

إا أن يؤخرَ إلى غير بدل فيلتحق بالنوافل والمندوباتِ . 

و إلى بدلٍ فلا ييخلو البدل : إا أن يكون الوصية به أو العزمٌ عليه 

والوصية لا تسل بدلا لأ كير من لادان لا تدخليا لاء ل لو جاز 


ٌ 
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() سورة آل عمرانء الآية ٠١۳‏ . 
(۲) سورة البقرةء الأية .۸٩‏ 
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التأخيرٌ للوصي : جاز للموصي أيضاً فيفضي إلى سقوطه. 

والعزمٌ ليس ببدللٍء لأنّ العزم يجب قبل دخول الوقتِ» والبدل لا يجب قبل 
دخول وقت المبدل . 

ولان وجوب البدل يحذو وجوب المبدلء والمبدَلٌ لا يجب على الفور 
فكذلك البدلء ولأن البدل قوم مقام المبدل ويجزيءٌ عن والعزمٌ ليس بمسقط 
للفعل» وكيف يجب الجمح بین البدل والمبدلٍ؟ ثم لا ينفعكم ڌ تسمیتة بدلا مع 
كون الفعل واجباً فما الذي يسقط وجو ب الفعل ويقوم مقام؟ 

فإن قيل : هذا يبطل بما إذا قال : افعل أي وقتٍ شعت فقد أو جيه عليك» فاه 

قلنا: بل يتناقض إذٌ حقيقة الواجب : ما لا يجوز تركه مطلقاً وهذا جاتر الترك 


مطلقاً. 
وقولّهم: إن الأمرَ لا يتعرض للزمان فهي مطالبةٌ بالدليل وقد ذكرتًاه. 


والفرق بين الزمان والمكان والاة : أن عدم التعيين في الزمان يفضي إلى 
فواته بخلاف المكان. 
ولاك المكانين سواءٌ بالنسبة إلى الفعل» والزمان الأول أولى؛ لسلامته فيه من 


الخطر والخروج من العهدة يقيناً فافترقا. 


() أي: القائلين: الأمر المطلق يقتضي التراخي. 
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فصل“ الواجب المؤقت 
لا يسقط بفوات 
الواجبٌ المؤقث لا يسقط بفوات وقتهء ولا يفتقرٌ القضاءٌ إلى أمر جديد وهود 
قول بعض الفقهاء" . 
وقال الأكثرون: لا يجب القضاءٌ إلا بأمر جديد" اختارَة أبو الخطاب؛ لان 
تخصیص العبادة بوقت الزوال وشهر ر رمضان كتخصيص الح بعرفات والزكاة 
بالمساكين والصلاة بالقبلة والقتل بالكفار» ولا فرق بين الزمان, والمکان 
والشخص› إِذ جمیع م ذلك تقييد له بصفة فالعاري عنها لا بتناوله اللفظ بل يبق 
على ما كان قبل الأمر. 
أدلة المذهب 
ولا : أن الأمرَ اقتضى الوجوب في الذمّة فلا تبراً منه إلا بأداءِ أو إبراءِ كما في الأول . 
حقوق الادميينًّ» وخروج الوقت ليس بواحد منهما. 


ويصيرٌ هذا كما لو اشتغلَ الحيرٌ بجوهر لا يزول الشغل إلا بمزيلٍ. 
والفرق بين الزمانِ والمكانِ: أن الزمنَ الثاني تابع للأُولٍ فما ثبت فيه انسحبَ 


(E) 


على جمیع الأزمنة التي بعدَةٌ بخلاف الأمكنة والأشخاص“ . 
. اقتضاء الأمر 
ل الإهزاء فصل 


س به. 
ذهب بعضل الفقهاء إلى أ الأمرَ يقتضي الإجزاءَ بفعل المأمور به إذا امت لمامور 


)١(‏ حاصل هذا الفصل: أن العبادة الموقتة بوقت معين إذا فات وقتهاء فهل يجب قضاؤها 
بالأمر الأول» وهو إختيار المؤلف» أو لا يجب إلا بأمر جديد» وهو قول الأكثرين 

(۲) هذا هو المذهب الأول فى المسألة. 

(۳) هذا هو المذهب الثاني فى المسألة . 

(6) ثمرة الخلاف في هذه المسألة تظهر فيمن ترك الصلاة عمداً على القول بعدم خروجه من 
الملة يلزمه القضاء بالأمر الأول على المذهب الأول» وعلى المذهب الثاني فبعضهم يقول: 
لا قضاء عليه؛ لأنه بأمر جديد وهو لم يرد فيه أمر» وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس 
على النائم والناسي . 


۷ 


أدلة الجمهور. 


المأمورٌ بكمال وصفه وشرطه . 


وقال بعضٌ المتكلمينَ : لا يقتضي الإجزاء" ولا يمتنع وجوب القضاءِ مع 
حصول الامتثال بدليل : المضي في الحج الفاسد ويجب القضاء . 

ومَنْ ظنٌ آنه متطهر فاته مأمورٌ بالصلاة إذا صلى فهو ممتثلٌ مطيع ويجبُ 

2 
القضاءٌ. 

ولان القضاء إتّما بجبٌ بأمرٍ جديل والأمرٌ بالشيء لا يمنع إيجاب مثلدء يدل 
عليه : أن الأمرَ إتّما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غير والإجزاءٌ م زائدٌ لا 
يدل عليه الأمرٌ ولا يقتضيه. 

ولنا: ما روي أن امرآة سنانِ بن سلمة الجهني أمرث أن تسأل رسول الله كل 
أن أمها ماتث ولم تحج أفيّجزي عنها أن تح عنها؟ قال : «نعم ولو كان على أمها 
دی فقضته ألم يکن يجزي عنها؟ فلتحج عنها»» وهذا يدل على أن الإجزاءَ 
بالقضاء كان مقرراً عندهم» ولان الأصل براءة الذمّة وإتّما اشتغلت بالمأمور ب 
وطريق الخروج عن عهدته : الإتیانٌ به فإذا آتی به یجب أن تعود ذمتة بريئةً كما 
كانت کدیون الادميينٌ . 

وفي المحققات : إذا اشتغل الحيرٌ بجوهر فبرفعه يزول الشغلٌ . 

ولأتّه لو لم يخرج عن العهدة للزمِمَه الامتثال أبداً فإذا قال له: صم يوماً 
فصامه» فالأمر يتوجّة إليه بصوم يوم كما كان فيلزمة ذلك أبداً وهو خلا 
الإجماع. 


قول : إن القضاءَ يجب بأمر جدیل ممنوع وان سم فان القضاءَ إِنّما 


() وهو مذهب جمهور الأصولبين وبعض الفقهاء وهو الراجح . 
(۲) وهو المذهب الثاني في المسألة. 

0( رواأه البخاري ومسلم بمعناه. 

(0) بدا من هنا يجيب عن أدلة المذهب الثاني . 
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سمي قضاء إذاكان فيه تداركٌ لفائتِ من صل العبادة أو وصفهاء وإ لم يكن 
كذلك استحال تسمیتة قضاءًٌ. 

والح الفاسدٌ والصلاة بلا طهارة ة أمرَ بها مع الخلل ضرورة حاله ونسيانه 
فعقل الأمرَ بتدارك الخللٍء أَمَا إذا اتی بھا مع الکمالِ بلا خلل فلا یعقل إیجاب 
القضاء» والمفسدٌ لحجه لا يقضي الفاسد إتما هو مأمور بح خالل عن الفساء 
وقد فش على نفسع فييقى في عهدة الأمر» ويؤمر بالمضي بالفاسد» ضرورة 
الخروج عن الإحرام. 

وقولّهم: لا يقتضي الأمرٌ إلا الامتثال هو محل النزاع فلا قبل . 

مساألة 

الأمرٌ بالأمر بالشيء ليس أمرأبه ما لم يدل عليه دل“ . 

مثاله: قول ل : : مروهم بالصلاة لسيع "ليس بخطاب من الشارع للصبيَ 
ولا إيجاباً عليه مع أ الأمرّ واج على الوليّ. 

لکن إذا کان المأمورٌ بالأمر الي كلا كان واجباً بأمر الي ي؛ لقيام الدليل 
على وجوب طاعة النبي 5ة وتحريم مخالفته . 

أما إذا كان المأمورٌ بالأمر غيرَةٌ: فلا يبعد أن يجب عليه الأمرٌ لحكمة فيه 
مختصة به ولهذا لا يمتع أن يقال للولي الذي يعتقد أن لطفلٍ على طفل آخر 
شيئاً: عليك المطالبة بحقّه» ويقال لولي الطفل الأحر: إذا لم تعلم أن على 
طفلكَ شيئاً يجب عليك الممانعةء وليس لك التسليم 


(1) هذا هو المذهب الأول في المسألةء وهو لجمهور الأصوليين منهم ابن قدامة. والمذهب 
الثاني : أنه يكون أمراً بذلك الشيء وهو لبعض العلماء. 
9 رواه أبو داود والحاكم وأحمد. 
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أمر الجماعة أمر 
للواحد منهم . قصل و 
u K٤‏ و . و 
الام لجماعةٍ يقتضي وجوبه على كل واحدٍ منهم؛ ولا يسقط الواجب عنهم 
بفعل واحلٍ منهم إلا أن يدل عليه دليلٌ أو يرد الخطاب بلفظ لا يعت کقوله 
تعالی : * ولیک نکم آم یعون إل ایر ویامرون اروف ویتھون عن آلشنگ ٠4‏ 
فیکولٌ فرضَ كفاية . 
فان قیل : ما حقيقةٌ فرضٍ الكفاية : آهو واجبٌ على الجميع ويسقط بفعل 
البعضٍ آم على واحدٍ غير معينِ كالواجب المخْيرٍ » أو واجبٌ على مَنْ حضرَ دون 
مَنْ غاب كحاضر الجنازة مثلاً؟ 


قلنا: بل واجبٌ على الجويع ويسقط بفعل البعض بحيث لو فعلّة الجميم ال 
الكل ثواب الفرض ولو امتنعوا عم الإثم الجميع ويقاتليّْ الإمامٌ على تركه . 
وسقوطٌ الفرض بدون الأداءِ ممكرٌ إما بالنسخ أو بسبب آحرَ . 


أا الإيجابأ على واحدِ لا بعينه : فمحال؛ لأنّ المكلف ينبغي أن يعلم أ 
مكلف وإذا بهم الوجوب لم يعلمْ بخلاف إيجاب حَصاَةٍ 
التخيير فيهما لا يوجب تعذّرَ الامتثال . 

أمر الله للنبي کا 

دلیل تخصيص. _ إذا آمرَ الله تعالى نبي بي بلفظ ليس فيه تخصيصل كقوله تعالى : أا 


المريل < فر اّ4“ أو أثبت في حه حكما فان أمتة يشاركولَه في ذلك الحكم 
ما لم يقم على اختصاصه به دلیل . 


وكذلك إذا توجّه الحكم إلى واحدِ من الصحابة دحل فيه يره ويدخل فيه 

الي ب نحو قوله: إن اله فرض عليكم صيامه»" هذا قول القاضي وبعضر 

(1) سورة آل عمران» الأَية ٠١٠١‏ . 

() سورة المزل الاآیتان .۲-١‏ 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ لکن شواهده متوانرة أعلاها قوله تعالی: ‏ کب مَّڪم الام گند 
-۰ ۲ 


لمالكة ريمض الشافمين 2 


توجة إليه الد )۽ E EET‏ 
دون بقية عبیده . 


ولو أمرَ الله تعالى بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى . 
ولأن لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه فكذلك الخصوصل لا 
يحمل على العموم . 
A‏ ج مام بی سے ع أدلة المذهب 
ولنا: : قول الله تعالی : فلماقضی رید نها ور ری لک ایک عل ا 
َلْمُوْمينَ حَ 3 ارج ا فعلّل إباحتة لنبیه عليه السلام بنفي الحرج 
عن أمته ولو اختص به الحكم: لما كان عله لذلك . 


وأيضاً قول تعالی  :‏ حالص کے من دون ومین 4“ ولو كان الام 
مختصاً به لما احتيج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص . 
وروي أت النبي ي سألهُ رجل فقال : : درن الصلاة وآنا جنب فأصوم؟ فقال 


رسول الله 0 «وأنا درکني الصلاة وأا جنب فأصوم» فقال: لست مغانا 


يا رسول الله قد عفر لك م س دم دن فنك وما تار قال : إنى للأرجو أن أكون 


اشام ھ واملکم با قي وروي عنه في القبلةٍ للصائم مثلٌ ذلك رواء 


= کیب عل زیت ین یس4 الآية. 

هذا المذهب الأول في المسألة وهو اختيار ابن قدامة. 
() هذا المذهب الثاني في المسألة. 

(۳) سورة الأحزاب اله ۳۷. 

(6) سورة الأحزاب الأية ٠١‏ . 

0 زواء صلم واد ي السسندء 
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أحدهما : أنه أجابَهُم بفعله» ولو اختص به الحكمٌ لم يكنْ جواباً لهم . 

الثاني : أله أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم فدلٌ على أن مثلّ هذا 
لا يجوز اعتقادةٌ 

ولأ الصحابة (رضي الله عنهم) كانوا يرجعود إلى أفعال النبيّ ب فيما 
يختلفون فيه من الأحكام» كرجوعهم إلى فعله في الخسل من التقاء الختانينِ من 
غير إنزال"“» وإيجاب الوضوء من الملامسة» وصحة الصوم ممَنْ آصبحَ 
جنا وعام ثبوتِ حم الإحرام في حق مَنْ بعت هدي وأقام في آهل“ . 
حتى عدوا ذلك ناسخاً لما قبل معارضا لما خالفّة من أ آمره ونهید . 


ولان الله تعالى أمر نيه لا بقيام اليل ودخل فيه مث حتى نسخة بقولو: 


ا عر آل صو رع ٍ اب کک 4 . 


ولما عاتب في تحريم ما أحلّ اله له قال عقيبه: ید فر اه کک عله 


ا اه < 


واا الطاب دته وحتة م تمه بانط الجمم بتله: ‏ ا لت لذا 
ث4 وهذا یدل علی أن کم خحطابه لا یختص به 


وقد آشارَ إليه عليه السلام بقوله: «إنما اسھو لگ “^ 


٤ ب‎ 


فإذا ثبت أ أمتهٌ يشاركوته في حكمه لزم مشاركتة لهم في أحكامهم لوجود 


(۱) رواه مسلم والترمذي. 

(۲) رواه الترمذي والدارقطني . 

(۳) رواه مسلم عن عائشة . 

(6) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. 

.٠١ سورة المزملء الأية‎ )٥( 

(7) سورة التحريم الأية . 

(۷) سورة الطلاقء الآية .١‏ 

(۸) رواه مالك في الموطاً (۱/ )٩۲‏ وانظر جامع الأصول .)١۹/7(‏ 


~1 


التلازم ظاهراًء فإ ما ثبت في أحدِ المتلازمين ثبت في الآخر . فاته لو ثبت في 
حقّهم حكم انفردوا به ثبت تقيض ذلك الحكم في حقه دوتهم وقد أفمنا الدليلَ 
على خلافو ولهذا قال حفصة لني ل : : ما شان الاس حلوا ولم تحلل أنت 
من عمرتكً قال : : «إني لدت رأسي وقلّدث هديي فلا احا حتی أنس(٩‏ . فلولا 
ثداحل فيما ثبت لهم من الأحكام ما استدعوا منه موافقتهم ولا أقرّهم على ذلك 
وبين لهم عذره. 


والدلالة على أن الحكم إذا ثبت في حقٌ واحلِ من الصحابة دخل فيه غية: 
قوله عليه السلام : «خطابي لواح خطابي للجماعة . 


دان الصحابة (رضي له عنهم) كانت ترجع في أحكايها إلى قصاي الي ق 
في الأعيان: : كرجوعهم في حا الزاني إلى قصة ماع" » وفي دية الجنين إلى 
حديثِ حَمَلٍ بن مالك» وفي المفوضىة إلى قصة زوع بنت واشق» وفي 
الشكنى والتفقة إلى حديث فاطمةً بنت قيس رة نت مالك» وإلی حدیث 
صفية الأنصارية في سقوط طوافِ الوداع عن الحائض ” وغير ذلك. 

ولأتّه لو اختصنَ به لما احتيج إلى التخصيص بقوله لأبي بردة في التضحية 
بالجلع من المعز : «تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك“ . 


() رواه البخاري ومسلم. 

»( هذا معنى حديث روته أميمة أن البي 4ا قال: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة 
واحدة رواه الترمذي وقال: : حدیث حسن صحیح . 
والحديث باللفظ الذي ذكره المصنف ليس له أصل كما قال العراقي في تخريج أحاديث المنهاج . 
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة: : وقد ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصولية واستدلوا به وأخطأرا. 

() رواه البخاري ومسلم. 

)6( رواه بو داود وإسناده صحیح . 

)٩(‏ رواه الترمذي وصححه. 

»( رواه مسلم . 

(۷) رواه مسلم . 


. رواه البخاري ومسلم‎ (AN 


-- 


دليلٌ آخر: أن قول الراوي: هى رسو الله ئة أو أمرَ أو قضى يعمٌ» ولو 
اخحتصلّ الحکم مَنْ شوفه به لم يكن عاماً. 
ولان الخطاب بالكتاب والسنة إّما شوفة به أصحاب النبيّ بل ولا حلاف في 
ثبوتِ حكمه في حقٌ آهل الأعصار . 
تعليق الأمسر قصل 
بالمعدوم. 
الأمر تعلق بالمعدوم ا وأوامر الشرع ة قد تناولت المعدومين إلى قيا 
الساعة بشرط وجودهم على صفة من يصح تكليفة. 
خلافاً للمعتزلة وجماعة من الحنفية قالوا: لا يتعلق الأمر به" ؛ لاله يستحيل 
حطابه فیستحیل تکلیفه. 
ولاه لا يقع منه فعلٌ ولا ترك ذ يصح أمرةٌ كالعاجز والمجنون . 
و ۽ مره هذيان. 


Ip 


وجود ر 
ولنا: اتفاق الصحابة (رضي الله عنه) والتابعينَ على الرجوع إلى الظواهر 


المتضمنة أوامر الله سبحانه وأوامر نبيه عليه السلام على مَنْ لم يوج في عصرهم 
لا يمتنع من ذلك أحد. 


أدلة المذهب 
الأول . 


ولأله قد ثبت أن كلام الله تعالى قديم وصفة من صفاته لم يزل آمراً ناهياً. 
sia, TEA EW ° ae AG‏ د ل 7 
وقال الله تعالى : # مَاتَبْعوء 4 وهذا أمرّ باتباع النب ا. ولا حلاف آنا 
() هذا هو المذهب الأول في المسألة» والخلاف فيها لفظي ؛ لاتفاق جميع العلماء على أن آول 

هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهي. 


(۲) هذا المذهب الثاني بدليله. 
(۳) سورة الأنعامء الآية ٠١١‏ . 


-- 


مأمورون باتباعهِ ولم نكنْ موجودينَ . 

قولهم: إة خطابالمعدومين محلا 

قلنا: إلّما يستحيل خطابه بإيجاد الفعلِ حال عدمهء ما أمرهٌ بشرط الوجود 

فغیرٌ مستحیل بأن یفعل عند وجوده ما مر به متقدماً كما تقول : الوالدٌ يوجبُ 
على أولاده ويلزمهم التصدق عنه إذا عقلوا وبلغواء فیکون الإلزامٌ حاصاً بشرط 
الوجود. 

ولو قال لعبده: صم غداً فهو مر في الحال بصوم الغدِ. 

وأمّا العاجرٌ: فاه يصح أمرْهٌ بشرط القدرة فهو كمسألتنا بغير فرق . 

فان قيل : هذا" مخالفٌ لقوله عليه السلام: رفح القلمٌ عن ثلاثة: عن 
الصبی . . .»^ . 

قلا : المراذ به : رفع المأثم والإيجاب المضر بدليل آله قرد به النائم. 

ولا نسلّمٌ أل شرع القدرة وجودُ المقدور فن الله سبحانه وتعالی قاد قل 


م 
اَن 
أل 


يوج مقدوراً. 
هل يجوز الا 
يجور الامر 
فصل بغیر الممکن؟ 
ويجوزٌ الأمرٌ من الله سبحانه لما في معلومه أن المكلّفَّ لا يتمكنٌ من 
COD os‏ 
فعله ` . 


وعند المعترلة ل يجوز ذلك الإ اَن یکو تعلقة بشرط تحققه مجهولا عند 
الأمر» اما إذاکان معلوماً أنه لا رد يتحقق الشرطً فلا يصح الام به؟ لآن الأمرَ طلت 
»0 بدا من هتا يجيب عن أدلة المذهب الثاني . 


(۲) آي: تعليق الأمر بالمعدوم كما هو المذهب الأول . 


۳( رواه آبو داود وابن ماجه والحاکم وقال : هذا الحديث صحيح على شرط مسام ولم يخرجاء. 
() هذا مذهب جمهور العلماء والحكمة في الأمر ب بغير الممكن : الابتلاء. 


سق 


أدلة الجمهور. 


فكيف يطلب الحكيم ما يعلمٌ امتناع؟ وكيف يقولٌ اليد لعبده: خط ثوبي إن 
صعدت السماء؟ ؟ وبهذا يفارق أمرَ الجاهل ؛ لأنَ من لا يعرف عجر غيره عن القيام 
يتصور أن يطلبه منه . 

أما إذا علم امتناعة فلا يكوك طالباً وإذا لم يكنْ طالباً لم يكن آمراً. 

ولآ إثبات الأمر بشرط يفضي إلى أن يكو وجوذ الشيء مشروطاً بما يو جد 
بعد . والشرط ينبغي أن يقار أو يتقدم أما أن يتأخرَ عن المشروط فمحال. 

وهذه المسألة ت تنبني على النسخ قبل التمكن» وأن فيه فائدة على ما مضى” ١‏ 

ا الإجماع على أن الصبيَ إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتق اه مأمور 
ات وترك المنهياتِ ویکون متقرباً بذلك وان لم يحضره وقثُ عباذة ولا 
يمن من زنا ولا سرقة» وعلمّة بان الله تعالى عالمٌ بعاقبة الأمر لا يتفي عنه ذلك 
وإ احتمل أن لا يكو مأموراً منهياً لعدم مساعدة التمكن يجِبٌ أن يشكٌ في کون 
مأموراً منهياً وفي كونه متقرباًء إذ لا حلاف في أن العزمٌ على امتثال ما ليس 
بمأمور وترك ما ليس بقربة وهذا لا يتين أنه مأمورٌ ولا متقرب وهذا خلافُ 
الإجماع. 

دليل ثاني: الإجماع على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضيةء ولا 
تقبلٌ نيه الفرضية إلا بعد معرفة الفرضيةء والعبدٌ ينوي في أول الوقتِ فرضَ 
الظهر وربّما مات في آثنائها فتيٽن عندهم آٿها لم تكن فرضاً فليکن شاا في 
الفرضية فتمتنع اللي ؛ لاَتّها لا ت تتوجة إلا إلى معلوم. 

فإن قيل: فإذا مات في أثناتها كيف يقال : إن الأربع كانت فريضة على 
الميت؟ 


() أي: في مسألة النسخ قبل التمكن» راجع ص .۷١‏ 


-- 


قلنا : هوقاطع بأتّها فرضنٌ عليه لكنْ بشرط البقاء والأمرٌ بشرط : أمرٌ في الحال 
ولیس بمعلق من عزم عليه ثاب ثواب العزم على الواجباتِ» فل قول السيد 
لعبده: صم غدا مر في الحال بصوم الخد لا أنه أمر في الغد. 
ولو قال : فرضت عليكَ بشرط بقائكَ فهو فارضنٌ في الحالِ لكنْ بشرط . 
ولو قال لوکیله: بع داري في راس الشهر» کان وكيا في الحال يصح أن 
يقال : وله ويصځ عزلث وإذا قال : وکلني وعزلني کان صادقاء فان مات قبل 
س الشهر لم يتين كذبة بخلاف ما إذا قال : إذا جاءَ رأ الشهر فأنت وكيلى 
ر ل 
اثالث : : الإجماح على لزوم الشروع في صوم رمضان فان كان الموت يتين 
عدم الأمرء والموت مجر فصي مركا فيه فف تاز الما بال 
قالوا: : لال الظاهرَ بقاڙه» والحاصلٌ تستصحب والاستصحاب صل تنبنی ن 
عله الو كا قن أل مله سح لايع رباكا من لمحتل مو 
السبم دول ول ف هلا إلا لم ص ر امتثال أ 
Cw‏ ه. ولو ی باب لم پتصور امتثال آمر. 
قلنا: هذا يازمكم» ومذهيكم يفضي إليه وما أفضي إلى المحال محال . 
وما 1 ب فحزم واخ بالأسواً من الأحوال ویکفي فيه الاحتمال البعيدٌ 
ولخا انف ني سے في لین ار اصن کن سه لاجر ر 
او 2 ثبت يث بالشك والاستمالی بل ينبغي أن مَنْ عرض عن 


لهم : الام : طلث وطلث إل ٠‏ الىك ما 


() أي: قول المعتزلة أثناء استدلالهم على مذهبهم السابق . 
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وهذا متصور مع علمه بالاستحالة . 

وعلى أئا لو سلّمنا أن الأمرً: طلبٌ فليس الطلبُ من الله تعالى كالطلب من 
الآدميين» وإِنّما هو: استدعاءُ قعل لمصلحة العبد وهذا يحصل مع الاستحالة 
لكي يكو توطئة للنفس على عزم الامتثال أو التركِ» لطفاً به في الاستعداد أو 
الانحرافِ عن الفساد وهذا متصورً» ويتصورٌ من السيد أيضاً أن يستصلح عبدةُ 
بأوامرَ ينجڙها عليه عزمه على فسخ الأمر قبل الامتثال امتحاناً للعبد 
واستصلاحاً له» ولو وكّل رجلا في عتق عبده غداً مع عزمهٍ على عتق العبد 
صحً» ويتحقق فيها المقصود من استمالة الوكيل وامتحانه في إظهار الاستبشار 
بأوامره والكراهية له» وكلٌ ذلك معقول الفائدة فكذا ههنا. 

وقولهم : يفضي إلى تقدم المشروط على الشرط . 

قلنا : ليس هذا شرطاً لذات الأمر بل الأمرٌ موجودٌ وجد الشرط آم لم يوجدء 
وإنما هو شرط لوجوب التنفي فلا يفضي إلى ما ذكروه. 


النهي . و 
اعلم أنّ ما ذكرتاه من الأوامر تتضح به أحكامٌ النواهي» إذ لكل مسألة من 
الأرامر وزان من النواهيّ وعلى العكس» فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير . 
ا اي من ذلك : أن النهِيّ عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادَمًا. 
د. 5 ت 7 ا 


وقال قوم انه عن الشيءِ لعينه يقتضي الفساد والنهي عنه لخيره لا يقتضيه ؛ 
لأن الشيءَ قد یکو ن له جهتان هو مقصود من إحداهما مكروةٌ من الأخرى علي 


ك 


(1) فكما أن الأمر : استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاءء فالنهى : استدعاء الترك بالقول على 
وجه الاستعلاء» وصيغة الأمر «افعل»ء وصيغة النهي: «لا تفعل»» ولا يشترط فيه إرادة الناهي» 
والنهي يقتضي التكرار والفور خلافاً للأمر في الأولى على الصحيح. والأمر يقتضي الإجزاء 
والنهى يقتضي الفساد. 


“¥ 1A- 


(WD. 
مامضى.‎ 


وقال آحرون: النهيْ عن العبادات يقتضي فسادها وفى المعاملات لا يقتضيه؛ 
لان العبادة طاعة والطاعة : موافقة الأمر والنھی» والأم والنهٌ يتضادان فلا 
يكو المنهئ مأموراً فلا يكونٌ طاعةٌ ولا عبادةً. ۰ 
ولان النهيً يقتضي التحريم وكون الشيء قربة محرماً محال . 
وحكي عن طائفة منهم : بو حنيفة : أن النهيً يقتضي الصحة؛ لأن النهي يد 
على التصورٍ لكونو يراڈ للامتناع والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن 
الامتناع منه؛ فلا يتوجه إليه انه كنهي الرَمِن عن القيام والأعمى عن النظر . 
وكما أن الأمرَ يستدعي مأموراً يمكنْ امتثالةٌ فالنهئ پستدعي منهياً يمکنُ 
ارتكابة إذا ثبت تصورة» فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون اللغوي» فإذا 
تھی عن صوم يوم النحر دل على تصوره شرعاً. 
وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يقتضي فساداً ولا صحة؛ لان النهيّ 
من خحطاب التكاية ايف . والصحة والفساد من خحطاب الإخبار فلا یتنافی ا أن يفول : 
نهنك عن كذا فإذا فعلتة رتبت عليك حكمف ولو صرح به فقال للاأب: لا 
تستواذ جارة الاين فان مات ملكت الجاريةء ولا تعلق المراة وجي حاتض فان 
فعلت وقع الطلاقء ولا تغسل الثوب بماء مغصوب فإ فعلت طهر الثوبة لم 
یکن هذا مناقضاًء فإذا: لا دليل عليه من حيث الشرع» ولا عرف له في اللغة . 
ي أدلة اقتضاء النهى 
ولا آدلة: الفساد. ٠‏ 
أحدها: ما روث عائشة (رضي الله عنها) أن لني ل قال : «مَنْ َمل عملاً 
لیس علیہ امتا فهو رڏ“ آي: مردودٌ وما کان مردوداً على فاعله فکالّةٌ لم 


() عند الكلام على مسألة الصلاة في الدار المخصوبة ص ٤١‏ . 
¥( رواه البخاري ومسلم . 
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يوج . 

فإ قيل : معناهٌ ليس بمقبول قربة ولا طاعة. 

قلنا: قولٌ: مردود يقتضي رد ذاته فإذا لم يكن اقتضی رد ما تعلق به لیکو 
وجودة وعدمه واحداً. 

الثاني : ن الصحابة (رضي الله عنهم) استدلوا على فساد العقود بالنهيّ عنها : 

فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله عليه السلام: «لا تبيعوا الذهب بالذهب 
إلا مغلاً بمثل). 

واحتجٌ عمرٌ في فساد نکاح المشركات بقوله تعالى: # ولا نكا 
اَلْمُفْرگت 4 وفي نكاح المُخرم بالنهي وفي بيع الطعام قبل قيض 
بالنهيٰ› وغير ذلك مما يطول . 

الثالث : أن النهيّ عن الشيء يدل على تعاتق المفسدة به أو بما يلازمة لأَلّ 
الشارع حكيم لا ينه عن المصالح إنما ينهى عن المفاساِء وفي القضاء بالفساد 


(8) 


إعدام م لها“ بأبلغ الطرق . 

الرابع : أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة؛ 
لان نصبها سبباً تمكينٌ من التوسل» والنهي منع من التوسل» ولأن حكمَهَا 
مقصود الآدمي ومتعلّق غرضه فتمكيتّة منه حت على تعاطيه والنهي مع من 
التعاطي ولا يلي ذلك بحكمة الشرع . 

ثم لا فرق بين كون النهيٌ عن الشيء لعينه أو لغيره لدلالة النهي على رجحان 
ما يتعلق به من المفسدة» والمرجوح كالمستهلك المعدوم. 


0( رواه مسلم والترمذي . 
(۲) سورة البقرةء الاي ۲۲۱ . 


(۳) أي : الوارد في حديث : «لا تكح المحرم ولا يكح رواه مسلم . 
(6) أي: للمصالح. 


۲ ۰- 


وقولّهم: إن النهي لا ينافي الصحة قد بيّنا تناقضهماء وإن سلّمنا أنه لا بنافه 
لكنْ يدل على الفساد ظاهراً ويكفي ذلك»› وفي المواضع التي قضيتا بالصحة 
شرت نھ قائ فد خر من ان کون الآسل ما واه الو حوري 

وقولهم : إِلّه يدل على الصحة بعيدٌ جدا فإّهم إذا لم يجعلوه دليادً على الفساد 
مع قربه منه كيف يجعلوته دليادً على الصحة؟ 

قولهم: إِلّه يدل على التصور . 

قلنا : يدل على تصوّره حساً وهو الأفعال. 

ما الصحة والفساڈ فحکمان شرعیان لا ھی عنھما ولا یؤمر بهما. 

ودلیل: سائ مناهي الشرع كالمحاقلة والمزابنة والمتابذة والملامسة“ 
وقولهتعسالی: ‏ ولا کا ما تک ١اماژڪم og‏ 
ودروا ما بی من لرا 5 . وقوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيام آقرائك <“ 


el 


إلى نظاثره. 
قولهم : إن الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع . عنه جوابان: 
أحدهما: أن الأصلّ تقرير الأوضاع إلا ما صرف عنه الاستعمال الشرعي 
وفي الأوامر ر ألفتا من الشارع استعمال هذه الأسماء ء للموضوع الشرعيّ› اماي 


(1) النهي عن هذه الأربعة روا اه البخاري ومسلم. 
والمحاقلة : بيع الزرع في سنبله بحنطة . والمزابنة : بيع الثمر في رؤوس النخل بتمر كيا . 
وألمنابذة : أن تقول : : إذا نبت متاعك أو نبذت متاعي فقد وجب اليع . 
والملامسة: : بيع الثوب بالثوب بدون رؤية بل بمجرد اللمس. 

(۲) سورة النساءء الأية ۲۲. 

() سورة البقرةء الاي ۲۷۸ . 

4( معناه عند آبي داود والنسائي وابن ماجه وأحمد 


¥ 1- 


المنهيات فلم يثبث هذا العرف. 
الثاني : أا لم استعمالُّ في الموضوع الشرعيّء لكنّ الصلاة الشرعية هي 
الأفعال المنظومة» والصحة غير داخلة فى حدّها لما ذكرناةٌ. 


YY 


باب العموم 


اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. صفات الألفاظ 

وقد بطل في غیرها كقولهم : عَم القحطء أو المطرٌ أو العطاف کیان ا 
مجار؛ فلن" عطاءَ زيل متميرٌ عن عطاء عمرو» وليس في الوجود فعل هو عطاءمجاز. 
نسہتةإلی زي وعمرو واحدة» ولیس في الوجود معنی واحدٍِ مشترك بین انين . 

وعلوم الناس وشدرخُم وان اشترکت في آنها علم وقدرةٌ لا توصفُ بأنها 
عمو . 

والرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان : 

فوجودةً في الأعيان لا عموم له؛ إذ ليس في الوجود وجل مطلقٌ بل إِمَّا زي 
وما عمرو. 

وأا وجوذةٌ في اللسان: فافظة الرجل قد وضعت للدلالة عليهما ونسبتها في 
الدلالة عليهما واحدةٌ» فسمّي عاماً لذلك . 

وأا الذي في الأذهانِ من معنى الرجل يُسمى كلباً؛ فن العقل يأخذ من 
مشاهدة زيل حقيقة حقيقة الإنسان وحقيقة الرجل. فإذا رى عمراً لم يأخذ منه صورة 
آخری» وکان ما آخذه من قبل : نسيته إلى عمرو الحادثِ كنسبته إلى زي الذي 
عهدة ولا فان سمي عاماً بهذا المعنى فلا بأس . 

وح العام: هو الافظٌ الواح ادال على شيئين فصاعدا مطلقاً. حالم 
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(1) معتى العموم من عوأرض ألألفاظ : أي من صفات الألفاظ فكل لفظ عام يصح شركة الكثيرين 
في معناه . وقيل : توصف به المعاني أيضاً لكن على جهة المجاز. 

0 أي : غير الألفاظ» وهي المعاني كقولهم : عمهم المطر. 

(۳) هذا الكلام توجيه كون العموم من عوارض المعاني مجازاً. 

(6) يعني : حقيقة . 


-- 


واحترزنا «بالواحد! عن قولهم: ضرب زیڈ عمراًه فإنه یدل على شیئین لکن 
وبقولنا: «مطلقا» عن قولهم: عشرة رجالٍء فاه يدل على شيئين فصاعدا 
لكن ليس بمطلتي» بل هو إلى تمام العشرة. 
وقیل : س کلام مستغرق لجمیع ما صلخ له. 
مراب العام ثم العام ينقسم إلى: عام لا أعمٌ منه يسمى عاماً مطلقاًء كالمعلوم يتناولٌ 
ولخا الموجوة لمعو وقيل: الشيء. وقيل: ليس لنا عام مطلقٌ؛ لأن الشيءَ لا 
يتناول المعدوم» والمعلوم لا يتناو المجهول. 
والخاصٌ ينقسم إلى: خاصٌ لا حص منه يسمى: خاصاً مطلقاً» كزيد 
وعمرو وهذا ارج وما بينهما عام وخاصٌ بالنسبةء فكل ما ليس بعامٌ ولا 
حاص مطلقا فهو عامٌ بالنسبة إلى ما تحتة» خاصٌ بالنسبة إلى ما فوفة. 


فالمو جود حاص بالنسبة إلى المعلوم» عام بالنسبة إلى الجوهر . 


والجسم حاص بالسبة إلى الجوهر عام بال 
ع 


والنامی خاص بالسية إلى الجسم م با إلى الحيوان» وأشباهُ ذلك 


بُسمی عاماً لشموله ما یشمله خاصا من حیٹ قصوره عما شمله غير یره . 
ألفاظ العموم . فصل 
وألفاظ العموم خمسة أقسام: 
الأول : كل اسم عرف بالأيف واللام لغب المعهو وهو ثلاث نوع : 
الأول : ألفاظ الجموع : كالمسلمينَ والمشركينَ والذينَ. 


-- 


والنوعٌ الثاني: أسماء الأجناس: وهو ما لا واحد له من لفظه كالناس 

والحيوان والماءِ والتراب. 
2 

والنوع الثالث: لفظ الواحد: كالسارق والسارقة والزاني والزانية و إل 
آلإسلی ھی خت 4 . 

القسم الثاني - من ألفاظ العموم -: ما أضيفَ من هذه الأنواع الثلاثة إلى 
معرفة» کعبید زيل ومالِ عمرو . 

القسم الثالتٌُ: آدواث الشرط› «كمَن) فيمَنْ يعقلٌ» «وما» فيما لا يعقل»› 
«وآیٌ» في الجميع › «وآينْ وآیان» في المكانء «(ومتی) في الزمانٍ ونحوه کقوله 
تعالی : 9 ومن بول لی الہ هو حسم 4 ول ما عند نقد وما عند آل 
رة 8 و 
باق 4 ول یتما ووا يڏ کک ارت 24 وقول علي السلام: «أيّما امرأة 
أنكحت نفسها بغير إذن وليها» . 

القسم الراب کل و«جمیع» کقوله تعالی : ل کل یں اة الَو 4“ 
ل ولل مت ا و هَن لوڪ 4 . 

. ا رم سد ر رت 

القسم الخامس : النكرة في سياق النفيَ كقوله تعالى : وکر کک لو صل 


(1) سورة العصرء الاي ۲ . 

(۲) سورة الطلاق» الآية ۳. 

(۳) سورة النحلء الأية ٩١‏ . 

.۷۸ سورة النساءء الاي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أبو داود» وقال في بلوغ المرام : أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان 
والحاكم . 

(0) سورة آل عمرانء الأية 1۸٥‏ . 

(۷) سورة الأعراف الاأية .٠١‏ 

(۸) سورة الزمر» الأية 1١‏ . 

(4) سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 


0 ۲ س 


* وکا یبود یون لوو . 
قال البستي: الكامل في العموم: هو الجمم؛ لوجود صورته ومعناه. وما 
عداه قاصرٌ في العموم؛ لأله بصيغته إنّما يتناول واحداًء لكتّه ينتظمٌ جمعاً من 
المسميات معنى . فالعمو م قاقمٌ بمعناها لا بصيغتها . 
مل ۲ واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة: 


صيغة تخصه؟ 
فقالت الواقفية : لا صيغة للعموم» بل اقل الجمع داخلٌ ذف به بعکم اوضع 
وفيما زا عليه فيما بين الاستغراق وال الجمع مشتر كاشتراك لفظ «الَرٍ» بين 
الثلاثة والخمسة. 


وحكيّ مثل ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي . 

قالوا" : لاد أل الجمع مستيقَنٌ» وفيما زاد مشكوك بحتمل أذ يكون مراد 
وأن لا يكون مراداً فيحمل على اليقين . 

ولأ وضع هله الصيع للعمرم: إا أن تعلم بعقلي أو بنقلٍء فالاًحاد لا يحت 


بهاء والتواتر لا تمن دعواه» ثم لو کان لأفاد علماًضرورياً. 


ولأا لما رأينا العرب تستعمل الألفاتً المشتركة في جميع مسمياتها قضيت 
بها مشتركة وأ من اده عى أتّها حقيقة في أحدهما | مجاز في الآحر كان 


وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوصٍ› بل استعمالها في الخصوص 
أكثرٌ في الكتاب والسنة» وليس أحدهما أولى من الآخر» فهما قولان متقابلانء 
فيجبُ تدافعّهما والقولٌ والاعتراف بالاشتراك . 


(1) سورة البقرة» الاي ٠٠۵‏ . 
زو آي : العمر له صيغة تخصه؟ فالجمهور أن له صيغة تخصه» و حقيقة فيه مجاز 
في ۴ هي 
في غیره . والواقفية ومَنْ وافقهم قالوا : لاصيغة للعموم. 


(۳) أي: الواقفية ومَنْ وافقهم على أن العموم لا صيغة له» وقد استدلوا بأربعة أدلة. 


= 


ولأنه يحسنْ الاستفهامء فلو قال: مَنْ دل داري فأعطه درهما . حسنٌ أن 
يقول: وإِنْ كافراً فاسقاًء ولو عم اللفظ لما حَسن أن يستفسر. 

ولنا دليلان"“: أحدهما: إجماع الصحابة (رضي الله عنهم). فإتهم مع آهل 
اللغة بأجمعهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم» إلا ما دل على 
تخصيصه دليلٌ ٠‏ فإتّهم كانرا يطلبود دليل الخصوص لا دليل العموم فعماوا بقوله 
تعالی : وسیک اھ نہ اوک کڪ 4 واستدلوا به على إرثِ فاطمة. حتی 
نقل آبو بكر : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما ت ركنا صدقةا" . 


وأجروا # وألسارق والسَارقةً 4“ و آلراية والني € “ ولوس ف 
تقو7 9 ئوان 6ا42 $ 5ل قارا ىشىچ 0 . 

و لا تقتلا اليد 4 ورلا تكح المرأة على عمتها» "ومن غل باب فهو 
آم" و«لا یرٹ القاتل»'“ وغیر ذلك مما لا يحصى على العموم . 

ولما نزل قول تعالى: لا يسوی اقيثو و المي 4" قال ابن أ 
مكتوم: إني ضرير البصر» فنزل: «غير أولى الضرر» فعقل الضرير وغيره من 


أ 
ع 


(1) على أن العموم له صيخة تخصه وهي حقيقة فيه مجاز في غيره . 
(۲) سورة النساء» الاية ٠١‏ . 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

.۳۸ سورة ألمائدةء الأية‎ )٤( 

.۲ سورة النورء الاي‎ )٥( 

(0) سورة الإسراءء الاي .٠٣‏ 

(۷) سورة البقرة» الاي ۲۷۸ . 

(۸) سورة النساءء الأية ۲۹ . 

(4) سورة المائدة الأية 4٥‏ . 

٠(‏ )رواه البخاري ومسلم. 

(۱۱)رواه مسلم وأبو داود. 

( )رواه النسائي والدارقطني كما قال في البلوغ ۔ 
(۱۳ )سورة النساءء الاية ٩١‏ . 


¥ 


عموم اللفظ . 


a 


ولما نزل: إن ڪمومًا ایدو من دون آل و جه ٩4‏ قال 
ابن الزبغْرّی : «لأخصمن محمدا» فقال له: «قد عبدت الملائكة والمسيح 
أفيدخلوت النار؟» فتزل: إن آز زت مسقت لھم َا الى ایک ع 
ا 3 0( 

0 دود 4 فعقل العموم ولم ینز عليه حتی ين اله“ تعالى المراد من 
اللفظ . 


ولما راد أبو بكر قتالّ مانعي الزكاة قال له عمرٌ: «كيف تقاتلَّمٌ وقد ة 
رسول اله ب : «أمرث أن آقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" الحديث. 
فلم ینکز آبو بک احتجاجُ بل قال: اليس قد قال: «إلا بحقها) والزكاة من 


واختلفَ عثماٌ وعليّ في الجمع بين الأختين فاحتحٌ عثمان بقوله تعالى : 
لماکت ان 2 واحت عل بعموم قوله تعالی : # وان جوا 
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بک ات4 . 
ولما سمح عثمانٌ بن مظعونِ قول لبيد : 
ns‏ وكل نعيم لامحالة زائ © 
قال له: كذبت» إن نعيم الجنة لا يزول» وهذا وأمثالة مما لا ينحصر كثرة يدل 
على اتفاقهم على فهم العموم من صيغتو. والإاجماع حجة. ولو لم يکن 
إجماعهم حجة لكان حجة من حيث إنّهم أهل اللغة وأعرف بصيغها 
(۱) سورة الآنبياءء الاي ۹۸ . 


(۲) سورة الأنبياء الاي ٠١١‏ . 


(۳) رواه مسلم ۔ 

(6) سورة ألنساء» ألأية ۲٤‏ . 

. ۲١ سورة النساء» الأية‎ )٥( 

(7) صدر البيت : ألا كل شيء ما خلا الله باطل . 


—TYA- 


وموضوعاتها. 
المسلك الثاني : أن صيغ العموم بُحتاجٌ إليها في كل لغةء ولا تختصُ بلخة 
العرب . فيبعدٌ جداً أن يغفلَ عنها جميع الخلق فلا يضعوتّها مع الحاجة إليها. 
ودل على وضعه: 


توجه الاعتراض على مَنْ عصى الأمرَ العام. 

وسقوطًةُعمَنْ أطاع. 

ولزوم النقض والخلف على الخبر العام . 

وبناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة . 

فهذه أربعة أمور تدلٌ على الغرض . وبیاتها: 

أن السيد إذا قال لعبده: مَنْ دخلَ داري فأعطه رغيفاً فأعطي كل داخل» لم 
يكنْ للسيد أن يعترضَ عليه » ولو قال: لم أعطيت هذا وهو قصيرٌ. وإِتّما أردث 
الطوال؟ فقال : ما آمرتني بهذا وإنّما آمرتني بإعطاء كل داخل . فعرض هذا على 
العقلاء رأوا اعتراضّ السيدِ ساقطاً وعذر العبدِ متوجهاء ولو أن العبد حرم واحداً 
فقال له السيد: لم لم تعطه؟ فقال: لأ هذا أسود ولفَظَكَ ما اقتضى العموم 
فيحتمل أنكَ أردت ايض - استوجبً التأديب عند العقلاءِ» وقيل له: مالك 
وللنظر إلى اللونِ وقد آمرت بإعطاء كل داخلٍ؟ 

وأمّا النقض فإِنّه لو قال : ما رأیت أحداًء وکان قد رأی جماعةً كان كلام 
خلفاً ومنقوضا وكذباً» ولذلك قال اله تعالی : ٭ قالواما آنل اه عل جر من مَل 
نآرد الب ای جا ہی موی٤“‏ وإتما ورد هذا نقضا على کلامهم. فان 
لم يكنْ هذ عاما: فلم أورد النقضَ عليهم؟ فلعلَهّم أرادوا غير موسى: فلم لزم 
دخو ل مو سے تحت اسم الش 


کو ب مز سی کے م ايسر 


. ۹۱ سورة الأنعام» الأية‎ )١( 
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وأما إثبات الاستحلال والأحكام: فإذا قال: أعتقثُ عبيدي وٳمائي ومات 
عقيبه» جار لمَنْ سمح أن يزوج عبيدةٌ ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة . 

ولو قال : العبيد الذين في يدي ملك فلانِ كان إقراراً محكوما به في الكل . 

ولو لڈعی علی رجل دیناً فقال : مالك علي شي ءٌ كان إنكاراً لدعواه ولو حاف 
على ذلك بريء ف في الحكم. 

ولو کان عليه دين فحلف هذه اليمين كان كاذباً آثماًء وبناء أمثال هذه الأحكام 
على العموم لا يتحص . 

فان قيل : إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن ن لا بمجرد اللفظ . 

قلنا: هذا باطلٌ؛ فاته لو فَدّر انتفاءٌ القرائن لمهم العمومٌ فإنه لو قُذر أل سيدا 
مر عبداً له لم یعرف له عادة ولا عاشره زماناً بأمر عام ولا يعلم له غرضٌ في 
إثباته وانتفاته لتمید عذره ذ في العمل بعمومه وتوجه إليه اللوم بترك الامتثال . 

ولو قال: كل عل لي حر ولم تعلم منه قرينة أصا حكمنا بحرية الكلء 
وتقديرٌ قرينة ههنا كتقدير القرينة في سائر أنواع دة الكتاب والسنةء وهذا بُبطلها 
باسرها. 

ولان اللفظ لو لم يكن للعموم ل لخاد لخلا عن الفائدة واختلث أوامر الشرع العامة 
کلها؛ لان كر واحدٍ يمكثه أن يقول: لم آعلم ني مرا بهڏا اللفظ» ولا کي هذا 
اللفظ دلالة على آنی مراد به» ولا یلزشی الامتثال» وكذلك النواهی يقول: 
لست مخاطباً بالنهي لعدم دلالته على العموم في حقي فتختل الشريعة وتبطل 
دلالةٌ الكتاب والسنة ولا يصح من أحلٍ الاحتجاح بلفظ عام في صورة خاصة ؛ 
لعدم دلالتها عليهاء ولا يقدرٌ أح أن يأمرَ جماعة ولا ينهاهم ولا يذكرٌ لهم شيعا 
يعكُهم بلفظ واحلٍ . 


وهذا باطل يقیناً وفاسد قطعاً فو جت اطراحه. 


f «- 


وأما حجة“ الواقفية : فحاصلها: مطالبة بالدليل وليس بدليل . 
ثم قد ذكرنا وجه الدليل على التعميم» وأتها إلما تستعمل على الخصوص مع 
قرينوٍ . 
وإّما حَسنٌ الاستفسارٌ عن الفاسق؛ لأّه يمهم من الإعطاء: الإكرام» ويفهم 
من عادة الناس ألم لا يكرمونهم فاتوهم القرينة المخصصة حَسنٌ السؤال» 
ولذلك لم يحسنْ في بقية الصفاتِ ٠‏ فلو آنه لم يراجع وأعطى الفاسق لكان عذره 
متمهداًء ثم إنه حَسنٌ الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص» فلذلك كان 
للمستفهم الاحتياط في طلبه . 
ولهذا دحل التوكيد في الكلام لرفع الس وإزالة الاتساع . 
ولهذا يحسنٌ الاستفهامٌ في الخاصٌ . فإذا قال : رأيث الخليفة: قيل له : آنت 
رأیته؟ 
الخلاف في 


عموم بض 
إلألفاظ . 


قصل 

وقال قوم بالعموم» إلا فيما فيه الألفبٌ واللامٌ. 

وقال آحرود بالعموم» إلا في اسم الواحد بالألف واللام. 

وقال عض النحويينَ المتأخرينَ في النكرة في سياتي النفي: لا تعمٌ إلا أن 
تکول فيه «منْ» مظهُرة كقوله تعالى : # وما من إو إلا م4 أو مقدّرة كقوله : 
لإ آ4 بدليل : أله َحسنٌ أن يقال : ما عندي رجلٌ بل رجلان. 

ومَنْ أنكر أو الأَلفَ واللام للاستغراق قال: يُحتملٌ أن تكون للمعهود 
)١(‏ بدأ من هنا يجيب عن أدلة الواقفية على أن العموم لا صيغة له. 
(۲) سورة آل عمران» الأية ٦١‏ . 


(۳) سورة الصافات» الآية .۴١‏ وسورة محمد» الأية ٠١‏ . 
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ويحتمل أذ تكد للاستفراقي ويحتمل آله لجملة من الجنس فما دلي التعميم؟ 

ثم ون سم في البعض» فما قولكم في جمع القلَة وهو: ما ورد على وزن 
«الأفعال» كالأحمالٍ و «الأفعّل» کالاکب والأكحّب و«الأفعلة» كالأرغفة 
و«الفعاة» كالصبة؟ 


فقد قال أهلٌ اللغة : إِلّه للتقليل وهو: ما دون العشرة. 

وقال ناس* بالتعميم» إلا في لفظ المغرد المحلّى بالألف واللام؛ ؛ لأه لفظٌ 
واحد والواحد ينقسم إلى : واحدٍ بالنوع وواحل بالذات . 

فإذا دحل التخصيصُ عَلم آله ما أراد الواحد بالنوع فانصرف إلى الواحد 
بالذات . 

قلنا" : ما ذكرناه من الاستدلال جار : فيما فيه الألف واللام» وفي النكرة في 
سياق النفي» فاته إذا قال لعبده: أعط الفقراءَ والمساكين» واقتل المشركي 
واقطع السارق والسارقةء واجاد الزانيةً والزاني» ولا تؤذ سلما ولا تجعل مع 
ال إلهاً واقتصرَ عليه وانتفت القرائن : جرى فيه حكم الطاعة والعصیان وتوجّه 
الاعتراض وسقوطة 

ولو قال : وال لا آکل رغیفا حنَتٌ إذا كل رغیفین . 

وقد قال الله تعالى: 6 أَََدَ ملح 4 ولم یکن لو ڪر 

و و E‏ له لالم سمال درو ٤‏ 


کڈ 4 د رک یی رک لا 
وتن رصعل اه د کم ود ما م ِن ور 463“ ولا يحل أن يقال في مثل هذا: إن 


)0 بدأ ابن قدامة من هنا يجيب عما ذكره أصحاب المذاهب الثلاثة السابقة. 
() سورة الجنء الأية ۳. 

) سورة الإخلاص الأية ٤‏ . 

(6) سورة الكهف الاي ٤۹‏ . 

(9) سورة النساء الاية ٤٠١‏ . 

0) سورة النورء الاَية ٤١‏ . 


-- 


للفظ ما اقتضى التعميم. 

وقولّهم : إن الألفَ واللام للمعهود. 

قلنا: إّما يتصرف إلى المعهود عند وجوده وما لا معهود فيه : پتعیر حمل 
على الاستغراق؛ وهذا لأنٌ الألفَ راللام للتعريف» فإذا كان نَم معهودٌء فحُيل 
عليه حَصَل التعريف . 

وإن لم يكن نَم معهودٌ صرف إلى الاستغراق حَصل التعريف أيضاً. 

وإن صرف إلى أقل الجمع آو إلى واحي: : لم يحصل التعريف . وکان دخول 
اللام وخروجُها واحداً. 

ولأنهما إذا كانا للعهد استغرقا جميح المعهود» فإذا كانا للجنس يجب أن 
يستغرقا. 

وأا جمع القلّة : فإ العموم إتّما بثلقى من الألف واللام. ولهذا استفيد من 
لفظ الواحدِ في مثل: السارق والسارقة. والدينارٌ أفضل من الدرهم. وأهلكَ 


t1 “1 Ait 4A lH‏ ا 
الاس الدينار و 


قلنا: قوله: «بل رجلانه قرية لفظية تد على أله تسمل ل الممرم في 


غير موضوعه. 
مر ار کا ےر 


ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينة. كما أن لفظة الأسدٍ 


(1) سورة العصر» الاية ۲ -. 


YY 


أقل الجمع . 


إذا استعملت في الرجل الشجاع بقرينةٍ لا يمنع من استعمالها في موضوعها 


وأما لفظة «منٌ»: فهي من مؤکداتِ العموم» ویمنع من استعماله في مجازه . 

ولتائیرها في التأكيد ومنعها من التوسّع واستعمال اللفظ في غير العموم: 
تطرق الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيما حلت منه . 

فصل 

Oa s n 

أقل الجمع ثلاثة . 

وحكي عن أصحاب مالك وابن داو وبعض النحويين وبعض الشافعية : اَن 
آقله انان ؛ لقوله تعالی: کان کان له إخْوةٌ ليه ألشدش 4 ولا حلاف في 


وقد جاء ضميرٌ الجمع للاثنين في: # چ هان حصان أختسشا 4 . 


چ رمل اتلك بوا الحمے إا سوا الاب 4 وکانوا اثنین ل رن یمان 


ا م ےہ ر ر ےو کو 2 


من رماوا و إن توا إل آل َد صمت ریا 4 . 
وقال النبي بل : «الاثنان فما فوقهما جماعة» . 
ولان الجمع مشت من جمع الشيء إلى الشيءِ وضمّه إليه» وهذا يحصل فى 


الاثنين. 


1( وهو مذهب الجمهور. 

() سورة النساء» الأية ١١‏ . 

9 سورة الحج» الأية 1۹ . 

. ۲١ سورة ص» الاية‎ )٤( 

. ٩ سورة الحجرات الاية‎ )٥( 

0) سورة التحريم الآية ٤‏ . 

(۷) حدیث ضعیف رواه ابن ماجه والدارقطنی وغیرهما. 


4 


ولنا: ما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أله قال لعثمان (رضي الله 
عنه) : «لِمّ حجبت الام بالاثنين من الإخوة وإتّما قال الله تعالى: 3 قإن كن لث 
إحوءٌ َيه ألشَدش 4“ وليس الأحوان بإحوة في لسانك ولا في لسان 
قومك؟» فقال له عثمان: «لا أنقض آمراً كان قبلي» وتوارئة الناسنٌ ومضى في 
الأمصار». فعارقة على أنه في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين » وإتما صارَ 
ليه للإجماع. 


دليلٌ آخرٌ: أن أهلَ اللسانِ فقوا بين الآحاد والتثنية والجمع» وجعلوا لكل 
واحلٍ من هذه المراتب لفظاً وضميراً مختصا به» فوجبَ أن يغار الجمع التثنية 
كمغايرة التثنية الآحاد . 

ولان الاثنين لا يعت بهما الرجا جال رال لجماعة في لخة أحدٍ فلا تقول: ريت 
رجالا اثنين ولا جماعة رجلين .ور يصح ن قال : ما ریت رجالا وإِتّما رأيث 
لین وار کا ی ا 

وما احتجوا به : فغايته أله جار التعبيرٌ بأحد اللفظين عن الأآخر مجازاً كما عبر 

عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالی  :‏ َال لم الاس إن الاس ذد جسعوا 
تک وط تان ترا لر وتام يطو 4 . 

ثم إن الطاتفة والخصْم يقع على الواحد والجمع والقليل والكثير فر الضمير 
إلى الجماعة الذين اشتملّ عليهم لفظ الطائفة والخصم. 

وأما قوله : «الاثنان جماعة» فأراد : في حكم الصلاة وحكم انعقاد الجماعة؛ 
لأَنّ كلام ال لني لاء يحمل على الأحكام لا على بيان الحقاتي . 


وقولٌهم : ٳله جمع شيءِ إلى شيء . 
(1) سورة النساءء الآية ٠١‏ . وخبر عثمان رواه البيهقي والحاكم . 
() سورة آل عمران» الأية 1۷۳ . 


(۳) سورة الحجرء الأية ٩‏ . 


-o- 


أدلة الجمهور. 


ورود العام على 
سب خاص . 


أدلة الجمهور. 


قلنا : الأسماءٌ في اللغة لا يلرم فيها حكم الاشتقاق على ما مضي . 
فصل 

إذاورد لفظ العموم على سب خاصّ لم يفط عمو كقوله عليه السلام 
حين ستل أنتوضاً بماء البحر في حال الحاجة؟ قال : «هو الطهور ماؤه». 

وقال مالك وبعضُ الشافعية: يسقط عمومه“؛ إذ لو لم يكن لاسبب تأثير 
لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم. 

ولما قله الراوي لعدم فائدته. 

ولما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة. 

ولال جواب» والجواب يكو مطابقاً للسؤال. 

ولنا: أن الحجة في لفظ الشار > لا في السبپ» فيج اعتبازه بنفسه في 
خصوصه وعمومه . 

ولذلك لو كان حص من السؤال لم يجز تعميمّه لعموم السؤال. 

ولو سألتِ امرآة زوجًها الطلاق فقال : «كل نسائي طوالق» طلقن كله لعموم 
لفظه وإنْ حص السؤال. 

ولذلك يجوز أن يكون الجوابة معدولاً عن سن السؤال» فلو قال قال : 
«أيحل أكلْ الخبز والصيد والصوم؟» فيجوز أن يقول: «الأكل مندوب والصومُ 
واجبٌ والصید حرا فیكون جواباًء وفيه: وجوب وندب وتحريم والسؤالٌ 
)0 ثمرة الخلاف في مسألة أقل الجمع تظهر فيما لو قر بدراهم ولم ببين» فعلى القول الأول يلزمه 

ثلاثة . وعلى القول الثاني يلزمه اثنان فقط . 
9 أي: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهو مذهب جمهور هل العلم. 


0( رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وأحمد وغيرهم . 
(6) فتكون العبرة ببخصوص السبب دون عموم اللفظ ويعتبر العام مخصوصا بالسبب . 


ا 


وقع عن الإباحة. 

وكيف يكر هذا وأكثرٌ أحكام الشرع نزلت على أسباب كترول آية الظهار*“ 
في وس بن الصامت» وآية اللعان”" في هلال بن أمية ونحو هذا. 

ولا يازم من وجوب التعميم : جوازٌ تخصيص السبب؛ ؛ فاه لا حلاف في آله 
بيان الواقعةء وإنما الخلاف هل هو بيان لها خاصة آم لها ولخيرها؟ فاللفظ 
يتناولها یقیناً ویتناول غیرّها ظناًء إذ لا سل عن شیء فیعدلٌ عن بیانه إلى بیان 
غیره إلا أن يجيب عن غيره بما يبه على محل السؤال كما قال لعمرَ لما سأله عن 
القبلة للصائم : «أرایت لو تمضمضت*؟ 

ولهذا كان نقلٌ الراوي للسبب مفيدا؛ ليبين به تناول اللفظ له يقيناً فيمتنع من 

وفيه فواتدٌ آحر من: معرفة أسباب التزول والسيّر والتوسع في الشريعة . 

ر لم خر بيان الحكم؟ 

قلنا: الله أعلم بفائدته في ي وقتِ يحصلء > 3 اتل اي4 . 

ثم لعل أخره إلى وقت الواقعة لوجوب البيان في تلك الحال و اللطف 
ومصلحة للعباد داعيةً إلى الانقياد لا تحصل بالتقديم ولا بالتأخير . 

ثم لزم بهذه العلة : اخحتصا ص الرجم بماعز وغيره من الأحكام . 

وقولهم: تجب المطابقة 


() الاي الثالثة من سورة المجادلة. 

(۲) الأية السادسة -والسأبعة من سورة ألنور. 

(۳) رواه أبو داود وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 
(6) أي : أصحاب المذهب الثاني القائلين : العبرة ببخصوص السبب . 
() سورة الأنبياءء الآية ٠.۲۳‏ 


PY 


أدلة الحنابلة. 


قلا : جب آن یکون متتارلا لی ل 
حل ميتو . 
فصل 
قول الصحابي : هى رسول الله لا عن المزابة وقضى بالشفعة فيما لم يقس 
س 0 
وقال قوم: لا عموم ل ؛ لأ الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي . 


لھ س 


والصحابئ يحتمل أله سمع لفظاً حاصاً. 

أو يكون عموماً. 

أو یکون فعا لا عمو م له 

وقضاؤه بالشفعة لعله حكم في عين» أو بخطابِ خاصٌ مع شخص» فکيفَ 
يتمسڭ بعمومه أم كيف رذ يثبث العمومٌ مع التعارض والشك؟ 


ولنا: : إجماع الصحابة (رضي الله عنهم) فاته قد عرف منهم الرجوع إلى هذا 
اللفظ في عموم الصور: كرجوع ابن عمرّ إلى حديثِ رافع : «تهى النبي بلا عن 
المخابرةا» واحتجاجُهم بهذا اللفظ نحو : ٽهي رسول اله کا عن: المزابنةء 
والمحاقلة» والمخابرةء ویع الثمر حتی ټبدو صلاحه» والمنایذة وسائر 
المناهى . 


وكذلك آوامرة وأقضيتة ورخصة مثل : (أرخصَ في السلم ووضع 


() هذا قول الحتابلة وجماعة من أهل العلم . 
(5) وهو قول أكثر الأصوليين. 
۳( سبق تخريج هذه الأحاديث في ص .١‏ والنهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه رواه البخاري 


ومسلم . 


-FA- 


الجواقح»'. 


وقد اشتهرً هذا عنهم في وقائع كثيرة مما يدل على اتفاقهم على الرجوع إلى 
هذه الألفاظ . 


واتفاق الصحابة على نقل هذه الألفاظ دليلٌ على اتفاقهم على العمل بها إذ لو 
لم يكن كذلك لكان اللفظ مجملا. 


ثم لو كانت القضية في شخص واحدٍ وجب التعميمٌ لما ذكرنًا في المسألة 


الآخرى. دخول العبد في 
الخطاب الوارد 
بصيغة الجمع 
ٍ ۴ 3 المذكر. 
وما ورد من حطاب مضافاً إلى الناس والمؤمنينًَ: دخل فيه العبد" ؛ لاله من 
جملة مَنْ يتناولة اللفظ . 
وخروجة عن بعض التكاليف لا يوب رفع العموم فيه كالمريض والمسافر 
والحائض . 
و ٍ دخول النساء في 
ویدخل النساء في : الجمع المضاف إلى الناس» وما لا يتين فيه التذكيرالخطاب الوارد 
والتأنيثُ كأدوات الشرط . بصيغة الجمع 
المذكر. 


ولا يدخل فيما يختصٌ بالذكور من الأسماءِ كالرجال والذكور" . 
فما الجمع بالواو والنونِ كالمسلمينَ وضمير المذكرينّ كقوله: «كلوا 


واشربوا : 


(۱) رواه مسلم» ومعنى وضع الجواتح : أي : ما أصيب من الثمار بآفة سماوية لا يؤخذ منه صدقة 
فيما بقي . 

(۲) وهو مذهب الجمهور وهو المختار. وقال قرم : لا يدخل العبد في مثل هذا الخطاب إلا بدليل 

(۳) هذه الصور الثلاث لا نزاع فيها عند آهل العلم ‏ 


-۳4- 


فاختارً القاضي : أنه يدخلن فيه وهو قول بعض الحنفية وابن داود . 

واتار أبو الخطاب والأكثرونً: أنه لا يدخلل فيه؛ لأ الله تعالى ذكر 
المسلمات بلفظ متميز فما يته ابتداءَ ويخصّة بلفظ المسلمينَ لا يدخلنً فيه إلا 
بدليل آخرَ من : قياس أو كونه في معنى المنصوص وما يجري مجراءٌ. 


دليل القاضي f‏ ت e siti Seh <l Ae se‏ 
ومن وافقه . ولنا: آنه متى اجتمع المذكرٌ والمؤنث غلب التذكيرء ولذلك لو قال لمن 


بحضرته من الرجال والنساء : قوموا واقعدوا تناول جميعهم . 

ولو قال: «قوموا» وقمنٌ» و«اقعدوا» واقعدن» ع تطویااٌ ولکند وينه 
قوله تعالی: ات رطا ينما ييا 4 وكان ذلك خطاباً لادم وزوجتوٍ 
والشيطان. 

وآكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التذكير کقوله تعالی: انا 
آآییے ٢اا O4‏ ول یبای لذن آ4 و هدى ين < Of‏ 
ول ونر مزر 463 و وتر المْرن 3 4 والنساءُ يدخلل 
فی جملته. 


وذكره لهِنٌ بافظ مفرد تبييناً وإیضاحا لا ي يمنع دخولَهنًّ في اللفظ العام ا لصالح 
لهنٌ كقوله تعالی : # س کن عد له وميد ورشلد وج يل 
ومیکدل4" وحما من الملائكة وقوله : ٭ فہسا فكهة ول ومان 4 . 


.۳۸ سورة البقرة» الاي‎ )١( 

(9) سورة البقرة» الأية ٠٠٤‏ . ووردت في أكثر من سبعين موضعاً. 
(۳) سورة الزمر» الأية ٠ . ٥۳‏ 

.۲ سورة البقرة الأية‎ )٤( 

(۵) سورة البقرةء الاية ٩۷‏ وغيرها. 

. ٠١ سورة الحج» الآية‎ )١( 

(۷) سورة البقرة» الأية ۹۸. 

(۸) سورة الرحمن» الاي ٦۸‏ . 


TS 


وقد يعطفبُ العام على الخاصٌ كقوله تعالى: * وركم سهم رورش 
امو 4“ والمالٌ عام في الكل . ملالا 
۴ 


فصل التخصيص حجة؟ 


العام إذا دخلة التخصيص يبقى حجة فيما لم يخصٌ عند الجمهور. 
وقال أبو ثور وعیسی بن آبان: لا ییقی حجة؛ لأله يصيرٌ مجازاً فقد حرج 
الوضع من أيديناء ولا قرينةً تقصل وتحصر فيبقى مجملاً. 
ولنا: تمساكڭ الصحابة (رضي الله عنهم) بالعمومات» وما من عموم إلا وة آدلة الجمهور. 
ر إله التخصيصنٌ إلا الیسير كقوله تعالى : رما من داب فی رض إل 
ارز و أن آله یکل سی لی 45 . 
ا 


ولأن لفظ السارق يتتاول كل سارق بالوضع فالمخصص صرف دلالتة عن 
البعض فلا تسقط دلالتة عن الباقي كالاستتناءِ. ٠‏ 


وقولهم: ي یصیر مجازاً ممنوع وإن شنم : فالمجاز دلیلٌ إذا كان معروفاً؛ 


. ۲۷ سورة الأحزاب الأية‎ )١( 
: قال بعض العلماء: ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا ستة مواضع‎ )۲( 
والله بكل‎ - ٤ کل مَنْ علیها فان ۳ كل نفس ذائقة الموت.‎ ٣ . حرمت علیکم آمهاتکم‎ 

شيء عليم . ١‏ -وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ١ث‏ ما في السموات وما في 
الأرض. 

(۳) سورة هود» الاي ٦‏ . 

. ۲۳١ سورة البقرةء الأية‎ )٤( 

. أي : آبو ثور وعیسی بن آبان ومَنْ وافقهم‎ )٥( 


0) آي العام بعد التخصيص . 


ا 


لأله يعرف منه المراد فهو كالحقيقة . 

وقولهم : لا قرينة تفصل . 

قلنا: ليس كذلك فإنا إتّما نجعلٌ اللفظ مجازاً بدليل التخصيص فخت * 
الحكم به دون ما عداة. 


العام بعد التخصيص 
هل هو حقيقة أو فصل 
ن مجازا؟ ر وء 
بكرن مجاز واختارً القاضي : أ 2 حقيقة بعد التخصيصر وهو قول صحاب الشافعي . 


وقال قوم : بصیر مجازاًعلی کل حال ؛ ؛ لأنه وضع للعموم» فإذا أريد به غير ما 
وضع له کان مجازاً وان لم یکن هذا هو المجاڑ فلا ییقی للمجاز معنی؛ إذ لا 
حلاف في آله لو رد إلى ما دود أل الجمع فقال: «لا تكلم الناس» وأراد زيداً 
وحدهٴ کان مجازا ون کان هو داخلاً فيه . 

وقال آخرون: إن خْصّصَ بدلیلی منفصلی صار مجاز"؛ لما ذکرناه. 

وإن حْصص بلفظ متصل فليس بمجاز بل صي الکلامٌ با زیا دما انر 


موضوعا لشيء ء آحر» فإنا قول : : مسل فيد على واحا ثم ز نزیده! 
فيد على آمرِ زائ ولا نجعله مجازاً. 


E 
te 
ك‎ 
3 
e 


ثم نزي الألفَ والنون في «رجل» فيصيرٌ صيغةً أخرى بالزيادة. 
ولا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف فإذا قال : : «السارق للتصاب يقطع» أو 
ايقطح السارق إلا سارق دون النصاب» فلا مجاز فيه بل مجموع هذا الكلام 


ت 


موضو ع للدلالة على ما دل عليه فقوله تعالی : # ات سد إل یی ا4 


() آي: العام بعد التخصيص واختيار القاضي هذا مذهب ثالث في المسألة . 
و يعني : ولا يكون حجة» وهذا مذهب رابع في المسآلة . 

يعني : ويكون حجة» وهذا مذهب خامس فى المسألة . 

(6) سورةالعنكبوت» الأَية ١١‏ . 


EY 


دل على تسعمائةٍ وخمسينَ وضعاء فكأنّ العرب وضعت لذلك عبارتين . 

ويمكنٌ أن قال : ما صارَ بالوضع عبارة عن هذا القدر بل بقي الألفُ للألف 
والخمسوك للخمسين» و«إلا» للرفع بعد الإثبات» فإذا رفعنا عن الألف خمسين 
بقي تسعمائة وحمسون. 

أما زيادة الواو والنون: فلا معنى لها في تفسها بخلاف هذا. 

ووجه قول القاضي : إن القرينة المنقصلة من الشرع كالقرينة المتصلة؛ ل القاضي . 
كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعضٍ فهو كالاستثناء وقد تين الكلامٌ فيه . 

فصل ا 

ويجوز تخصيص العموم إلى أن يقى واس . 

وقال الرازي والقعَالٌ والخزالي: لا يجوز النقصان من أقَلٌ الجمم؛ لاله 
يخرج به عن الحقيقة . 

ولنا: أن القرينةً المتصلة كالقرينة المنتفصلةق وفي القرينة المتصلة ب ل الو 
ذلك" فكذلك في المنفصلة . 


(۱) اتفقوا على آنه لا يجوز التخصيص إلى آن لا يبقى شيء» واخحتلفوا في الغاية التي ينتهي إليها 
تخصيص العام؛ فجزم المؤلف بجواز تخصيص العموم إلى أن يبقي وأحد وهو رأى الحنابلةء 
وهذا هو المذهب الأول فى المسألة . 

(۲) هذا هو المذهب الثاني فى المسألة . 

(۳) كما لو قال : أكرم الناس إلا الجهال وإن كان العالم واحداً. 


E 


المخاطب هل 


يدخل في عموم 
خطابه أو لا؟ 


فصل 

والمخاطبُ يدخل تحت الخطاب بالعاء . 

وقال قومٌ: لا یدخحل" بدلیل قوله تعالی : آل لای کل تیچ , 

ولو قال قائ لغلامه: «مَنْ دخل الدار فأعطه درهماً؛ لم يدخلْ في ذلك . 

وهذا فاسد؛ لأ اللفظ عام والقريتةٌ هي التي أخرجت المخاطب فيما ذكروه. 

ويعارضه قولة تعالى: # وشو یل یول CS‏ 

ومجرد كونه مخاطباً ليس بقرينة قاضية بالخروج عن العموم» والأصلٌ اتباعٌ 
العموم. 

واتار آبو الخطاب: أن الام لا يدل في الأمر؛ لأ الأمر: استدعاءٌ 
الفعلٍ بالقولِ ممن هو دونة» ولن يتصور كول الإنسان دون نفس فلم توجد 


حققته . 
tM NA ia he TH 5‏ 
ولان مقصود الا : الامتثال وهذا لا يكون إلامن الغير. 


وقال القاضي : بدخل النبي ية فيما أمرَ به . 
ويمكن أن تنبني هذه المسألةٌ على أن ما ثبت في حن الأمة من حكم شاركهم 
النبي اة في ذلك الحكم» ولذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة ثم لم يفعلْ 


(۱) سواء كان الخطاب أمرأً أو نهياً أو برأ وهذا هو المذهب الأول في المسألة وهو للجمهور. 
(۲) هذا هو المذهب الثاني فى المسألة . 
(۳) سورة الرعدء الأية .١‏ ووجه الدلالة أنه يلرم أن يكون الله مخلوقاً وهو باطل» وأجيب بأن 
العموم الوارد في الأية حصن بالعقل . 
)٤(‏ سورة البة ةء الآية ۲۹ . وهي دليل للجمهور ووجه دلالتها: أن الله سبحانه عالم بذاته وصفاته . 
)٥(‏ هذا مذهث ثالث فى المسألة. 
وثمرة الخلاف تظهر فيما لو وقف على الغقراء ثم صار فقيراً فإنه يأخذان الوقف على الأصح؛ لأن 
المخاطب يدخل في عموم خطابه . وقيل : لا يأخذ» لأن المخاطب لا يدخل في عموم خحطابه . 


E 


سألوه عن ترك الفسخ فين لهم عذرةٌ 
وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم . 
وقال في حقٌ شعیب : i AIEEE‏ 
وفي الأثر : «إذا مرت بمعروفِ فكنْ من آخذ الناس بهء وإذا نهيت عن منكر 
فكن من أترك التاس له» وإلاهلكت». 
فكن من ترك الناس له» وإ وجوب التمسك 
فصل بالعموم حتى 
يثبت المخصص . 
اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي” . 
وقال أو الخطاب : لا یجن حتى يبحت فلا يجد ما يخصه. 
قال : وقد أومأً ليه" في رواية صالح وأبي الحارث قال القاضي : فيه روايتان . 
وعن الحنفية كقول أبي بكر . 
وعنهم : آنه إل سمع من النبي 4ي على طريتي تعليم المحكم فالواجب اعتقاد 
وإ سمعه من غیره فلا. 
وعن الشافعية كالمذهبين قالوا : لأن لفظ العموم يفيدٌ الاستغراق مشروطا 
بعدم المخصص» ونحن لا نعلم عدمة إلا بعد أن نطلب فلا نجدء ومتى لم 
يوجد الشرطً لا يوجد المشروط وكذلك كل دليل أمكنَ أن يعارضه دلي فهر 
(۱) سورة هود» الاية ۸۸. 
(۲) رواه الإمام أحمد في المسند عن الحسن البصري . 
(۳) هذا هو المذهب الأول في المسألة وهو قول الجمهور على التحقيق . 
() هذا المذهب الثاني في المسألة. 


() آي الإمام أحمد 
() أي: أصحاب المذهب الثاني . 


¥ £0 


دليل الجمهور . 


دليلٌ بشرط سلامته عن المعارضٍ . ولا بد من معرفةٍ الشرط والجمع بين الأصل 
والفرع بعلة مشروطاً بعدم الفرق فلا بد من معرفة عدم . 

ثم اختلفوا" : إلى متى يجب البحث؟ 

فقال قوم : يكفيه أن يحصّل غلبة الظنٌ بالانتفاءِ عند الاستقصاء في الببحثِ 
كالباحثِ عن المتاع في البيتِ إذا لم يجده غلب على ظلّه انتفاؤه. 

وقال آخرون : لابد من اعتقا جازم“ وسکونِ نفس باه لا مخصص فیجوزُ 
الحكم حينئذ. أما إذاكان ت تشعو نفسة بدليلٍ شد عنه وتخيل في صدرو إمكانةٌ 
فکیف یحکم بدلیل یجوڑ أن يکود الحکم به حراما؟ 

ولنا: أن اللفظ موضوع للعموم فو جب اعتقاد موضوعه کأسماء الحقاتق 
والأمر والنهي . 

ولأ اللفظ عام في الأعيان والأزمانٍ» ثم يجب اعتقاد عمومه في الزمانِ ما 
لم يرد نس كذلك في الأعيانِ . 

وقولهم: إن دلالته مشروطة بعدم القرينة. 

قلنا: لا نسلّم وإّما القرينة مانعة من حمل اللفظ على موضوعو» فهو 
كالسخ يمنع استمرارً الحكم والتأويل يمع حمل الكلام على حقيقتو واحتمال 
وجودو لا يمنع من اعتقاد الحقيقة . 

ولأن التوقف“ يفضي إلى ترك العمل بالدليل؛ فإك الأصول غير محصورة 
ويجوزٌ أن لا يجد اليوم ويجده بعد اليوم فيجبُ التوقف أبداًء وذلك غير جائز. 
والله أعلم . 
(1) يعني : أصحاب المذهب الثاني في مقدار البحث عن المخصص . 
)( آي : أصحاب المذهب الثاني . ومن هنا بدا المؤلف يجيب عن أدلة المذهب الثاني . 


)™( آي : المخصص للعام. 
(5) يعني : إلى أن بحصل على المخصص . 


- 


فصل في الأدلة 
التي بخص بها العموم 


لانعلمٌ اختلافاً في جواز تخصيص”"“ العموم» وكيف بنك ذلك مع الاتفاق 
على تخصیص قول الله تعالی : ك للق کل شیو و ج ليد مرت کل 
ی4 و تدر کک ي4 “ وقد ذكرنا أن أكثر العمومات مخصصة. 
وأدلة التخصيص تسعة: 
الأول : ليل الحسنٌ وبه حُصص قولة: ٭ ندر کک َء بار رما خرح مه ا 2 ل 
السماءٌ والأرض وأمور كثيرة بالحسً . 
الثاني : دليل العقلء وبه حصْص قوله: ول لر عل الاس حح ّت س التخميص 


ےت ہر ہے رک 


ه بالعقل . 
استطاع ي ييا لدلالة العقلٍ على استحالة تكليف مَنْ لا يفه. اقل 


فإن قيل : العقل ساب على آدلة السمع ء والمخصص ينبخي آن يتحر ر لان 
التخصيص : إخراج ما یمک دخوله تحت اللفظ» وخلافُ المعقول لا يمكنْ 
تناول اللفظ له . 


() لم يذكر المصنف تعريف التخصيص ولا تقسيم المخصص . 

والتخصيص : قصر العام على بعض آفراده بدليل . 

والمخصص نوعان: منتفصل ومتصل . 

فالمنفصل : ما يستقل بنفسه دون العام من لفظ أو قرينة وهو أقسام : الحس» والعقل» والنصْ› 
والإجماع» والقياس» والمفهوم بنوعيه . 

والمخصص المتصل: ما لا يستقل بنفسه وهو خمسة آنواع: الاستثناء» والشرط والصفةء 
والغاية» وبدل البعض . 

(۲) سورة الزمر» الاية ٦١‏ . 

(۳) سورة القصص» الاآية ٥۷‏ . 

(6) سورة الأحقاف» الآية ٠١‏ . 

. ۹۷ سورة آل عمران» الأية‎ )٥( 

(0) هذا سؤال مقدر على كون العقل مخصصاً. 


~۷ 


قلنا : نحن نري بالتخصيص : الدليلٌ المعرفَ إرادة المتكلم» وأنه أراد باللفظ 
الموضوع للعموم معني حاصاء والعقلٌ يدل على ذلك وإ كان متقدماً. 
فإن قلتم : لا كى ذلك تخصيصاً: فهو نزاع في عبارة. 
وقوّهم : لا يتناولة اللفظ . 
قلنا: يتناوله من حيثٌ اللسانٍ لك لما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبي 
أنه يمتنع دخولة تحت الإرادة مع شمول اللفظ له وضعاً. 
التخصيسص ts‏ 1)4( ,4 ا & a mr‏ 
بالإجماع. الثالث : الإجماع ۰ فان الإجماع قالع والعام یتطرق إليه الاحتمالء 
وإجماعهم على الحكم في بعضٍ صور العام على خلافِ موجب العموم لا يكون 
إلا عن دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ إن كان أريد به العمومٌ» أو عدم دخولي 
تحت الإرادة عند ذكر العموم . 
ا الرابع : النصُ الخاص يُحصصل اللفظ العام . فقول التب ل : لا قطع إلافي 
دع ا خصص عموم م قوله تعالی : والسارف وألسَارقَةً أفطعوًاً 


(Oe ge *& 


ایدیهما* 


و له عليه السلا لا زكاة فيما دون خمسة أو ی خط م قو له : 
قو م 3 سق حصص عموم فور 
شما سة سقت السماء! i‏ لعش . 


ولا فرق بين أن يكو العام كتاباً أو سنة أو متقدماً أو متأخراً. 
وبهذا قال أصحاب الشافعى . 


(۱) مثال التخصيص بالإجماع: تخصيص عموم قوله بل إن الماء طهور لا ينجسه شيء» 
بالإجماع على نجاسة الماء الذي تغير ونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة حدئت فيه . 

(۲) رواه البخاري ومسلم» وهو مثال لتخصيص الكتاب بالسنة . 

(۳) سورة المائدةء الأية .١۸‏ 

(6) رواه البخاري ومسلم وهو مثال لتخصيص السنة بالسنة . 

. رواه البخاري والترمذي‎ )٥( 
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وقد روي عن أحمد (رحمه الله) رواية آخرى : أن المتأخرَ عدم خاصا كان أو 
عاماً. وهو قول الحنفية؛ لقول ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من 
آمر رسول اله بلا . 


ولأ العام يتناو الصور التي تحته كتناول اللفظ لها بالتنصيص عليهاء ولو 
نص على الصورة الخاصة لكان نسخاً فكذلك إذا عم وهذا فيما إذا عَلم 
المتأخر. 


فإ جه : فهذه الرواية تقتضي أن يتعارضَ الخاصٌ وما قابلة من العامٌ ولا 
يقضي بأحدهما على الأخر وهو قول طائفة ؛ لأله بحتمل أن يكو العام ناسحا 
لكونه متأخراً ويحتمل أن يكون مخصوصا فلا سبيلٌ إلى التحكم. 

وقال بعض الشافعية: لا يُخْصّصنٌ عمومٌ السنة بالكتاب. وخرّجه ابن حامد 
رواية لنا؛ لقوله تعالى: * لمي لتاس ما رل لمج 4 ولأن المتين تابمٌ 
للتبيين» فلو خحصصنا السنة بالقرآن صار تابعاً لها . 


u 8‏ . ر ھ Cs‏ )¥( 
وفالت طاتهه من المتكا مین ٠‏ لا پیخصے عموم الكتاب بخبر الواحد . 


وقال عيسى بن أبان: يُخصنٌ العام المخصوصٌ دون غيره. وحكاه القاضي 
عن أبي حنيفةً ؛ لأ الكتاب مقطوعٌ به والخبرَ مظنوك فلا يثرك به المقطوع 
كالإجماع لا بخص بخبر الواحد. 


وقال بعض الواقفية: بالتوقف؛ لأ خر الواح مظنو الأصل مقطو 


(1) رواه مسلم. 

(۲) سورة النحل» الآية ٤٤‏ . ووجه الاستدلال منها: أن الله تعالى جعل السنة هي الميينة للكتاب . 
والحق : جواز تخصيص السنة بالكتاب لقوله تعالى : 3 ورا ّل لكب سا لکل نو4 
ومثال ذلك: تخصيص حديث «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا» بقوله : «فلم 


تجدوا ماء فتیمموا! . 
() الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد» لأآن التخصيص : بيان والمتواتر يبين بالا حاد قرآنا أو 
سنة كما تقدم . 
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المعنى واللفظ العام من الكتاب مقطو الأصل مظنو الشمولِ فهما متقابلان ولا 
دليل على الترجيح . 


أحدهما: أن الصحابة ذهبت إليه فخصّصوا قولّه تعالڵی : وال کم او 
دزم 4“ برواية بي هريرة عن النبي ية : «لا تنك المرأةٌ على عكنها ولا 
على خالتها» . 

وخصصوا آي الميراث" بقوله: «لا يرث المسلمٌ الكافرَ ولا الكافر 
المسل . . و«لا يرث القاتل) وان معاشر الأنبياءِ لا نورثف»" . 


وخصّصوا عمو الوصية بقوله: «لا وصية لوارثِ»"“ وعموم قوله تعالى : 
3 کی نواعم4 بقرله کیا : «حتی یذوق عُسیلتها إلى نظائر کثیرة لا 
ا ع اجا اا اوا رعو ا لمکم بين 


(1) سورة النساءء الاي ٠٤١‏ . 

(9) روا مسلم. 

(۳) وهي قوله تعالی : < ییاه ن زكر كط . . . 4 الآية. 

(6) رواه البخاري ومسلم . 

)0( رواه أبو داود وأحمد والدارمي. 

(0) تقدم تخریجه ص ۲۲۷ . 

(۷) قال اين حجر : رواه أحمد والأربعة إلا النسائي» وحشنه أحمد والترمذي. . 
(۸) سورة البقرةء الآية ۲۳٠١‏ . 

4( رواه البخاري ومسلم . 
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إلى العدل في الرواية فيما هو نص كسكونها إلى عدلين في الشهاداتِ» ولا يخفى 
أن احتمال صدق أبي بكر (رضي الله عنه) في روايته عن النبي لا : «نحن معاشر 
الأنياء لا نورث؛ رجح من احتمالِ أن تكو اليه سيقت لبان حكم ميراث النبي 
4 . فلذلك عمل به الصحابةء والعملٌ بالراجح متعينٌ. 

فأما'“ قول مَنْ قال بالتعارض والوقف: فهو مطالبة بالدليل لا غير وقد 
ذكرنا الدليل من وجهين» وبا أن احتمالً إرادة الخصوص أرجِحٌ من احتمال 
النسخ» فإ أكثر العمومات مخصّصة وأكثر الأحكام مقررة غير منسوخة» وكون 
اني کل ما لا يمنم"“ من حصول البيانِ بغيرهء فقد آخبرَ الله تعالى أنه رل 
الكتاب تبياناً لكل شيء. 

وقولهم : المييّن تابع غير صحيح؛ فن الكتاب بين بعضة بعضاًء والسنة 
يخصنٌ بعضها بعضاًء وليس المخصّصنُ تابعاً للمخصوص» وقد بينا فيما ققدم 
جواز التخصيص بدليلل سابتي وبالإجماع» ويجوز تخصيصٌ الآحاد بالمتواتر 
ولیس فرعاله. 

وقولهم : إن الكتاب مقطوع به . 

قلنا: دخول المخصوص في العموم وكونه مراداً لیس بمقطوع بل هو مظنو 
ظناً ليس بالقويّ› بل ظنٌ الصدق أقوی منه لما ذکرناء ثم إن براءة الذمة قبل 
السمع مقطوع بها بشرط آن لا يرد سمع» ويشتخل بخبر الواحد. 

جواٿت آخر: إن وجوب العمل بخبر الواحِ مقطو به بالإجماع» وإنما 
الاحتمال في صدق الراوي» ولا تكليفت علينا في اعتقاد صدقهء فإ تحلیل 
الضع وسفك الدم واج بقول عَذيْن قطعاً مع أا لا نقطمٌ بصدقهماء كذا 
الخر 


() بدأ ابن قدامة من هنا يجيب عما ذكره أصحاب المذاهب الميخالفة . 
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التخصيسصس e . us‏ او د 
بالمفهرم. الخامسنٌ : المفهوم""“ بالفحوى ودليل الخطاب» فان الفحوى قاطع كالنصّ 


ودليل الخطاب حجة كالنصٌ فيخصُ عمومٌ قوله عليه السلام : «في أربعينَّ شاة 
شا ر 2 م قوله : في سائمة ت الغنم الزكاف" في إخر 1 اج المعلوفة. 


الد : چ 

جس برل السادس : فعل رسول الله کا کتخصیص عموم قوله تعالی: ولا روش 
کی تل6 بما روت عائشة (رضي الله عنها) قالت: «كان رسول الله ل 
يأمرني فأتزرٌ فیباشر نی وآنا حائض) “ ولذلك ذهب بعض الناس إلى تخصيص 
قوله: * E‏ " برجمه لماعز» وترکه جلده" . 

التخصي صر 

o‏ السابع : تقريرٌ رسول الله ية واحداً من أمته بخلاف موجب العموم وسكوته 

اقرا الرسول. ا 


عليه » فان سکوت النبيّ ي عن الشيء يدل على جوازو» فاه لا يحل له الإقراز 
على الخطأ وهو معصوم وقد بيّا أن إثبات الحكم في حقّ واحدٍ يعم الجميع . 

الثامن: قول الصحاب بي عند مَنْ برا حجة مقدماً على القياس يخصٌ به 
العمومٌ؛ فإ القياس يُخصَص به فقول الصحابي المقدمٌ عليه أولى . 


فان قيل : فالصحابيّ يترك مذهبه للعمو م كترك ابن عمر مذهبه لحدیث رافع 


(۱) المفهوم : هو المعنى المستفاد من اللفظ لا من حيث النطق به كحرمة الضرب المستفادة من قوله 
تعالی : 3 فما أ4 . 
والمفهوم نوعان: ١‏ - مفهوم موافقة : وهو ما يوافق حكم المنطوق» وهو نوعان أيضاً: 
فحوى الخطاب : وهو ما كان المفهو م ول بالحكم من المنطوق . 
لحن الخطاب : : وهوما كان المفهوم مساويا للحكم المنطوق . 
- مفهوم مخالغة : وهو ما يخالف حكم المنطوق . ويسمى دليل الخطاب . 

() سبق تخریجه ص ۱۸٦‏ . 

(۳) رواه البخاري. 

. ۲۲۲ سورة البقرةء الأية‎ )٤( 

(9) رواه البخاري ومسلم. 

) سورة النورء الاي ۲. 

(۷) المغني لابن قدامة ۳۱۳/۱۲ . 


(۸) قول الصحابي لا یمکن آن یخص به العام إلا إذا کان له حكم الرفع بكونه لا مجال للرأي فيه . 
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ابن خديج في المخابرة فخیرة يجب أن يتركه . 
قلنا : إّما ترك لنصنٌ عارضة لا للعموم . 
ٍ ي التخصي ص 
التاسع : قياس نصنٌ خاصٌ إذا عارض عموم نص آخر' فيه وجهان : بلي 


أحدهما: بخص به العمومُ وهو قول أي بكر والقاضي وقول الشافعي 
وجماعة من الفقهاءِ والمتكلمينَ. 
والوجه الآحر: لا بخص به العمومٌ وهو قول أبي إسحاق بن شاقلا وجماعة 


من الفقهاء لحدیث معاذ. 
ولأ الظنون المستفادة من النصوص آقوى من الظنونِ المستفادة من المعاني 


ولان العمومٌ أصل والقياس فرع فلا يدم على الأصل . 


ولأن القیاس إنما یراد لطلب حم ما لیس منطوقاً به فما هو منطوق به لا 
یثبت بالقیاس . 


وقال قوم : پُقد يقد جلي" القياس على العموم دون خفيد'"؛ لأ الجليّ آقوى 
من العموم والخفيّ ضعيفتٌ والعموم أيضاً يضعف تارة بأنْ لا يظهر منه قصدٌ 
التعميم» ويظهرٌ ذلك بأن يكثرَ ! لمُخرج منه ویتطرق إلیه تخصیصات كتير ت فإن 
دلالةَ قوله : لا تبيعوا البر بالبر» على تحريم بيع الأرز أظْهرٌ من دلالة قوله تعالى : 


سے 


ول اس4 على إباحة بيعه متفاضلا. 


(1) مثال ذلك : قوله تعالى : # ألرَنية وآلزآني . . . 4 فقد حص عموم الزانية بالنص وهو قوله تعالى في 
الإماء: ل مي صف ماعل لصتت ور ألْمَداب) فقيس عايها العبد فخص عموم الزاني 
بقياس العبد على الأمة في تشطير الحد عنها بجامع الرق. 

(۲) القياس الجلي : ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل أو مساوياً له . 

(۳) القياس الخفي : ما لم يقطع فيه بني تأثير الفارق بين الأصل والفرع . 

. ۲۷١ سورة البقرةء الاية‎ )٤( 


Oof 


ودلا تحري الخمر على تحري النبيذ بقيا س الإسكار أغلبٌ في الظنَ من 


دلالة ولھ تعالی: ‏ ل کہ جد ف مآ ای إک مسا عل عار تل2 4 على 
إباحته . 

فإذا تقایل الظنان: وجب تقديمٌ أقواهما كالعمل في العمومين والقياسين 
المتقابلين . 


تعريف الشيان ثم القائلون بهذا اختلفوا فى القياس الجل*: 
الجن ثم القائلون بهذا اختلفوا في القياس الجلي 
فضگره قوم : بأنه قياس العلةء والخفيٌ بقياس الشبه . 


وقيل : اللجليٌ ما يظهرٌ فيه المعنى كقوله عليه السلام : «لا يقضي القاضي بين 
اثنين وهو غضبان»“ وتعايل ذلك بما دهش الفكرّ حتى يجري ذلك في 
الجائع. 

وقال عيسى بن أبان: يجوز ذلك في العام المخصوص دون غيره لضعفِ 
العام بالتخصيص وحكاه القاضي عن أبي حنيفة . 

وجه الأول" : أ صيغةً العموم محتملة للتخصيص معرضة لهء والقياس 
غير محتمل فيقضى به على المحتمل كالمجمل مع المفر . 

فأما““ حديث معاذ: فان كول هذه الصورة” * مرادة باللفظ العام غير مقطوع 


به والقياس O‏ يدلنا على آنّها غير مرادة. ولهذا جار ترك عموم الكتاب بخبر 
الواحد وبالخبر المتواتر اتفاقاً. ورتبة السكَة بعد رتبة الكتاب فى الخبر . والس لا 


(1) سورة الأنعام» الآية ٠٤١‏ . 

() رواه البخاري ومسلم. 

)( آي : هال جي الول رهي له جوز ڪڪ اموم ا مي ر 

(6) بدأ ابن قدامة- من هنا جیب عما استدل به القائلون بعدم جواز ت تخصيص العموم بالقياس . 
(9) لعل المراد: صورة ذكر القياس بعد الكتاب والسنة فى حديث معاذ. 

0) المراد بالقياس هنا: الأشبه والأرجح . ٠‏ 
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يتر بها الكتاب لكنْ تكون مبينةً له. والتبيينٌ يكون تارة باللفظ وتارة بمعقول 
اللفض . 

وقولهم : إن الظنود المستفادة من النصوص أقوى”“ 

فلا نسلَمٌ ذلك على الإطلاق . 

وقولٌهم: لا يترك الأصل بالفرع . 

قلنا: هذا القيا ۶ فرع نن عر لا فرع النصنّ المخصوص به» والنصٌُ 
يخصل تارة بنصنٌ آخر وتارة بمعقول النصٌ . 

یازع لا فخصعن مرم ا آن بخبر الواحد . 

وقولهم : هو 

قلنا: کونه منطوقاً به مر مظنونٌ؛ فن العام إذا أريد به الخاصنْ كان ُطقاً بذلك 
القدر وليس نطقاً بما ليس بمراد . 

ولهذا جار التخصيصٌ بدليل العقلِ ل ولیس نطقاً بما ليس بمراد. 

راهنا جا لمرن ايل العفل الرلء مع ن دليلٌ العقل لا يقابل النصَّ 
الصريح من الشارع ؛ لأنَ الأدلة لا تتعارض 


5 


فصل 
في تعارض العمومين 
إذا تعارضَ عمومانِ: فآمكنَ الجمع بينهما بأ يكون أحدهما أخصّ من 


(1) المقصود بمعقول اللفظ : القياس . 

(۲) يعنى: عن الظنون المستفادة من القياس . 

(۳) أي: قياس الأرز على البر في المثال الذي ذكره الخصم . 
9 بني من قرلهم: ۷ ترك الأصل باش؟. 

)٥(‏ أي: العموم. 
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أو یکون أحذهما يمكنْ حمل على تأويلِ صحيح والآخر غير ممكنٍ تأويلهُ 
فيجبٌ التأويل في المؤول ويكون الأخرٌ دليلً على المراد منه» جمعاً بين 
الحديثين إذ هو أولى من إلغائهما. 

وإن تعذَرَ الجمع بينهما لتساويهما ولكونهما متناقضين كما لو قال : «مَنْ برل 
ديت فاقتلوه» «مَنْ بدّل دينه فلا تقتلوه» : فلاب أن يكونَ أحدّهما ناسخاً لاخر . 


۶ 


فان أشكل التاريخ : طلب الحكم من دلي غيرهما. 
وكذلك لو تعارضَ عمومان کل واحدِ عام من وج خاصٌ من وجه مثل : 
قوله عليه السلام : «مَنْ نام عن صلاةٍ أو نسنيها فليصلها إذا ذكرها"“ فإنّه يتناوڻ 
الفائتة بخصوصهاء ووقت النهيّ بعمومه مع قوله: «لا صلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمسن)" يتناول الفائتةً بعمومه والوقت بخصوصه . 
وقوله: «مَنْ بڌل دینه فاقتلوه' مع قوله : «نهیث عن قتل النساء» فهما 
سواء؛ لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيتعارضان ويعدل إلى دلي غیرهما. 
ا جوز تعارضس وقال قوم : : لا يجوز تعارض عمومين خالبين عن دليل الترجيح؛ لله بودي 
مرجم إلى وقوع الشبهة وهو منفرٌ عن الطاعة . 
قلنا: بل ذلك جائ ويكون مبيناً للعصر الأول وإنما خفي علينا لطول المدة 
واندراس ل القرائن والأدلة ويكونٌ ذلك محنةً وتكليفاً علينا؛ لنطلب دلياً آخر» 


2 كحديث : «فيما سقت السماء العشر» مع حديث: اليس فيما دون خمسة أوستي صدقة» فإن 


الثاني مخصص لعموم الأول . 
)9( رواه البخاري ومام 


)( رواه البخاري ومسلم . 


() رواه البخاري . 
)0( رواه البخاري . 


۲ 0 - 


ولا تكليف في حقنا إلا ہما بلغنا. 


وأما التتفيرٌ : فباطلٌ» فقد نفرَ طائفة من الكفار من النسخ» ثم لم يدل ذلك 
على استحالتو والله أعلم. 


فصل في الاستنناء 


وصیغته : إلا وغير»› وسوی › وعدا ولیس»› ولا یکون» وحاشاء وخلا. 
وأمٌ الباب : «إلا . 


۾ پو . 5 اي £ ار ر و تعريف الاستفناء . 
وحده: أنه قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور مع غير مراد بالقول ”“ 
الأول . 
os‏ الفرق بين الاستثناء 
ويفارق الاستفناء التخصيص بشيئين : ارق ن 
والتخصص . 
أحدهما: فى اتصاله . 
والثانى : أنه يتطرق إلى النصٌ كقوله: عشرة إلا ثلاثة» والتخصيص بخلافه . 
ويفارق الس أيضاً فى ثلائة آشياء : الفرق ين 
ویغازن اسح ایصا کي ا ف ب 
الاستشناء والنسخ . 
آحدها: فى اتصاله. اخ 
والثانى: أن النسخ رافع لما دخلَ تحت اللفظ» والاستتناءَ يمنع أن يدخل 
تحت اللفظ ما لولاه لدخل . 


والثالث: أن النسح يرفعٌ جمیع حکم النصّء والاستثناءَ ّما يجوز في 
البعض. 
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شروط الاستخناء. 


حکم الاستشاء 


من غير الجنس . 


فصل 


ويشترط في الاستنناء ثلاث شروط : 


أحدھا: ن یتصل بالکلام'“ بحیٹ لا یفصل بینھماکلام ولا سکوٹ یمكنٌ 
الكلامٌ فيه؛ لأنه جزءٌ من الكلام يحصل به الإتمامٌ فإذا انفصل لم يكنْ إتماماً 
كالشرط وخبر المبتدأء فاه لو قال : «آكرم مَنْ دحل داري» د ثم قال بعد شهرٍ إلا 
زیدالم يفهم . کمالو قال : زیڈ ثم قال بعد شهر : : «قائم) لم يعد خبراً. وكذلك 
الشرطٌ. 

وحکيّ عن ابن عباس : آنه یجوز أن کون متفصا5. 

وعن عطاء والحسن: جواز تأخیره مادام ذ في المجلس . وأوماً إليه أحمد 
(رحمه الله) في الاستثناءِ ذف في اليمينِ»› والأولى ما ذكرناء. 

الشرطً الثاني : أن يكو المستنى من جنس المستنثنى منهء فأمّا الاستثناءٌُ من 
غير الجنس فمجازٌ لا يدحل في الإقرار» ولو قر بشيءٍ واستثنى من غير جنسه: 
کان استتاوه باط وهذا قول بعضي الشافعة. 


وقال بعضْهم ومالك وأبو حنيفةً وبعضُ ی المتکلمین : : يصخٌ؛ ؛ لأه قد جاء في 


ألقرآن واللغة ألفصيحة : 
قال الله تعالی : ٭ اممو فیا کنا إل سما 04 وط کا گرا انرک 
رو ر ر م ا 


ر ع ی ر ر ر ر رر ت 
کم بالطل لہ ان تکرت رہ عن ایی نک و وا لی عدم 


() وهو مذهب جمهور العلماء واختاره ابن قدامة. 


9) هذا المذهب الثاني في المسألة. 
(۳) هذا | المذقب الثالث. 


)4( سورة مریم » الأية 1١‏ . 
)٥(‏ سورة النساءء الاية .٠۹‏ 
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سرن مت 


من مر جرک الل قاروالل <4 . 


وقال الشاعز 
وما بالۇبع من أحلٍ 
إلا الأراري. ا ا e.‏ 
وبلدة ليس بها نيس إلا اليعافير" وإلا العيس 
ومثل که . 


ولت : أ الاستتا: إخراج بعض ما يعاو المستتنى منه» بدليل : أنه مشق شت 
من قولهم : تیت فلات عن رأيو؛ و«ثيت ثنيت العنان فيشعر بصرفِ الكلام عن صوبدٍ 
الذي کان يقتضيه سياقه 

فإذا ذكرّ ما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستثناء فما صرف الكلام ولا 
ثناه عن وجه استرسالو فتكون تسميته استثناء تجوزاً باللفظ عن موضعه وتكون 
لا هاهنا بمعنى «لكن»ء قال هذا ابن قتيبةء وقال: هو قول سیبویه وقالهٌ 
غيڙهما من آهل العربية» وإذا كانت بمعنى «لكن» لم يكن لها في الإقرار معنىء 
فلم يصح أن ترفع شيئاً منه فتكونٌ لاغية؛ فان «لكن» إِنما تدخل للاستدراك بعد 
الجحلِ» والإقرارٌ ليس بجحل فلا يصح فيه . ولذلك لم يأت الاستثناءُ المنقطع 
في إثباتِ بحا . 


الشرط الثالث: أن يكو المستشنى أقلٌّ من التصف» وفي استثناء الصف 
.)0( 
وجهان .. 


(1) سورة الليلء الآيتان ۹ء ٠١‏ . 

(9) الريع : المنزل» والأواري: محبس الدابة. 

() اليعافير: ظبي بلون التراب» والعيس: الإبل البيض. 
() آي: على اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه. 
)٥(‏ أحدهما: يصح استفناء النصف» والثاني: لا يصح . 
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حکم اسشا 


الأكثر. 


وقال أكثر الفقهاءِ والمتكلمينَ : يجوز استفناءٌ الأكثر . ولا نعلمٌ خلافاً في آنه 

لا يجوز استفناءٌ الكل . 
e‏ > و م لا 

واحتٌ مَنْ جوزه أي: جوز الأكثر بقوله : * فبعريك لاعوسهم ین 7 إلا 
عاد منم المخلیرت 4 وقال في أخرى: # إّ باو ليس لك علوم 
شلمن إلا من عك م ألْمَارَ 4 فاستثنى كل واحِ منهما من الأخرء 
اهما كان الأكثر حصل المقصود. 
و 

وقال الشاعر: 

أدوا التي نقَصّت تسعينَ من مائ ثم ابعثوا حكما بالحق قواماً 

ولأنه إذا جار استناءٌ الأقل جاز استتناء الأكثر . 

ولأنه رفع بعض ما تناولة اللفظ فجار في الأكثر كال لتخصيص . 
ولا" : أن الاستثناء لغة. وأهلٌ اللغة نفوا ذلك وأنكروة. 
قال أبو إسحاق الزجاج : لم يأتِ الاستشناء إلا في القليل من الكثير . 
وقال ابن جني : لو قال قائ : «مائة إلا تسعة وتسعين» ما كان متكلماً بالعربية 
وكان كلامة عياً من الكلام ولكتَةً. 


وقال القتیبی: يقال : صمت الشهر كلّه إلا يوماً واحداً ولا يقال : صمت 
الشهرّ إلا تسعةً وعشرين يوماً. ويقول: لقيث القوم جميعَهم إلا واحداً أو اثنين 
ولا يجو أن يقول : لقيث القوم إلا أكثرهم . 

إذ ثبت آنه ليس من اللغة فلا يقل . 


(1) سورة ص» الاآیتان ۸۲ ۸۳. 
(۲) سورة الحجرء الأية ٤١‏ . 
(۳) أي: على عدم جواز استثناء الأكثر. 
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ولو جاز هذا لجار في کل ما کرهوه وقبٌحوه . 

وأما الأية التي احتجوا بها : فقد أجيبَ عن احتجاجهم بها بأجوبة : 

منها: : أله استتنى في إحدى الآيتين المخلصينٌ من بني آدم وهم الأقلء وفي 
لا رى إستتى الفاوين من حم الاد وهم الاق ؛ فإك الملائكة من عباد الله؛ 
قال الله تعالی : 3 بل عاد شکرموے 63 وهم غیر غاوین . 

ومنها: أله استثناءٌ منقطع في قوله: # إل سن امك من کار 43 بمعنی 
«الكن» بدلیل : آنه قال في آية آخرى: و ی کک تی خی إ5 
د4 
دعوت 5 

وأما البيتٌ: فليس فيه استثناءٌ مع أنه قد قال ابن فصال النحوي: هذا بيت 
مصنوع ولم يشت عن العرب . 

وأما القياسن في اللغة : فير جائ ولو كان جائزاً: فهو جمع بغير عاة. 

ومثل هذا لو جار استثناء البعضٍ جار استفناءٌ الكلّء ويعارضه بأنّه : إذالم يجز 
استفناءٌ الكل فلا يجوز استثاءٌ الأكثر . 

والفرق بين القليلل والكثير: أن العرب استعملتة في القليلل دون الكثيرء فاا 


يقاس في لختهم ما آنکروهٌ على ما نوه وجوزوه. 
الاستشاء بعد 


فصل جمل متعاطفة . 


إذا تعفً تعش الاستثناء جما كقوله تعالى : ¥ و ب آل حّصْسَتِ ن با پازبة 
و ت روم کے رر ور ر ر 


شہ نشو کک جلدة ولا دبوا هم دة ا ویک ُه الفسش © ر الب 


(1) سورة الأنبياء» الأية .۲٠١‏ 
() سورة الحجرء الاية ۲۷. 
(۳) سورة إبراهيم» الأآية ۲۲ . 


-- 


46“ وقول التب ل : «لا بُو الرجلٌ في سلطانه ولا يلسن على رمه إلا 
بإذن" : رجع الاستفناءٌ إلى ج وهو قول أصحاب الشافعي . 

وقال لقي : برجم إلى أقرب الملكورين؛ لأمور اااي 

أحدها: أن العموم ثبت في كل صورة بيقين» وعودٌ الاستثناء إلى جميعها 
مشكوڭٌ ٤‏ فيه فلا تزيل - أي العموم - المتيقن بالشكٌ. 

الثانية : أك الاستثناءَ إنما وجب رده إلى ما قبلّه ضرورة أنه لا يستقل بنفسد 
فإذا تعأق بما يليه فقد استقل وأفادء فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك» فلا نعاقةٌ 
به» وصار کالاستشاء من الاستثاءِ . 

والثالثة : أ الجملة مفصول بينهاوبينّ الأولى فأشبة ما لو فصل بينهما بكلام آخر . 

وألا“ ثلاثة: 


أحدها: أن الشرط إذا تعقّب جملا عاد إلى جميعهاء كقوله : «نسائي طوالق 
وعبيدي أحرار ِن کلمت زیدا فكذلك الاستشاء؛ فان الشرطّ والاستفناء شیئان 


Nt 


في تعلقهما با قبلھما ويغير ها ٠‏ ولھذا پسمّی التعليق بشرط مشيئة الله : 


الشرطً رتنه التقديم بضلا الامشاء. 


قلنا : إذا تأر الشرط فلا فرق بينهماء ثم إن كان متقدما فلم لا يتعاق بالجملة 
الأولى دون ما بعدها؟ 


فإذا تعلق بجميع الجمل تقدم أو تأخر» فكذلك الاستثناء؛ فإنه مساو للشرط 


.٤ ٣ سورة النورء الايتان‎ )١( 

)9( رواه مسلم وآبو داود والترمذي . 

(۳) لأن الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة» وهذا رأي الأئمة : مالك والشافعي وأحمد. 
() أي: آدلة مَنْ قال: إن الاستشناء يعود إلى الجميع . 


-- 


الثاني : اتفاق آهل اللغةٍ على أن تكرارَ الاستثناءِ عقيب كل جماة عي ولكن 
ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك بل كان متعيناً لازماً فيما يريد فيه 
الاستثناء من جميع الجملٍ . 

الثالث : أن العطفَ بالواو يوجبٌ نوعاً من الاتحاد بين المعطوفِ والمعطوف 
عليه فتصيرٌ الجملٌ كالجملة الواحدةء فيصر كأله قال: «اضرب الجماعة الذين 
هم قتلةٌ وسراق إلا من تاب» ولا فرق بين هذا وبين قوله: «اضرب مَنْ قتلَ 
وسرق إلا من تاب . 


وقولیم: إن اميم مستيقن ممن اموم رااان اش شت قبل 
وقد سلّم أكثرهم عموم ذلك . 

ولما ذكر الل تعالى حصال كفارة اليمين الثلاثةء ثم قال : 9 من لم ي 4© 
رجع ذلك إلى جميعها 

وقولهم : إن الاستشناءَ إنما تعلق بما قبل 


> ا اتما رو اا 
وفولهم : ٤‏ 


ضرورة: ممنوع» لھ ر 
ما قبل لصلاحيته لذلك. ثم يبطل أيضاً بالشرط والصفة . 

أما الاستثناءٌ من الاستثناءِ فلم يمكن عودةٌ إلى الأول ؛ لان الاستثناء من النفي 
إثباتٌ ومن الإثباتِ نفي فتعدر انف من النفيّ . 

وهكذا كل ما فيه قرينة تصرف عن الرجوع لا برجع إلى الأول كقوله تعالى : 
فرع رۇكۇد سام رل عرب إل ان بکد |4 لا یعودٌ إلى 


() بدا ابن قدامة - من هنا يجيب عن آدلة الحنفية أصحاب المذهب الثاني . 
() سورة المائدةء الأية .۸٩‏ 

(۳) هذا عند جمهور العلماء خلافا لأكثر الحنفية. 

(6) سورة النساء» الأية ۹۲. 
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تعريف الشرط . 


فصل في الشرط 
الشرط : ما لايوج المشروط مع عدم ولا لزم أن يوج عند وجودو. 
والعلّة: يزم من وجودها وجوذ المعلول» ولا يلزمٌ من عدمها عدمة في 
الشرعيات . 
لشرط : عقليحٌ وشرعي ولخويٌ . 
لعقليح : كالحياة للعلم والعلم للإرادة. 
والشرعيع : كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم . 
واللغوئ: كقوله: إن دخحلت الدارَ فأنتِ طالق» وإِنْ جئتني أكرمتكَ . 


مقتضاءٌ في اللغة: اختصاص الإكرام بالمجيء فينزل منزلة التخصيصٍ 
والاستثتاءِ. 


te 
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والاستثناءُ والشرط بير الكلام عما كان يقتضيه لولاه حتى يجعلة متكلماً 
بالباقي» لا أنه يخرج من الكلام ما دحل فيه » فاته لو دحل لما خرج . 

فإذا قال : «أنت طالقٌ إن دخلت الدار» معناةٌ: إنك عند الدخول طالق . 

وقولة: اله علي عشرة إلا ثلاثةًه معناء: له علي سبعة. فإله لو ثبت له عليه عشرة لما 
قدرعلى إسقاط ثلاثةء ولو قدرً على ذلك بالكلام المتصل لقدر عليه بالمتفصلي فبصي 
موضوع الكلام ذلك . فقوله تعالی: مويل ْمَل 4 لا حکم له قبل إتمام 
الکلام فإذا تک كان الكلامٌ مقصوراً على مَنْ وج منه السهو والریاءٌء لا آله دحل 
فيه كل مصل» ثم خر البعضٌ» كذلك الاستثناءُ والشرط . 


(1) سورة الماعون» الآية ٤‏ . 
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. تعريف المطلق‎ e 
فصل في المطلق والمقيد تعریف اماق‎ 
المطلق هو : المتناول لواحلِ لا بعيته باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.‎ 
وهي : النكرة في سياق الأمرء کقوله تعالی : # میحر رم4 وقد یکو‎ 
. في الخبر» کقوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بول‎ 
. تعريف المقيّد‎ ِ 
والمقيد هو : المتناول لمعيَنٍ أو لير معيّن موصوفٍ بأمر زائ على الحقيقة‎ 
الشاملة لجنسه.‎ 
کقوله تعالی: ورز رََمَو مُومِكةٍ فن أ جد فصيام سرن‎ 
. متستايعن 4" تيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع‎ 
وقد يكو اللفظ مطلقاً مقيداً بالنسبة كقوله: رقبة مؤمنة) مقي بالإيمان‎ 
. مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الصفات‎ 
ويسمّى الفعل مطلقاً نظراً إلى ما هو من ضرورته من الزمانِ والمكان‎ 
والمصدر والمفعول به والاَلَة فيما يفتقرٌ إلى إلاَلة و الما للأفعا‎ 
. وقد يتقيدٌ بأحدها دون بقيتها وال أعلم‎ 
أقسام المطلق‎ 
قصل والمقيد.‎ 
: إذا ورد لفظانِ: مطل ومقي فهو على ثلاثة أقسام‎ 


القسم الأول : أن يکونا في حکم واحلِ بسبب واحلٍ کقوله عليه السلام: « 
نکاح إلا بوليّ»وقال: ۳ نکاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» . 


(1) سورة المجادلةء الآية ۳. 

() رواه بو داود والترمذي وآحمد واخحتلف في وصله وإرساله. 
(۳) سورة الساء الأية ۹۲. 

() رواه بهذا اللفظ البيهقي في سننه عن ابن عباس موقوفاً. 
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فيجبٌ حمل المطلتي على المقيد". 


وقال أبو حنيفة : لا يحمل عليه؛ لأنه نس فإِنّ الزيادة على النصٌ نسح فلا 
سبيل إلى النسخ بالقياس . 

وقد بينا فساة هذا" فإ قول $ هرر رََبَة 4 ليس بنصنٌ في إجزاءِ 
الكافرة» بل هو مطلق يعتقدٌ ظهورٌ عمومه مع تجويز الدليل على خصوصهء 
والتقييد صريح في الاشتراط فيجب تقديمه. 


القسم الثاني : أن يتح الحكم ويختلف السبب» كالعتتي في كفارة الظهار 
والقتل قيّد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان» وأطلقها في الظهار . 


فقد روي عن أحمد (رحمه اله): ما يدل على أن المطلق لا يحمل على 
المقيد" وهو اختيارٌ أبى إسحاق بن شاقلا وقول جل الحنفية وبعض الشافعية . 


واختار القاضى : حمل المطلق على المقيد» وهو قول المالكية وبعض 
الشافعية ؛ لأن الله تعالى قال: #وَأمّمدوأ دَوى عَذَلٍ ينك وقال في المداينة : 
ا 0 , 


واس ت 2 س vt a‏ : ألا عد 
وأستشي دوا شہيدين من رجا[إڪم * ٠‏ ولم يدر عدلا » ولا يجور إلا عدلء 


فظاهرٌ هذا حمل المطلتق على المقيد . 


4% ا س ل وڪ و 
ولأنّ العرب تطلق في موضع وتقيّد في موضع اخر فيحمل أحدهما على 
صاحبه کما قال : 
نحن ہما عندنا ونت ہما عند راضيٍ» والرأيٌ مختلف 


() وهذا مذهب جمهور العلماء خلافاً لأبي حنيفة. 

(۲) عند الكلام عن مسألة : هل الزيادة على النصٌ نسح؟ راجع ص .۷١‏ 

(۳) وذلك لإمكان العمل بكل واحد منهماء وهذا هو المذهب الأول في المسألة. 
)٤(‏ هذا هو المذهب الثاني في المسألة. 

.۲ سورة الطلاق» الآية‎ )٥( 

. ۲۸۲ سورة البقرة» الاية‎ )١( 


-- 


وقال آخرٌ: 

وما دري إذا يمَمْث أرضا أريدك الخبر أيّهما يليني؟ 

وقال أبو الخطاب: بى عليه من جهة القياس”“؛ لأ تقييدَ المطلق 

فان کان ثم مقیدان بقیدین مختلفین ومطلق : ألحق بأشبههما به وأقربهما إليه . 

ومَنْ نصرَ الأول“ قال: هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة؛ إذ لا 
يتعرضُ القتل لاظهار فكيف برفع الإطلاق الذي فيه؟ والأسباب المختلفة تختلفُ 
- في الأكثر -شروط واجباتها . 

ثم يلزمٌ من هذا تناقضْ؛ فإ الصومَ ميد بالتنابع في الظهار» والتفريتق في 
الحج حيث قال تعالی : َة يام ف للج وسم دار4“ ومطلق في اليمين 
فعلی اهما یحمل؟ 

دفي الموان ف في یدوا یا کن ا رار ب ال 
السبثُ أو 3 تف کخصال الكفارة إذا قد الصيام بالتتای وأطلة لاطا لن 
القياس من شرطه : اتحادٌ الحكم» والحكم هاهنا مختلف. 


فصل 
فيما يتبسن من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيَغها. 
(1) هذا هو المذهب الثالث في المسألة. 
)( وهو عدم حمل المطلق على المقيد. 
(۳) سورة البقرةء الاية 1۹٩‏ . 


() اعلم آن مراد المصنف بالفحوى والإشارة: المفهوم» وهو: ما دل عليه اللفظ لا في محل = 
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دلالة الاقتضاء. 


دلالة الإيماء. 


وهي خمسة أضرب : 
الأول: يُسكّى : اقتضاءٌ وهو: ما يكو من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به. 
إما أن لا يكو المتكلمٌ صادقاًإلا به كقوله: «لا عمل إلا بنيةا. 
ا ج سے برو م شر و ھا ی و 
نکم ريسا أو عل سَفَرٍ د دة 4 آي : فأفطر # دة 4 ¢ وقولهم : «أعتق 
عبدلكّ عني وعلي ٹمنه ثمنه)» يتضمن الملك ويقتضيه ولم ينطق به . 


أو من حیٹ یمتنع وجوده عقلاً بدونه کقوله تعالی: ۾ حرمت عم 
أكسة4 " يتضمنُ إضمار الوطءِ ويقتضيه» ويجوز أن لقب هذا بالإضمار 
ويقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة. 


الضرث الثاني : ذ هم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصفب المناس سب کقوله 
تعالی ES‏ يفھہ منه : كو السرقة عل 
دی ساره واک سق لی اھ من درک رو وکذا قوله تعالی : 
آلارار کی تیر 3> 4 آي: لبرهم له الجا نی یر 43 آي : 
لفجورهم. 


2 it 1 1 f4 ۰ ost #4 1 4 mT 
وهذا قد يسمّى: إيماء وإشارة وفحوى الكلام ولحنة وإليكَ الخيرة فى‎ 


= النطق. 

() آي: لا عمل صحيح إلا بنية» فلولا هذا الإضمار لكان المخبر غير صادق» فإن صورة 
العمل توجد بلا نية. 

(۲) سورة البقرةء الأية ۱۸٤‏ . 

(۳) سورة الساء الأية ۲۳ . 

(6) وهو المعروف بدلالة الإيماء. 

(۵) سورة المائدةء الأية ۳۸. 

(7) سورة الانفطارء الأية ١١‏ . 

(۷) سورة الانفطارء الأية .٠٤‏ 
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تسميته . 


الضرث الثالث : التنبيث وهو: فهمٌ الحكم في المسكوتِ من المنطوق بدلالة 
سياق الكلام ومقصوده ومعرفة وجود المعنى في المسكوتِ بطريق الأولى . 
کفهم تحريم الشتم والضرب من قوله تعالى  :‏ تفل فصاأيّ4 ولابد 
معرفتتا المعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في الأعلى» فلولا معرفتًا أل الآ 
سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع القتلٍ» إذ قد يقولٌ السلطا - إذا مر بقتل 
ملك لمنازعته له في ملكه: اقتله ولا تقل له أف. ويسكى: مفهومٌ الموافقة 


واختلف أصحابنا في تسميته قياساً: 


فقال أبو الحسن الخرزي وبعض الشافعية : هو قياس؛ لاله إلحاق المسكوت 
بالمنطوقِ في الحكم لاجتماعهم في المقتضى» وهذا هو القياس وإلّما ظهر فيه 
المعنىء فسبق إلى الفهم من غير تأمل فأشبة القياس فيما ظهرت العلة فيه بصن 
أو غيره مثل : قياس الجوع المفرط على الغضب في المنع من الحكم؛ لكوتم 
يمنع كمال الفكر. 


وقياس الزيتِ على السمن في حكم النجاسة إذاوقعتِ الفأرة فيه في حال 
جموده أو كونه ماثعاً بخير الفأرة. 

وقال القاضي أبو يعلى والحنفية وبعضل الشافعية : : ليس بقياس إذا هو مفهومٌ 
من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط» بل يسبق إلى الفهم حكمٌ المسكوتِ مع 
المنطوقي من غير ترا إذ كان هو الأصل في القصدٍ والباعث على النطق وهو 

في الحکم . 
ومن سکاه قیاساًسلّم أنه قاطع» فلا تضر تسميته قياساً. 


0. 
e 


(1) سورة الإسراء الأية ۲۳. 
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وقد يلتحق بهذا الفنِ ما يشبهة من وجه ولا يفي القطع كقولهم : اذا ردت 
شهادة الفاسق فالکافر آولى؛ لان الكفرَ فسن وزيادةء فهذا ليس بقاطع ؛ إذ لا 
يبعد أن يقال : «الفاسق متهم في دينه والكافرٌ يحترزٌ من الكذب لدينه) . 


وأما الفاسد من هذا الضرب فنحو قولهم : «إذا جاز السلمٌ في المؤجل ففي 
الحال أجوز ومن الغرر أبعدا» فإنه لابد من اشتراكهما في المقتضى» وليس 
المقتضى لصحة التتلم المؤجل بُحده من الغرر لتلتحق به الحا بل الغرر مانم 
احتمل في المؤجل» والحکم لا يصح ح؛ لعدم مانعد» بل لوجود مقتضيه ولو کان 
بُعده من الغرر عل الصحة فما وجدت في الأصل فكيف يصح الإلحاق؟ 

الضرت الرابع : دلیل الخطاب . ومعناه: الاستدلال بتخصيص الشىءِ بالذکر 
على تفي الحكم عن ما عداةٌ. 

ویسمی: : مفهوم المخالفة؛ لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق» وإلا فما دل 
عليه المنطوق أيضاً مفهوم . 


u 3 ACN els a DL r gr e i 
ومثاله : ومن فلم منک معدا و«في سائمة الغنم إلزكاة» يدل على إنتفاء‎ 


الحكم في المخطىء والمعلوفة. 
حجية مفهوم ê,‏ 
المخالة وهذا حجة " في قول إمامنا والشافعي ومالك وأکثر المتكلمينَ . 


وقالت طائفة منهم وأبو حنيفة : لا دلالة" له لأمور خمسة: 

أحدها: آنه يحسنٌ الاستفهام فلو قال : مَنْ ضريك عامداً فاضربة: حسٌ ان 
تقول : فن ضربني خاطئاً هل أضربه؟ ولو دل على النفي لما حسنٌ الاستفهام فيه 
کالمنطوق . 


1 


.۹١ سورة المائدةء الأآية‎ )١( 
هذا هو المذهب الأول في حجية مفهوم المخالفة» وهو مذهب الجمهور.‎ )( 
هذا هو المذهب الثاني فى المسألة.‎ )۳( 


۷ - 


الثاني : أن العرب ثعاٌَ الحكم على الصفة مع مساواة المسكوتِ عنه كقوله 
تعالی : تیم اىن م ورڪ > وا جح يڪم إن 
کات بک آذ ین ر او کہ ری کا عا اسیک 4 فم 2 
NS SE‏ اشا مستا 
للمساواة وعديها فلا سبيل إلى دعرى النفي بالتحكم . 

الثالث: : أن تعليق الحكم على الأب والاسم العلم لايد على التخميصي» 
ومنع ذلك بهت واختراح على اللغاتِ؛ إذ لزم منه أن یکو قولّه : : زیڈ عال» 
كفرا؛ لأنه نف الحلم عن الله وملانكتدء ويازم من قوله: # سد رول اي 
نفي الرسالة عن غيره وذلك كفر. 

الرايع : آنه كما أن للعرب طريقاً إلى الخبر عن مخبرٍ واحل واثنين مع 
السكوتِ عن الباقي فلها طرق في الخبر عن الموصوف بصفة فتقول: رأيت 
الظريف وقام الطويل» فلو قال بعد: والقصير لم يكن مناقضة. 

الخامس: أن التخصيص للمذكور بالذكر قد يكو لفائدة سوى تخصيص 
الحكم به : 

فمنها: توسعة مجاري الاجتهاد؛ لينال المجتهد فضيلتة. 

ومنها: الاحتياطٌ على المذكور بالذكر» كيلا يفضي اجتهادٌ بعض الناس إلى 
إخراجه عن عموم اللفظ بالتخصيص . 

ومنها: تأكي الحكم في المسكوتِ لكونِ المعنى فيه أقوى كالتنبيه. 

ومنها: تأكيذ الحكم في المسكوتِ لكونِ المعنى فيه أقوى كالتنيه . 
() سورة النساءء الأية ۲۳. 
(۲) سورة النساءء الاية ٠١١‏ . 


(۳) سورة البقرة الاي ۲۲۹ . 
() سورة الفتح» الآية ۲۹. 
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ومنها: معانِ لا يطْلعٌ عليها 


فلا سبیل إلى دعوی عام الفائدة ة بالتحكم فلا ینکر الفرق يین المنطوق 
والمسكوت»› لكن من حي إِدّ الأصلَ عدم الحكم في الكل فبالذكر ين ثبوتهُ 
في المذكور وبقي المسکوث عنه على ما کان عليه لم يوجد في اللفظ نف له ولا 
إثبات له. 


فإذا: لا دلي في اللفظ على المسكوت بحال» وعماد الفرق : نف وإثباتث» 
فمستندٌ الإثبات : الذکز الخاص ومستند النفيّ : الأصلٌ» والذهنْ إما يبه على 
الفرق عند الذكر الخاصٌّ فيسبق إلى الأوهام العامية أن الاختصاص والفرق من 
الذكرء لكن أحد طرفي الفرتي حصل من الذكر والآحرَ كان حاصادً في الأصل» 
وهذا دقيوٌ لأجله غلط الأكثرون . 

دليل الجمهرر على ولنا دلیلان: 


حجيه معهسورم 
المخالفة. أحدهُما: أن فصحاءَ هل اللغة يفهمون من تعليني الحكم على شرط أو 


el‏ ر 
وصف : : ناء !1 لحکم بدونه بدلیل ما روی يعاو بن أمية» قال : قلت لعمرَ بن 


الخطاب : آلم يقل الله تعالى : * لیس ع جاح آن فصر ِن ألصلَة إن ْم آن 
شی آي ج کا 4 فقد آم الناسر؟ فقال: عجبٹ مما عجبت منه فسآلت 
رسول الله ل فقال : «صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته) رواه مسلة. 
فقد فهما من تعايتي إباحة القصر على حالة الخوف: وجوب الإتمام حال الأمن 
وعجبا من ذلك . 

فان قیل: الإتمام واجبٌ بحكم الأصل فلا استثنى نی حالةً الخوف بقيت 


حالة الي من على مقتض او اذلف ع جبا حيث حو لف الصا 


(1) سورة النساءء الأية .٠١١‏ 
(1) هذا اعتراض من قبل أصحاب المذهب الثاني النافين حجية مفهوم المخالفة . 


YY 


ثم اليه حجة حم لنا؛ فإنه لم ثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط فدل على انغاء 
الدليل ٠‏ 

قل : : لیس فی لرا ا ل ی ر ی ی زور ری ار 
صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر» فد على آن فهتهُم ووب الإتمام 
وتعجم إما کان لمخالفة دلیل الخطاب»؛ وإنما ترك دلیلٌ الخطاب لدليلٍ 

ولا قال النبي 5 ا قطء الصلاة الكلب الاو قال عبدالله ت الصامت 
کہا سالتي فقال : : «الكلث الأسودٌ 2 فیا من تعليق الحكم عل 
الموصوف بالسواد انتفاءة عما سوا 


ولأن الثيح ا لما عل عما ين المحرم من الاير فقا : لا پلبس 
القميصَ ولا السراويلات ولا البراضن یں" فلو لا أن تخصیص ها لمذكور باکر یدل 
عا إباحة لبس ما سواه لم يكن جواباللسائل عما يجوز للمحرم لبس : 

الدليل الا نى: أن تخصيصَ الشيءِ بالذکر لاب له من فائدةء فان استوت 
السائمةً والمعلوفاٌ فلم خص السائمة بالذکر مع عمو الحكم» والحاجة إلى 
ايان شاملةٌ للقسمين؟ بل لو قال : «في الغنم الزكاة لكان أحصر في اللفظ وأعم 
فی بيان الحكم» » فالتطويل لغير فائدة يكودٌ لكةٌ في الكلام وعباً» فکيف إذا 
تضمن تفويت بعض المقصود؟ فظهر أن ال المسكوت عنه غير مساو 
للمذكور في الحكم . 


(۱) هذا جواب عن الاعتراض السابق. 
)۳( رواه مسلم وأو داود. 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 
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اعترضوا عليه من أربعة وجوه : 
أحدها: : نكم جعلتم طلبَ الفائدة طريقا إلى معرفة الوضع» وينبغي أن يعرف 
ارش ٹم کرت عله اة اب ان کون اوضع چ سره اعدد 
لثاني : لم قلتم : إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم؟ فلئن قلتم : ما علمنا له 


1 

قلنا: : فلعل 3 نَم فائدة لم تعثروا عليهاء وعدم م العلم بعدم الفائدة ليس علماً 
بعلمها. 

الثالث : : ييطل بمفهوم اللقب فلم لم يقولوا: : إل تخصيص الأشياء الست في 
ربا بوجت اختصاصها به وإ تخصيصَ سائمة الغنم يمن وجوبها في بقية 
المواشي 

راع : نشی اتخصیم فسوی باکر عا بای" 

ویحتمل ا ن السؤال وقع عنهاء أو اتفقتِ المعاملة فبها أو غير ذلك من أسباب 

لا يطلع عليها. 

الجواب: أما الأول : : غير صیحیح ؛ ؛ فإن الاستدلال على الشيءٍ بآثاره وثمراته 
جائڙ غي ممتنع في طرفي النفي والاڻباتِ . 

فإننا استدللنا على عدم الاشتراك في الصور المتنازع فیها بإخلاله بمقصود 
اوضع وهو تارم 

فإذ قد علمنا ن کلام الل تعالی لا يخلو من فائدةء وأنه لا فائدة للتخصيص 
سوى أختصاصه بالحكم فيزم منه ذلك ضرورة. 


وآما الثاني : فال قصر الحكم عليه فائدة متيقنة وما سواها مر موهومٌ يحتملٌ 


¥ 


العدم والوجودء فلا برك المتيقنٌ لأمر موهوم» كيف والظاهر عدمّها؟ إذ لو كان 
ثم فائدة لم تخف عن الفطنٍ العالم بدقاتق الكلام مع بحثٍ وشدة عناينه فجری 
هذا مجرى الاستدلال باستصحاب الحال المشروط بعدم الدليلي الشرعي . 

وأما مفهومٌ اللقب: فقد قيل : إنه حجة . ثم الفرق بينهما ظاهر وهو : 

أن تخصيصَ اللقب يحتمل حمل على أنه لم يحضره ذكرٌ المسكوت عنه. 
وهذا يبع فيما إذا ذكرّ أحد الوصفين المتضادين؛ لان ذكر الصفة بذك ضدها 
وهو متف بالكلية فيما إذا ذكر الوص العام ثم وصفة بالخاصٌ فظهرَ احتمال 
المفهوم. 

وأما الثالث: فباطلٌ؛ فان الي ياء بعت للبيان والتعليم» والتبيي للأحكام 
من المقاصد الأصاية التي بعت لهاء والاجتهاد ثبت ضرورة لعدم إمكانِ بناءِ كل 
الأحكام على النصوصٍ» فلا تظن أن النبيّ بي ترك ما بُعتَ له لتوسعة مجاري 
الضرورآت . . ثم يفضي إلى محذوروهو: في الحكم في الصورة التي هو ثابتٌ 
فیها . 

وأما الفائدة الثانيةٌ والثالثة فاد تحصلٌ؛ لأ الكلام فيما إذا كان المسكوث 
أدنى في المعنى من المنطوق في المقتضى أو مماثلاً له. فالتخصيص إذاً يكون 


ت 
l4‏ 
تعدا . 


وأما إذا كان المسكوت أعلى في المعنى فهر : التنبية وقد سبق الكلام فيه . 
وآما الرابع : فأمورٌ موهومة فلا يتركٌ لها المتيقرةٌ لما ذكرنا. 

وقولهم : يحسن الاستفهام عنه : ممنوع. 

وأما إذا قال : : مَنْ ضربك متعمداً فاضربه فلا يحسرٌ أن يقال: م من ضربنی 


خاطئاً هل أضربه؟ لکن يحسنْ أن يقال : فالخاطیءَ ما حکمه؟ أو ما صن به؟ 
وهذا غير ما دل عليه الخطاب 


¥ 0- 


ولو سلّمنا: فيحسنٌ الاستفهام؛ ليستفيد التأكيد في معرفة الحكم» كما 
يحسن الاستفهام في بعض صور العموم . 

وقولهم : إل العرب تعلق الحكم على ما ينبغي عند عدمه. 

قلنا : لا تنك هذا إذا ظهرّ للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم به: إما 
لكونه الأغلب أو غير ذلك» والكلامٌ فيما لم يظهر له فائدة . والله أعلم. 

فصل 
فی درجات أدلة الخطاب 

اعلم أن هاهنا صوراً أنكرّها منكرو المفهوم» بناءًٌ على انها منه ولیسٹ منه» 

وهي ثلاثة: 
الي إثبات. الأولى : قوله: لا عالم إلا زيدء فهذا أنكرةٌ غلاة منكري المفهوم» وقالوا: 

هو نطق بالمستشى» وسكوتٌ عن المستثنى عنه» فما حرج بقوله «إلا) فمعناةً: 
أنه لم يدخل في الكلام فصارَ الكلامٌ مقصورا على الباقي» والمستانى غير 
متعرض له بتفي ولا إثباتِ . 

وهذا فاسد؛ فإك هذا صريحٌ في الإثباتِ والنفي» فمَنْ قال: «لا إله إلا انف 
مثبت للإلهية لله سبحانه» ناف لها عمَنْ سواه . 

وقولّهم : «لا سيف إلا ذو الفقار» و«لا فت إلا علي» نف وإثبات يقيناً؛ 
وذلك لأب الاستثناءَ من التفي إثباتٌ ومن الإثبات نف . فهذا من صريح اللفظ لا 
من مفهومو. 


۰ ب‎ out. 
فما قوله : لا صلاة إلا بطهور» '' ولا تبيعوا الب بالبر الا سواءٌ بسواعِ)‎ 
ر‎ 


(۱) رواه آبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاکم. 
(۲) رواه البخازي. 


-V- 


فإ هذه صيغة الشرط» ومقتضاها : نف الصلاة عند انتفاء الطهارةء وأمّا وجودها 
عند وجودها فليس منطوقاًء بل هو على وقتي قاعدة المفهوم ؛ فا نفي شيءِ عند 
تتفاءِ شيء لا یدل على [ثباته عند وجوده بل یبقی کما کان قبل التطت» فالمنطوی 

: به : الانتفاء عند النفى فقط› فان قول : : «لا صلاة» ليس فيه تعرضٌ للطهارةء بل 
للصلاة فقط» وقوه : «إلا بطهور؛ إثباث للطهور الذي لم يتعرضن له الكلامٌ فلم 
يهم منه إلا الشرط . 

الصورة الثانية : قوله: «إتما الولاءٌ لمن أعتى“ فهذا قد أصر أصحاب أى 
حنيفةً وبعض منكري المفهوم على إنكاره» وفالوا: هو إِثباتٌ فقط لا يدل على 
الحصر؛ لک «إنما» مركب من : «إن» و«ما». و#إن» للتوكيدوماة زائدة كافة فاد 
تل على نف كما لو قال : «إّما النبي محم . 

وهذا فاسك؛ فن لفظة «إتّما" موضوعة للحصر والإثبات: تشت المذكورء 
وتنفي ما عداه؛ لأّها مركبة من حرفي : نف وإثباتِ : إل للإثبات و«ما“ للتفي 
فتدل علیهماء ولذلك لا تستعمل في موضع لا بحسن فيه النفيّ والاستثناء منه 
کقرله : ا إا ا 4 و الما نی اه ن عبارو الما ر إا 
نامز کما قال : 3 إذ أت إلا تر €3 وقول النبي لاء : «إتّما الأعما 
بالنيات»"“ مثل قوله : «لا عمل إلا بنية» وقال الشاعر . 


آنا الر جل الحامي الذمار وإنّما يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي 


وقولهم : نما إثبات فقط غير صحيح . 
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CY 


() رواه البخاري ومسلم. 
(۲) سورة النساءء الأية ١۷١‏ . 
(۳) سورة فاطر» الأية ۲۸. 
(5) سورة ص» الاأية 1٥‏ . 
() سورة فاطرء الآية ۲۳. 
) رواه البخاري ومسلم. 


YY 


وقولهم : «إنما النبنّ محمد“ فهذا اختراع على اللغة لم يمع به» بلى لو قال: 
«إنما العالم زيد»: ساغ ذلك مجازاً؛ لتأكيد العلم في زيدِ كما قال: «لا فتى إلا 
علئ» يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه» وهذا مجاز لا ترك الحقيقة له إلا بدليل . 
فالقولٌ فيه كالقول في الاستثناء ابإلا» من التفي بلا فرق . 
حصر المبتداً في الصورة إلالة ٠‏ قوله عليه السلام : «الشفعة فیما لم يقم / واتحريمها 
الخير. 
التكبير وتحليلها التسلي وهذا يلتق بالصورة تي له وان کان دو في 
القوة. 
ووجهه: أن الاسم المحلى بالألف واللام يقتضی الاستغراق› وان حبر 
المبتداً يجب أن يكون مساوياً للمبتداً كقولنا : الإنسان بشر» أو آعم منه كقولنا 
الإنسانٌ حيوان» ولا يجوز أن يكونَ أخحص منه كقولنا : الحيوان إنسان. 
فلو جعلنا التسليم أحصّ من تحليل الصلاة: كان خلاف موضوع اللغةء ولو 
جعلنا الشفعة فيما يقسم : لم يكن كل الشفعة منحصراً فيما لم يقسم وهو حلاف 
الموضوء. 
وضو 
نوع مفهوم اتا ماهو من دلي الخطای فمل دوجا ست 
المخالفة . 
آولها : مد الحكم لى غاي بصيغة : «إلی» أو «حتی» کقوله تعالی : ¥ عي 
د ص 2 اا اکا 4 7 (Of‏ 
کر کی 
مفهوم الخاية . أنكرةٌ بعض منكري المفهوم؛ لأت النطقَ إنّما هو بما قبل الخايةء وما بعدها 
مسکوثت عنه» وکل ما له ابتداءً: فغايته مقطم ابتدائو» فير جع الحكم بعد الخاية 


(۱) رواه البخاري وأبو داود. 

() رواه آبو داود والترمذي»› وسنده حسن . 

() وهذا يُسمى: مفهوم الغايةء وهو حجة عند الجمهور. 
() سورة البقرةء الأية ٠۳١‏ . 

. ٠۷۸ سورة البقرةء الأية‎ )٥( 


1۷YA 


إلى ما كان قبل البدايةء وقبل البداية لم يكن فيه دليلٌ على نفيٌ ولا إثباتِ فليكن 


بعدها كذلك . 


ول : مع ما سبق من الأدلة : ا ٭ خی تنک لیس بمستقل» ولا يصح 
حتی يتعلق بقوله : # لال جل ۶ ولا ب فيه من إضمار وهو : اح تیک زوج 
غیره فتحل له) . 


ولهذا ية يقح الاستفهام لو قال قائ : : «فإن نکحت هل تحل له؟». 
ولان الغاية : نهايةء ونهاية الشيء : مقطعف فان لم يكن مقطعاً: فليس بنهاية 


ولا غاية. 
A‏ 2 2 )ی ار اا .ات سے2 مفهومالشرط. 
را الثانية: التعلیق على شرط کقوله تعالی: « ون کن اوت َل 
ا فقوا ع ن4 . 


ا لاله یجو تعليق الحکم بشرطین› كما يجوز بعلتين» فان قول : 
«احکم بالمال إن شهدَ به شاهدان» لا يمنع الحکم به بالإقرار وبالشاهد واليمين 


4 0 
ولا یکو سخا ولھذا جوزناهٌ بخبر الواحد. 


ولنا“: ما سبق؛ وتعليقة بشرطين - لال كل واحدِ منهما يوم مقامٌ الآخر في 
ثبوت الحکم با 4-لایمنع من انتفاء الك کم عند انتفائھما کما کما لو صرح فقال: رلا 
تحکم إلا بشاهدين أو إقرار». 

وجوزناه بخبر الواحد؛ لاله تخصيصن› و 


الدرجة الثالثة: أن يُذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض مفهوم الصغة. 


(1) آي: على آن مفهوم الغاية حجة. 

() وهذا يسمى مفهوم الشرط» وهو حجة عند الجمهور. 
(۳) سورة الطلاق. الآية ٦‏ . 

)٤(‏ على أن مفهوم الشرط حجة. 


-۷4- 


مفهوم العدد. 


الاستدلال والبيان"“ كقوله: «في الغنمٍ السائمة الزكا"“ أو «في سائمة الخنم 
الزكاة و«مَنْ باع خاد بعد أن وبر قشمرتها لابا ئم فهو حجةٌ أيضا طلبا لفائدة 
التخصيص . 


وفي معنى هذه الدرجة: إذا قشم الاسم إلى قسمين فأثبت في قسم منهما 
حكماً يدل على انتفائه في الأحر؛ إذ لو عكّهما لم يكن للتقسيم فائدة ومثاله: 
قوله عليه السلام : «الأَيمٌ أحق بنفسها من وليهاء والبک ستأذن»^. 

الدرجة الرابعة: أن يخصَ بعض الأرصاف التي تطراً وتزول بالحكم كقوله: 
«الثيب أحقّ بنفسها من وليها» فيد على أن ما عداةٌ بخلافه طلباً للفائدة في 
التخصيص . وبه قال جل أصحاب الشافعي . 

واختار التميمئ : آله ليس بحجة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. والفرق 
بين هذه الصورة وما قبلها: أن ذكرَ الثيب يظهرٌ منه آّه ذاكز للبكر ويحتمل الغفلة 
عن الذكر فصار المفهومٌ ظاهراً» وعند ذكره الوصف الخاصّ مع العامٌ انقطع 
احتمالٌ عدم الحضور فصار المفهومٌ هاهنا أظهرَ . 

الدرجة الخامسة: أن بخص نوعاً من العدد ببحكم كقوله : «لا حرم الط 
ولا المصتان»” و«ليس الوضوء من القطرة رالقطرتينِ فيد على أن ما زاد 
على الاثنين بخلافهماء وبه قالّ مالك وداود وبعض الشافعية : 


وخالف فيه أبو حنيفة وجل أصحاب الشافعي» والكلامٌ فيه قد 


)١(‏ ويسمى: مفهوم الصفة. 

0( تقدم تخریجه ص ۲„ 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

(4) رواه مسلم وأبو داود والترمذي. 
() ويسمى: مفهوم العدد. 

(0) رواه مسلم. 


(۷) رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة وفي سنده مقال. 


A 


الدرجة السادسة: : آن يخصنَ اسما بحکم فيد على أن ما عداءٌ بىخلافه" مفهوم اللقب. 
والخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها. 
انکر الأكثرولَ وهو الصحيح؛ لاله يفضي إلى سد باب القياس» وإن 
تنصيصة على الأعيان الستة في الربا يمنع جريانه في غيرها. 
ولا فرق ین کون الاسم مشتتا العا أو غر مشتتي كأسماء الأعلام . والله 


تعالى أعلم . 


0 عند الكلام على آدلة الاحتجاج بمفهوم المخالفة بصفة عامة. 
(۳) وشسمی مفهوم اللقب» والمراد باللقب: كل اسم جامد سواء كان اسم جنس» أو اسم 
عين» نحو قولك: جاء زيدء فالمفهوم المخالف يدل على أن غير زيد لم يجىء. 


-TA\- 


باب القیاس 

القياسٌ في اللغة : التقدير» ومنه: قشت الثوب بالذراع إذا قَدَرْته به . وقاس 
الطبيثْ الجراحة : إذا جعل فيها اليل بُقدّرها به» ليعرف غورها. 

قال الشاعر' صف جراحة أو شجة: 
إذا قاسَها الآسى البّطاسئ أدبرث عثيشتًها أو زاد هيا هُرُومُها 

تعريف القياس . وهو في الشرع : حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. 

وقیل : : حكمك على الفرع ب بمثل ما حكمت به في الأصل؛ لاشتراكهما في 
اعلق لني اتضتك ذلك في اأص ن 
ينهما من إثبات حكم أو صفة لهم و تقيهما عنهما." 


ومعاني هذه الحدود متقاربة. 
وقيل :هو : الاجتهاد. 
الفرق بين القياس وهو خطاً؛ فان الاجتهاد قد یکونٌ بالنظر ف في العمومات وسائر طرق الأدلة 
والاجتهاد. ¢ 
ولیس بقیاس" 


ثم لا يني في العرفي إلا عن بألل المجهود إذ من حمل خردلة لا يقال: 
اجتهد» وقد يكو القياسن جلياً لا يبحتاج إلى استفراغ الجهاِ وبذل الوسع ٠"‏ 


(۱) هو: البعيث بن بشر. ومعنى الآسي: الطبيب. والتطاسي: المبالغ في التطهر. والغثيثة : 
القيح. والهزوم: جمع هزمة» وهي النقرة في الجسد. 
ومعنى البيت: أن الطبيب إذا دقق في تطهير الشجة وإزالة ما فيها من القيح انحصرت 
وتماثلت للشفاء. 

(۲) هذ الفرق الأول بين القياس والاجتهاد» وحاصله: أن الاجتهاد اعم من القياس . 

(۳) هذا الفرق الثاني وحاصله: أن الاجتهاد لا بد فيه من بذل جهد ومشقة بخلاف القياس = 


-—TAY- 


ولا بد في کل قياس من أصلٍ وفرع وعلة وحکم. si‏ 

فاا إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما تي این اا ا 
بصحیح ؟ لأ القياس يستدعي أمرين يضاف أحدُهما إلى الآخر ويقدّرٌ به فهو ٠‏ ۰ 
اسم إضافيٌ بين شيئين على ما ذكرناةٌ في اللغة . 


عة المريض؛ لها ادد قتضت تغير حاله. 


ا 2 u. 6 e‏ أضرب إدراك 
والاجتهاد في العلة على ثلاثة آضرب : تحقيق المناط للحكم ونی ن ر 
وتخریجه : 


= فقد يكون جلياً لا يحتاج إلى جهد ومشقة. 

(۱) هذا الفرق الثالث» وحاصله: أن القياس لابد فيه من آرکان أربعة بخلاف الاجتهاد . 

() وهو المسمی بالقياس المنطقي› نحو : العالم متغیر وکل متخیر حادث فالعالم الحادث . 
وقد ذكر العلماء فروقاً بين القياس الشرعي والمنطقي هي : 
١‏ - أن القياس المتطقي لا يكون دليلا إلا إذا تركب من مقدمتين ينتج عنهما قول آخر. أما 
الشرعي فإنه قد يكون مقدمة واحدة كمن يعلم ن المسكر حرام فإنه لا يحتاج في حكمه 
على النبيذ بالتحريم إلا إلى قول واحد وهو أنه مسكر. 
۲ - أن القياس المنطقي ليس دليلا شرعياً عند الأصوليين» لأن الأقيسة المنطقية ليست 
لإثبات الأحكام بل المقصود منها بيان التلازم العقلي بخلاف القياس الشرعي فإن المقصود 
منه إثبات الأحكام الشرعية . 
۳ أن القياس المنطقي لا اجتهاد فيه بخلاف الشرعي . 
- أن القياس عند المتاطقة استدلال بكليع على جزتي» بخلاف القياس الشرعي فإنه 
استدلال بجزئي على جزئي . 
٥‏ _ آن المناطقة يخصون القياس الشرعي باسم قياس التمثيل وهو يفيد الظن بخلاف القياس 
المنطقي فإنه عندهم لابد وأن يفيد اليقين (امتاع العقول ص .)٠١١‏ 

(۳) حاصل هذا الكلام أن المستحق لاسم القياس: هو الشرعي كما تشهد بذلك اللغة. 


AY 


أما تحقيق المناط”' : فنوعان : 

آولهما: لا نعرف في جوازه حلاف" . 

ومعناه: أن تكونَّ القاعدة الكلية متفقاً عليها أو منصوصا عليهاء ويجتهد في 
تحقيقها في الفرع . 

ومثالة: قولنا في حمار الوحش: بقرة؛ لقوله تعالی : * فجراء ممل ما قل من 
اَ4" فنقول: المثلْ وجب والبقرة مثل فتكون هي الواجبَ» فالأول معلومٌ 
بالنصْ والإجماع وهو وجوب المثلية. 

أا تحقيق المثلية في البقرة فمعلومٌ بنوع من الاجتهاد . 

ومنه : الاجتهاد في القبلةء فنقول: وجو التوجه إلى القبلة معلوم بالتصّ. 
ما أن هذه جهة القبلة قعل بالاجتهاد . 

وكذلك: تعيينٌ الإمام والعدل ومقدارٌ الكفايات في النفقاتِ ونحوه» فليعبر 
عن هذا بتحقيق المناط إذ كان معلوماًء لكنْ تعذَرَ معرفةٌ وجوده فى آحاد الصور 
فاستدل عليه بأماراتِ . 

الثاني : ما عرف عله الحكم فيه بنصنٌ أو إجماع» فيب المجتهد وجودها فى 
الفرع باجتهاده“ . 

مث : قول النبي بلا في الهر: «إتها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 


() المناط : هو العلة فمعنى تحقيق المناط : تحقيق العلة في الفرع . 

1( لأن هذا من ضرورات جميع الشرائع فإنها تضع القواعد الكلية لتندرج تحتها جزئيات كثيرة 
يعسر التنصيص عليها. 

() المائدة: ۹۵. 

() وهذا النوع من تحقيق المناط يعتبره بعض العلماء من القياس الجلي» لذا أَقَرَّ به كثير من 
نفاة القياس بحجة أن النصلَ على العلة يوجب الإلحاق باللفظ . 
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والطوافات“ جعل الطواف عله فين المجتهدٌ باجتهاده وجود الطوافِ في 
الحشراتِ من: الفأرة وغيرها ليُلحقها بالهر في الطهارةء فهذا قياس جليع قد أقرّ 
به جماعة مكَنْ ينك القياس . 

وأما انوع الأول من تحقيق المناط : فليس ذلك قياساً؛ فن هذا متفقٌ عليهء 
والقياسٌ مختلفت فيهء وهذا من ضرورة كل شريعة؛ لان التتصيصَ على عدالة 
کل شخص وقدر کفاية کل شخص لا يوج . 

الضرث الثاني : تنقيح المناط : وهوة أن يُضيف الشارع الحكم إلى سيب 
فيقتر به أوصافٌ لا مدل لها في الإضافة فيجبُ حذفها عن الاعتبار يسع 
الحكم. 

ومثالة: قولّه عليه السلام للأعرابي الذي قال: هلكث يا رسول الله. قال: «ما 
صنعت؟) قال : وقعتٌ على هلي في نهار رمضان» قال : «أعتق رقبة» . 

فنقول: كوه أعراياً لا أثرَ له فيلحق به التركئ والعجمئ لعلمنا أن مناطً 
الحكم: وقاع مكلف لا وقاعٌ الأعرابيّ؛ إذ التكاليفتُ تعب الأشخاصَ على ما 
مضی . 

ويلحق به: مَنْ أفطرّ بوقاع في رمضان آخرَ؛ لعلمنا أنّ المناطً : حرمة رمضان 
لا حرمة ذلك الرمضان. 

وكوك الموطوءة منكوحة لا أثرّ له» فإ الزنا أشدٌ في مَك الحرمةء فهذه 
إلحاقات معلومة نى على مناطٍ الحكم بحذفِ ما عَم بعادة الشرع في مصادره 


(1) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه مالك فى الموطأً. 

(۲) أي: تهذيب العلة الشرعية» وإنما سمي هذا تتقيح المناطء لأن المجتهد هدب الأرصاف 
التي اقترنت بالحكم فألغى ما لم يصلح علةء وأبت ما يصلح للتعليل» وهو: وقاع مكلف 
في نهار رمضان في مثال ابن قدامة. 

(۳) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
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وموارده وأحکامه - أنه لا مدخل له في التأثیر . 

وقد يكونٌ بعض الأوصاف مظنوناً ف فيقع الخلاف فيه كالوقاع؛ إذ بمكن أن 
يقال : : مناظً الكفارة : كونه مفسداً لاصو م المحترم» والجماع آل الإفسادء كما أن 
اميت التي لمجي للقصاصي داي هوين متنا كنا مهنا 
ازم ادر فیا إل ا رازعة شا تو 

والمقصود: أن هذا نظرٌ في تنقيح المناط بعد معرفته بالنصّ لا بالاستنباط 
وقد قر به أكثرٌ منكري القياس وأجراه أبو حنيفة في الكفاراتِ مع أله لا قياس فيها 
عنده. 

الضرث الثالث : تخريج المناط . 

وهو: : أن ينص الشارع على حكم في محل ولا ي يتعرضَ لمناطه أصلاً . 

كتحريمه شرب الخمر» والربا في البر» فيستنبط المناط بالرآي والنظر فيقول: 
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حرم الخمر لكونه مسكراً فيقيسنٌ عايه النبيذ» وحم الربا في البر لكونو كيل 


چنس» فقيس عليه الأررّء وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقح ر الخلافُ 
ف 


)1( آي : في الاحتجاج به بين مثبتي القياس ونفاته . 
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فصل: في إثبات القياس على منكريه 


قال بعض أصحابنا: يجوز التعبد بالقياس عقلاً وشر عا" ؛ لقول أحمد 
(رحمه الله) : لا تستغني أحدٌ عن القياس» وبه قال عام الفقهاءِ والمتكلمينَ. 

وذهبَ أهلٌ الظاهر والنطَامٌ إلى آله لا يجوز التعبد به عقا ولا شرعاً وقد أوماً 
إليه أحمد (رحمه الله) قال : يجتنبٌ المتكلمٌ في الفقه هذين الأصلين: المجمل 
والقياسَ› وتأوّله القاضی على قياس يخالف به نصاً. 

وقالت طائفة : لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب» لكلّه في مظنة الجواز . 

فأمًا التعبك به شرعاً: فواجبٌ. وهو قول بعض الشافعية وطائفة من 
المتكلمينَ . 

و قول آصحابنا: أن تعميم الحكم واجبٌ» ولو لم يستعمل القياس 
أفضى إلى خلو كثيرٍ من الحوادثِ عن الأحكام لقلةٍ اللصوصٍ» وكون الصور لا 
نهاية لها فيب رذهم إلى الاجتهاد ضرورة. 

فإن قيل : يمك التتصيصُ على المقدماتِ الكلية ويبقى الاجتهاد في 
المقدمات الجزئية فيكول من تحقي تحقيتق المناط وليس ذلك بقياس» وذلك مثل : اَن 
ينص على أن كل مطعوم ربويٌ وهذه المقدمة الكلية فيبقى الاجتهاد في أن هذا 
مطعوم آم لا ؟ وهذا لا حلاف في جوازه. 

قل : : إن تصور هذا فليس بواقعء فإك أكثر الحوادثِ ٿث لیس بمنصوص على 
مقدماتها الكلية» كميراث الج و وأشباهه» فيقتضي العقلٌ اَن لا يخلو عن حكم . 


(۱) وهو مذهب جماهير أهل العلم. 

(۲) آي: آدلة كون القياس متعبدا به عقلاً وشرعاً. 
(۳) هذا اعتراض ممن لا يرى حجية القياس . 
)4( جواب عن الاعتراض السابق . 


TAY 


حجية القياس . 


دلي ثان'“: أن العقلّ يدل على العلل الشرعية ويدركهاء إذ مناسبة الحكم 
عقلية مصلحية يقتضى العقل تحصيلها وورود الشرع بها كالعلل العقلية . 


ولأننا نستفيد بالقياس ظناً غالبا في إثبات الحكم» والعملٌ بالظنٌ الراجح 


وشبهة المانعينَ منه عقا : ما مضى في رد خبر الواحد. 

فما التعبد به شرعاً فالدليل عليه: إجماع الصحابة (رضي الله عنهم) على 
الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النصٌء فمن ذلك : 

حكمُهم بإمامة بي بكر (رضي الله عنه) بالاجتهاد مع عدم النصٌء إذ لوكانً 
ثم نص لتقل وتمسَكَ به المنصوصٌ عليه . 

وقياسّهم العهد على العقد إذ عَهد أبو بكر إلى عمرَ (رضي الله عنهما) ولم برذ 
فيه نص لكنْ قياساً لتعيين الإمام على تعيين الأمة. 

ومن ذلك: موافقتهم أبا بكر (رضي الله عنه) في قتال مانعي الزكاة بالاجتهاد . 

وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه . 

وجمع عثمان له على ترتیب واحدٍ. 

واتفائهم على الاجتهاد في مسالة الج والإخوة على وجوو مختلفة م 
قطعهم آله لا نص فيها . 

(Dregs . 

وقولهم في المشرًكة . 

ومن ذلك: قول أبي بكر (رضي الله عنه) في الكلالة : أقو فيها ٻرآيي فان 
(1) على جواز التعبد بالقياس عقااٌ وشرعاً. 
(۲) المشزكة: مسألة مشهورة في الفرائض» وصورتها: أن يوجد في المسألة: زوج» وذات 

سدس من آم أو جدة» وإخوة لأم اثنان فأكثر» وأخوة أشقاء ذكور أو ذكور وإناث. 
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يكن صواباً فمن الله وإِنْ يكن خطاً فمني ومن الشيطان» وال ورسوله بریتانِ منه : 
الكلالةٌ : ماعدا الوالد والولد. 

ونحوه عن ابن مسعود في قضية بڙوع بنت واشق . 

ومنه: حكم الصديق (رضي الله عنه) في التسوية بين الناس في العطاءِء 
كقوله : «إتّما أسلموا لله وأجورهم عليه وإلّما الدنيا بلاغ . ولما انتهت النوبةٌ 
إلى عمر فضل بینهم وقال: «لا أجعل مَنْ ترك دارّه ومالّه وهاجر لی له ورسوله 
کمن اسلم کرهاً) . 

ومنه: عهد عمر إلى أبي موسى: «اعرف الأشباة والأمثال وقس الأمورَ 
برآيك»'. 

وقال على (رضي الله عنه) : «اجتمع رأيي وري عمر في أمهات الأولاد أن لا 
نتبع رأي مَنْ قبك فنعم ذو الرأي کان . 

ومنه: قولهم في السكران: إذا سكر هذى وإذا هي 
لمفتري» وهذا التفاتٌ منهم إلى أن مظنة الشيء تتزل متزلتة. 

وقال معاد للنی اة : «أجتهد رأیی»» فصربه . 

فهذا وأمثاله مما لا يدل تحت الحصر مشهورٌ إن لم تنواتر آحادّه حصلّ 
بمجموعه العلمٌ الضروري آنهم كانوا يقولوت بالرأي» وما من وقت إلا وقد قيل 
فيه بالرآي» ومَنٌْ لم يقل فلأنه أغناهٌ غيره عن الاجتهاد وما أنكرَ على القائل به 
فكان إجماعاً. 


فان قا ٩"‏ : فقد مَل عنهم ذم الرأي وأهله : 


() رواه الدارقطني في سننه وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وتكلم عنه كثيراً. 
(۲) هذا اعتراض ممن لا يرى حجية القياس» حاصله: أن الذين تقل عنهم العمل بالرأي تقل = 
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فقال عمر (رضي الله عنه): «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداءٌ الشنن› 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهَا فقالو! بالرآي فضلوا وأضلوا . 

وقال عليحٌ (رضي الله عنه): «لوكان الدينٌ بالرأي لكان أسفلٌ الخفٌ أولى 
بالمسح من أعلدہ» . 

وقال ابن مسعود (رضي الله عنه) : «قراؤكم وصلحاؤكم يذهبوك ويتخدٌ الناس 
رؤساءَ جُھالا فیقیسولّ ما لم یکنٌ بما کان»" . 

وقولهم: إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيراً مما حرّمه الله عليكم وحرمتم كثيراً 
مما أحله). 

وقول ابن عباس: إن ا هلي يجعل لأحدٍ أن بحكم برأيه» وقال لنبيه : 

رك 


لتک بن الاد س ما أرنك Do.‏ ولم يقل بما رأيت». وقوله: إيّاكم 
والمقاييس» فما عبدت الشمسن إلا بالمقاييسر . 


وقال ابن عمر : «ذرونی من اریت وأرأیت»““ 


قل : هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه أو بدونِ 
شرطه : 


فذمٌ عمر (رضي الله عنه) يتصرف إلى مَنْ قال بالرأي من غير معرفة لص ء 
ألا تراه قال : «أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها»» وإنّما يحكمٌ بالرأي في حادثة لا 


= عنهم ذم الرأي» والرأي هو القياس . 

(1) رواه أبن عبدالبر في جامع بیان العلم. 

(۳) رواه آبو داود. 

رواه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم . 

(6) سورة النساءء الأآية ٠٠١‏ والأثر رواه ابن عبدالبر . 
(۵) رواه ابن عبدالبر. 

0) ذكره ابن القيم في الإعلام عن ابن مسعود. 

(۷) هذا الجواب عن الاعتراض السابق. 


4 - 


نص فيهاء فالذمٌ على ترك الترتيب لا على أصل القول بالرآي» ولو قم إنسان 
اقول بالسنة على ما هو أقوى منها كان مذموماًء وكذلك قول على (رضي الله 
عنه) . 

وكلٌّ ذم يتوجه إلى أهلٌ الرأي فلتركهم الحكم بالنصٌ الذي هو ولى» كما قالّ 
بعض العلماء : 
أل الكلام وهل الرأي قد جهلوا ‏ علم الحديث الذي ينجو به الرجل 
لو نهم عرفوا الآثار ما انحرفوا عنها إلى غيرها لكتهم جَهلوا 

جواث ثانِ: أنهم ذمُوا الرأيّ الصادرَ عن الجاهل الذي ليس آهل للاجتهاد 
والرأي ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي» بدليل : 

أن الذينَ قل عتهم هذا هُم الذين تقل عنهم القول بالرآي والاجتهاد . 

والقائلون بالقياس مقڙون بإبطال نوع من القياس كقياس آهل الظاهر إذ 
قالوا: الأصول لا تثبث قياساً فكذلك الفروعٌ. 

فإذاً: إن بطل القياس فايبطل قياسّهم . 

فن قیل ٩‏ : فلعلّهم عوگوا في اجتهادهم على عموم أو أثر أو استصحاب حال 
أو مفهوم أو استناط معنى صيغةٍ من حيتُ الوضع واللغة في جمع بين اثين أو 
خبرین»› أو يكوت اجتهادهم في تحقيتق e:‏ يتي مناط الحكم لا في استنباطه قد علموا أنه 
لا بد من إمام وعرفوا بالاجتهاد مَنْ يصلح للتقديم وهكذا في بقية الصور . 

قلا" : لم يكن اجتهادٌ الصحابة مقصوراً على ما ذكروه بل قد حكموا 
بأحکامٍ لا تصحٌ إلا بالقياس: كعهد أبي بكر إلى عمرَ قياساً للعهدِ على العقدِ 


بالبيعة . 


(۱) هذا اعتراض آخر ممن لا يرى حجية القياس. 
(۲) جواب الاعتراض السابق. 
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وقياس الزكاة على الصلاة. 
وقياس عمر الشاه على القاذف في حد أبي بكرة . 
وإلحاق السُكر بالقذف؛ لأتّه مظته . 
وقد اشتهر اختلافهم في الج قياساًء فقال ابن عباس : «آلا يتقي الله زي 
يجعل ابنَ الان ابناً ولا يجعلٌ أب الأب أب" فأنكر ترك قياس الأبوة على البنوة 
مع افتراقهما في الأحكام» وصرَّح مَنْ سوى بينهما بأ الأخ يُدلي بالأب» والجدّ 
ُدلی به أيضاًء فالمدلی به واحد والإدلاءُ يختلفُ 
وصرَّحوأ بالتشبيه بالغصنين والخليجين . 
ومَنْ فش على اختلافهم في الفرائتض وغيرها عرف ضرورة سلوكهم التشبيه 
والمقايسة ء أنّهم لم يقتصروا على تحقيتي المناط في إثباتِ الأحكام بل استعملوا 
ذلك في بقية طرق الاجتهاد. 
الدليل من القرآن 2 
على حجية لباس وقد استُدلٌ على إثبات القياس بقوله تعالى: # اتير اولي 
الاب در 4 وحقيقة الاعتبار : : مقايسة الشيء بغیره کما يقال : اعتير الدينار 
بالص ن وهذا هو القياس. 
فان قيل“: المراد به : الاعتبارً بحال مَنْ عصى أمرَ الله وخالف رسله لينزجر 
ولذلك لا يحسنٌ أن يصرَح بالقياس هاهنا فیقول: * ريون وتم ایدم ايى 
أَلمُوْمدِين#ه» فلحقو! الفروع بالأصول لتعرفَ الأحكام. 
M2 ETON‏ ا 
قلا : اللفظ عام وإلّما لم يحسن التصريح بالقياس هاهنا؛ لاله يرج عن 
(۱) رواه ابن عبدالبر وعبدالرزاق في مصنفه . 
(۳) سورة الحشر» الاية ۲. 
(۳) الصنجة: صفيحة مدورة من صفر يضرب بها على أخرى. 
() هذا اعتراض على تفسير الاعتبار بأنه: المقايسة. 
() هذا جواب عن الاعتراض السابق. 
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عمومه المذكور في الآية إذ ليس حالنا فرعا لحالهم . 
دلیلٌ آخر: قول النبيّ ية لمعاذ : «يم تقضي؟٠‏ قال : بکتاب اللہ . قال: فان 
لم تجدا . قال: بسنة رسوله ب قال : فن لم تجد؟» قال : أجتهد ريي قال : 
«الحمد لله الذي وفْقَ رسول رسول الله طا . 
قالوا"“: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من آهل حمص 
دالحارٹ وار جا مجهواوة» 6ا رمن 
المناط. 
قلا" : قد رواه عبادة بن سي عن عب الرحمن بن عَلْم عن معاذ. 
ثم هذا الحديث تلقتة الأمة بالقبول فلا يضةٌ كونة مرسلاً. 
والثاني لا يصح ؛ لاله بن آنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنةٌ. 
حبر آحرٌ: قول النبيّ بل «إذاحكم الحاكم فاجتهة فأصابِ فله أجران وإن 
أخطاً فله أ جر رواه مسلم. 
ويتجه عليه : آنه بجتهذ في تحقيق المناط دون تخريجه . 
حبر آحر: قول النبيّ اة للخثعمية : «أرأيتِ لو كان على أبيك دين فقضيته 
أكان ينفعه» قالت: نعم قال: «فدين الله حى ی ن بقضی““ فھو تنبیه على قياس 


(۱) تقدم تخريج الحديث 

() أي: مَنْ لا يرون حجية القياس» وهذا الكلام منهم اعتراض على الحديث والاستدلال به. 

(۳) هذا جواب الجمهور عن اعتراض الخصم على حديث .معاذ والاستدلال به على حجية 
القياس . 

() أي: قول الخصم: إن هذا الحديث ليس بصریح في القياس. 

() أي: : يعترض على الاستدلال بهذا الحديث من قبل الخصم. 

0) تقدم تخریجه . 


4 


الدليل من 
السشة. 


دين الله على دين الخلق . 
وقوه عليه السلام لعمرَ حين سألّه عن الفيّلة للصائم قال: «أرأيت لو 
تمضمضت' فهو قياس للقّبلة على المضمضة بجامع نها مقدمة الفطر ولا 
وروى آبو عبيد أن الي 4ي قال : «إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل فيه 
وجي وإذا کان يحكم بينهم باجتهاده: فلغيره الحكمٌ برآيه إذا غلب على 
ألة شع | رت له فآ )ا ا 
الاحتجاج بالقياس. واحتجوا " بقوله تعالی : * مَاقَرطتا نی لکت من سیىء 4‰ وقوله : 3 ا 
لکل د نای في اراس شرو ی مال لاماي 


الثانية: قولّه تعالى : و ان احکم ہنم یآ أل له 4 وهذا حك بغير 
امول دكاتو ر ردو لک او رشو( وآنتم تردونه إلى الرآي. 


لذمة اليا cell‏ فم اقا المظ ن 
صل معلوم فعا حي يرن , ياس المطول . 


والثانية: كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناءُ على التحكم والتعبد والفرق 


)1( تقدم تخریجه . 

() رواه البخاري ومسلم. 

() أي: القائلين إن القياس ليس بحجة. 

(6) سورة الأنعام» الأية ۸. ووجه الاستدلال بها: آن إثبات القياس في الدين يؤدي إلى أن 
في الكتاب تفريطاً. 

() سورة النحل» الأية ٤٩‏ . وما قيل في الآية السابقة يقال هنا. 

. ووجه الاستدلال: أن الحكم بالقياس حكم بغير ما أثزل الله‎ . ٤۹ سورة المائدةء الآية‎ )١( 

(۷) سورة النساءء الآية ٥۹‏ . ووجه الاستدلال: آن العمل بالقياس رذ إلى الرآي لا إلى الله 
والرسول. 

. آي : آدلة الخصم العقلية على عدم حجية القياس‎ (A) 
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بين المتماثلاتِ والجمع بين المختلفات؟ إذ قال : «يغسل بول الجارية وينضح 
بول الغلام «ويجث الغْسلٌ من المني والحيض دون المذي والبول» ونظائر ذلك 
ی ٣‏ 

اثالث : أل رسول الله لاء قد أوتي جوامع الكلم» فكيف ايق أن يتر الوجير 
المفهم إلى الطويلٍ الموهم فيعدل عن قوله: «حرمتث الربا في المكيل» إلى الستة 


الأشياء؟ 
الرابعة : قالوا الحكم ثبت ثبت في الأصل بالنصْ ؛ لاله مقطليع به رالحكم مقطيح 
ب كيف حال على لل لفارت الحكم ييخ في الفرع بالعلَة فكيفَ يبت 


الخامسة: قالوا: غاية العلة أن يكون منصوصاً عليها وذلك لا يوجثُ 
الإلحاق كما لو قال: أعتقث من عبيدي سالماً؛ لاه أسود» لم يقتض عتق كل 
من عبيدي سود» لم پقتض عتق 
أسود ولا يجري ذلك مجرى قوله: «أعتقث كل أسود كذا قوله: «حرمث الربا 
في البرِ» لاه مطعوم؟ لا يجري مجرى قولو: «حرمث الربا في کل مطعوم؛ . 

الجوات: ما قوله تعالی : # ما کرطتانی الكت س سیو : فان القرآن قد 
دل على جميع الأحكام» لكنْ: إِمّا بتمهيد طريق الاعتبار. 

وإمّا بالدلالة على الإجماع والس وهما قد دلأ على القياس» وإلا فأينْ في 
الكتاب: مسألةٌ الج والإخوة والعول والمبتوتة" والمفوضت؟“ والتحری*» 
وفیھا حکم لله شرع؟ ثم قد حرمتم القياس ولیس ف في القرآن جریم 

وقوله تعالی : ٭ وان احم بینم با رل 42 . 
(1) يعني : عن أدلة الخصم الشرعبة والعقلية. 
() هي: التي طلقها زوجها ثلاثاً. 
(۴) هي: التي تروجت بلا مهر. 
)٤(‏ هي: قول الزوج: أنتِ علي حرام. 


. ٤۹ سورة المائدة الأية‎ )٩( 
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قلنا : القياس ثابتٌ بالإجماع والسنة وقد دل عليهما القرآن المنرَنُ ولا يرذ إلا 
إلى العلَة المستنبطة من كتاب للم تعالى ونصنَ رسول فالقياس: تفُم معاني 
النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف الحشو الذي لا أثر له. 

وقولهم : كيف ترفعون القواطع بالظنون؟ 

قلنا: كما ترفعوتّه بالظواهر والعموم وخبر الواح وتحقيتي المناط في آحاد 
الصورء ثم نقول لا نرفعه إلا بقاطع » فإنا إذا تُعبدنا باتباع العلة المظنونة فإنًا نقطم 
بوجود الظنٌ ونقطع بوجود الحكم عند الظنٌ فيكون قاطعاً. 

وقولهم : مبنى الحكم على التعبدات . 

قلنا: نحن لا ننكرٌ التعبدات في الشرع فلا جَرَم' قلنا : الأحکام ث ته أقسام 

قسمٌ لا يعاَلٌ. 

وقسم بعلم كوه معلَادً كالحجْر على الصبىٌ لضعف عقله. 

وقسم يترد فيه . 

ولا نقیسنٌ ما لم يقم دلیل على کون الحكم معلل . 

وقولهم : لِم لم ينص على المكيل ويُغني عن القياس على الأشياء الستة؟ 

قلنا: هذا تحكمٌ على الثم تعالى وعلى رسولهء وليس لا التحكم عليه فيما 
طول ونه وأوجر» ولو جار ذلك لجاز أن يقال : فلم لم يصرّح بمنع القياس على 
الأشياء الستة؟ ولم لم بين الأحكام كلها في القرآن وفي المتواتر ليحسم 
الاحتمال؟ وهذا کله غير جائز . 


0( لا جرم : آي: لا بد ولامحالة» آو حقا. 
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ثم نقول :إن الله تعالى علم لطفاً في ت تعب العلماء بالاجتهاد وأمرَ بالتشمير في 
استنباط دواعي الاجتهاد؛ ذل * ی ا ال ءامنا ییک والب أونو الو ر74 . 

وقولهم : كيف يبت الحكم في الفرع بطريتق غير طريتي الأصل؟ 

قلا : ليس من ضرورة كونِ الفرع تابعاً للأصلٍ ن يساويه في طريتي الحكمء 
فإ الضرورياتِ والمحسوساتِ أصلّ النظريات» ولا يازمٌ تساويهما في الطريق 


وإ تساويا في الحكم . 
وأا إذا قال : أعتقت سالما لسواده فالفرق ينه وبين أحکام الشرع من حيث 
الإجمال والتفصيل : 


أا الإجمال: فإتّه لو قال مع هلا فقيسوا عليه كل أسود لم تعد العتق 
سالماًے ولو قال الشارع : : حرمت ت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشت للزمت 
التسويةء» فكيف يتا س أحدهما على الآخحر مع الاعتراف بالفرق؟ 

وأمّا التفصيل : فلأ الله تعالى علق الحكم في الأملاك حصولا وزوالعلى 
اللفظ دون الإراداتِ المجردةء وفي أحكام الشرع ثبت بكلٌ ما دل عليه رضى 
الشارع وإرادتّه» ولذلك ثبت بدليل الخطاب وبسكوت التي ل عما جرى بين 
يديه من الحوادث . 

ولو أن إنساناً باع مال غيره بأضعافِ قيمته وهو حاضرٌ ولم کر ولم أذنْ بل 
ظهرت عليه علاماث الفرح لا يصح البيح . 

بل قد ضيق الشرع أحكام العبلِ حتى لا يحصل بك لفظ . 

ولو و قال الزوج: فسخت النكاحَ ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتي لم 
يقع الطلاق إلا أن ينويه وإذا أتى بلفظ الطلاتي وقح وإ لم ينوهء وإذا لم يحصل 
بجميع اللفظ فكيف يحصل بمجرد الإرادة؟ 


= 


(1) سورة المجادلة» الأية .١١‏ 
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على أن القياس مفهومٌ في اللغةء فاه لو قال: لا تأكل الإخليا٠‏ لاه 
مسهل» ولا تجالس فلاناً فاه مبتدع» فم منه التعدي بتعدي العلةء وهذا 
مقتضى اللغة» وهو مقتضاه ١‏ في العتتي لكن التعبّد منع منه . 

O EN 
آنکروه.‎ 

ثم إن قياس كلام الشارع على كلام غير أبعدٌ من قياس أحكام الشرع بعضها 

فإن قيل: فلعلّ الشرع عللّ الحكم بخاصية المحلٌ فتكون العلَة في تحريم 
الخمر: شدة الخمر وتحريم الربا بطعم البر لا بالشدة وله سرا في الأعيان» فقد 
حرم الختزير والدم والميتة لخواص لا بِطَلعٌ عليهاء فلم يبعد أن يكو لشدة 
الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ فبماذا يقع الأمر عن هذا؟ 


ل“ : 


ب 


قد نعلمٌ ضرورة سقوط إعتبار خاصية المحل كقوله: «أيما 5 
فلس فصاحبٌ المتاع احق بمتاع“ بعل أن المرأة في معناه» وقوله: ( 

ا یرالد في عر نم علب اياي فلاا ي مسا مرق تشع اکا 
العتق والبيع وبمجموع مارات وتكريراتِ وقرائن أنه لا مدخل للذكورية في العتق 
والبيع وقد يظنٌ ذلك ظناً يسن إليه 


وعرفنا أن الصحابة عوّلوا على الظنٌ فعلمنا أنهم فهموا من رسول الله لا 


5 


(۱) الإهليلج : شجر ينبت في الهند وكابُل والصين» ثمره على هيئة حب الصَلَوبَر الكبار. 

() هذا اعتراض ممن لا يرى حجية القياس»ء حاصله: أن الشارع قد يكون علل الحكم بعلة 
خاصة في المحل فلا يجوز القياس عليه 

(۳) هذا الجواب عن الاعتراض السابق . 

() رواه مالك في الموطاً ورواه بمعناه البخاري ومسلم. 

(9) رواه الببخاري وأبو داود. 


-1۹- 


قطعاً إلحاق الظنٌ بالقطع . 
وقد اختلف الصحابة في مسائلً» فلو كانت قطعية لما اخحتلفرا فيهاء فعلمنا أنٌ 
اظن كالعلم فن انتفى العلمٌ والظنٌ فلا يجوز الإقدامٌ على القياس . 
فصل يقتضي الإلحاق . 


قال النْظّام: العلَة المتصوصٌ عليها توب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم 
لا بطريتي القيا س" إذ لا فرق في اللغة بين قوله : حرمت الخمر لشدتها وبين ٠‏ 
حرمث کل مشت 
وهذا" خطاً؛ إذا لا يتناو قول : حرمت الخمر لشدتها من حيث الوضع إلا 
تحريمها خحاصة ولو لم يرد التعبد بالقیاس لاقتصرنا عليه كما لو قال : أعتقتُ 
غانماً لسواده» وکیف يصح هذا وله تعالی أن ينص شدة الخمر خاصة علة؟ 
ويكون فائدة التعليل : زوال التحريم عند زوا الشدة ویتجة عليه" ما ذكره ثا 
القياس . والله أعلم . 


أوجه تطرق الخطاً 


قصل إلى القياس. 


٠ 2‏ چ 0 2 i"‏ 
ويتطرق الخطا إلى القياس من خمسة أوجه: 


َء 


أحدها : أن لا يكو الحكم معلا“ . 


(1) حاصل كلام النظام: إنكار القياس» وذلك لأآن العلة إما منصوص عليها وإما مستنبطةء فأما 
الثانية فلا اعتبار لها؛ لأن الحكم يؤخذ حينئذ من المفهوم وأما المستنبطة فإنها توجب 
الإلحاق بطريق اللفظ والعموم. 

(۲) أي: ما قاله النظام» وهذا الكلام رد من ابن قدامة على النظام . 

(۳) أي: على قول ابن قدامة: وهذا خحطا. . . إلخ. والمعنى: أن ما ذكر من هذا الرد يجاب 
عنه بالأدلة التى استدل بها نفاة القياس . 

)٤(‏ بأن كان تعبديا. كمن علَل انتقاض الوضوءمن لحم الجزور بأنه لشدة حرارته ودسمهء 
فيقيس عليه كل ما كان شديد الحرارة والدسومة فهذا القياس فاسد» لأن الصحيح أن نقضه = 
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والثاني : أن لا صيب"“ علته عند الله تعالى . 

الثالث: أن يضر" في بعض أوصاف العلَة . 

الرابع : أن يجمم إلى العلّة وصفاً ليس منها" : 
ج Ce‏ 


الخامس : اَن يخطيء في وجودها في الفرع فیظتّها موجودة ولا یکون 
کذلك. 


إلحاق المسكوت 


بالمنطوق . 


فصل 

إلحاق المسكوتِ بالمنطوق ينقسمٌ إلى : مقطوع ومظنونِ . 

فالمقطوعٌ ضربان : 

أحدهما: ن يكوك المسكوث عنه أولى بالحكم من المنطوق وهو المفهوم . 

ولا يكونٌ مقطوعاً حتى يوج فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة» كقولنا: 
إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى؛ فان الثلاثة اثنان وزيادة. 

وإذا نهى عن التضحية بالعوراء فالعمياءٌ أولى؛ فإ العمى عور مرتين . 

فأما قولّهم : إذا وجبتِ الكقّارة في الخطأ ففي العمدِ أولى» وإذا ردت شهادةٌ 


= تعيك. 

() كمن يظن أن علة ولاية الإجبار في البكر الصغيرة: البكارة فيلحق بها البكر البالغة ويكون 
الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك. ٠‏ 

() كأن يعلل وجوب القصاص بأنه قتل عمد عدوان. فيقول مخالفه: نقصت من أوصاف 
العلة وصفا وهو كون القتل بمحدد فلا يصح إلحاق المثقل به . 

(۳) کأن يعلل وجوب القصاص بأنه قتل عمد عدوان بمحدد فلا يصح إلحاق المثقل به. فيقول 
مخالفه: زدت فى أوصاف العلة وصفا ليس منها وهو كرون الألة محددة وإنما العلة هى: 
القتل العمد العدوان فقط فيلحق به المثقل . 

)4( كآن يظن أن الخيار مكيل فيلحق بالمكيلات في تحريم الربا مع أنه ليس كذلك. 


ee 


الفاستي فالكافر أولى» فهذا يفي الظنَّ لبعض المجتهدين وليس من الأول؛ لاأنّ 
العمد نوع يخالفٌ الخطأ فيجو أن لا تقوى الكفارة على رفعه بخلاف الخط 
والكافر يحترزٌ من الكذب لدينه والفاسق متهم في الدِين . 

الضرب الثانې : أن يكو المسكوت مثل المنطوق كسراية العتتق في 
العبد ولام مثله» وموث الحيوان في السمن والزيث مث . 

وهذا يرجع إلى العلم بأ الفارق لا أثر له في الحكم وإتّما يُعرف ذلك 
باستقراءِ أحكام الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس. 

وضابعً هذا الجنسن: ما لا يحتاجٌ فيه إلى التعرض للعلة الجامعة بل بنفي 
الفارق المؤر ويعلم آنه ليس ثم فارق موث قطعاً. 

فان تطرّق إلیه احتمالٌ لم یكنْ مقطوعاً به بل یکون مظنوناً. 

وقد اخحتلفَ في تسمية هذا قياساً وما عدا هذا من الأقيسة فمظنوڻ. 

وفي الجماة : فالإلحاق له طريقان : 

أحدهما: أنه لا فار إلا كذا وهذه مقدمة ولا مدخلّ لهذا الفارق في التأثير 
وهذه مقدمة أخرىء فیلزم منه : تيجة وهو: أن لا فرق بينهما في الحكم» وهذا 


ا 


إتما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل فلا يحتاج إلى التعرض للجامع 
لكثرة ما فيه الاجتماع . 


الثاني : أن يتعرضَ للجامع فيبيتة ويبينَ وجودة في الفرع» وهذا المتفى على 
تسمیته قياساً» وهذا يحتاح إلى مقدمتين أيضاً: 


إحداهما: أل السكر عله التحريم في الخمر. 


والثانية : أله موجود في النبيذ . 


() أي: إذا أعتق جزءاً من عبد سرى العتق إلى جميعه وتلك السراية كما تكون في العيد 
تكون في الأمة أيضا إذ لا تأثير للذكورة والأنوثة في هذ الحكم ونحوه. 


س 


الأدلة التي تت ث 
بها العلة. 


فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تشبت بالحسنٌ ودليل العقل والعرف وأدلة 
الشرع . 
راتا الارلى: ن : فلا تشبت ت بت إلا بدايل شري فاد كذ لشدة علامة لحري رمي 


فالشدة اتي ملت عادمة انريم يجوز أن يجملها الشار علامة الل فير 
إيجابُها لذاتها . 


ا Aes < ٤ f.‏ 
وآدلة الشرع ترجع إلى : نص أو إجماع أو استنباط . فهذه ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : إثبات العلة بأدلة نقاية وهي ثلاث“ أضرب : 


الأول: الصريحٌ وذلك: أن يرد فيه لفظٌ التعليل كقوله تعالی: # كى 
لا یکی 4 کیل تاسرا ۳4 یک بانیم ساو ا رر 4 
لن أجل ذلك تا عل ناشوی 4 ل تتم سن یع آل سول ٩4‏ 
دوق وبل رو وقول النبي ل: لإتما جُعل الاستتذان من أجل 


(O, mss 


البص* ٤‏ « «وإتما نهیم يِن مِن أجل ألدأفة) 


(1) لم يذكر المصف إلا ضربين فقط . 

(۲) سورة الحشرء الآية ۷. 

(۳) سورة الحديد» الآية ۲۳. 

() سورة الأنفالء الآية .١١‏ 

(0) سورة المائدةء الآية ۳۲. 

(0) سورة البقرة الآية ٠٤۳‏ . 

(۷) سورة المائدة» الآية .٩١‏ 

() رواه البخاري ومسلم . 

(۹) قال فى النهاية: الدافة قوم من الأعراب يردون المصر. يريد آنھم قدموا المدينة في عيد 
الأضحى فهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي ليفرقوها ويتصدقوا بها فینتفع ولتك القادمون 
بھا. 


e 


وكذلك :إن كر المفعول له فهو صريح في التعليل ؛ لأنه يُذكرٌ للعلة والعذرء 
کقوله تعالی : اسك ية َة آلإنتان 4 ملو أبعم ن دانم من 


ےھ © 


5 ر )9( 
ِي حدر الموت 4#" وما جری هذا المجری من صیغ التعابل. 

فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل نحو : أن يضاف إلى ما لا يصلح علة 
فیکون مجازاً كما لو قيلً: لم فعلت هذا؟ قال : لأني أردث» فهذا استعمال اللفظ 
في غير محل . 

فأما لفظة «إن» مثل : قوله عليه السلام لما ألقى الرَوة: «إتها رجسر»" وقال 
في الهرة : «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم»“ و«لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا خالتها إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» فإنه من الصريح . 

فان انضم إلى «إنا حرف الفاء فهو كذ نحو قوله عليه السلام: «ولا تقربوه 
طیباً فإنه بیع ملبي . 


قال آبو الخطاب : هذا صريح في التعليل . 


ا Ny‏ 
الضرب الثانى ي: التنبية والإيماءٌ إلى العلَةٍ وهو أنواعٌ ستة: 


آحدها: أن يذكرَ الحكم عقي وصف بالفاءِ ء فيد على التعليل و 
کقوله تعالی: ٭ فل هو ای فاعرلا اس ف لحي 4 + والسارة 


(1) سورة الإسراءء إلأية ٠٠٠١‏ 

(۲) سورة البقرةء الأية ٠١۹‏ . 

(۳) روآه بهذا اللْفظ ابن ماجه» وبلفظ : «إنها رکس» رواه البخاري. 
)٤(‏ تقدم تخریجه ص ۲۸٩‏ . 
(0) تقدم تخریجه ص ۲٣۰‏ . 

9) رواه البخاري ومسلم. 

(۷) سورة البقرةء الأية ۲۲۲. 


e 


ر 


والسارقة قط عو أيه 4“ وقول النبيّ بي «مَنْ بل ديت فاقتلو»"» 
وم أحيا أرضا مينة فهي ل فيد ذلك على التعليل؛ لأن اغ في للم 
للتعقيب فيزم من ذكر الحكم مع الوصفب بالفاء ثبوته عقيته فيازم منه السبيةء إذ 
لا معنى لاسي إلا ما ثبت الحكم عقي ولهذا بهم منه اسي وإن اتتفتِ 
المناسبة نحو قوله : «مَنٌ مسن ذكره فليتوضاا^ . 

ويلح بهذا القسم : ما رتبه الراوي بالفاء کقوله: (سها رسولٌ الله یاز 
فسج د و«رضح بهوديّ رس جارية فأمر به رسول افلم 5 أن برضن راس 
بین حجرین)"» يهم منه السبييةٌ فلا يحل نقله من غير فهم السببيةء » لکونه 
تلبیساً فی دين الله . 

والظاهرٌ أن الصحابنٌ يمتنع مما يحرم عليه في دينه لا سيما إذا علم عموم 
فساده فيظهرٌ آنه فهم منه التعليل . 

ا أئه مصيتُ في فهمه ٳذ ار 6 بمواة ر ومجاري الل فلا 
هذا مما يقتب من اللغة دود الفقه. 


الثاني : ترتيبُ الحكم على لوصف صفب بصيغة الجزاء يدل على التعليل به . 
كقوله تعالى: لن با ون ن بحو مو يلعف لها العَدَابُ 


نا4 ٭ وتن یقت میک و وولو ول سیکا زتها َر 


(1) سورة المائدة» الأية ۳۸. 

(۲) تقدم تخریجه ص .۲٥٦‏ 

() رواه الترمذي عن جابر (صحيح الجامع: .)0۸١١‏ 

(6) رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن والحاكم عن بسرة بنت صفوان. (صحيح الجامغ : 
(HT‏ 

)٥(‏ رواه الترمذي والنسائي وأحمد. 

) رواه البخاري ومسلم. 

(۷) سورة الأحزاب الأية .۳١‏ 


TE 


ر 


“a‏ 0 ومن بی لَه جل له Df a,‏ آي : لتقواةٌ. 

وقول اللي 4ل : لة: امن اتخ كلً الا كلب ماشية أو صب نص من آجره كل 
ع قیراطان»“ وکذلك ما اذ شبهة فن الجزاءَ يتعقبٌ شرطة ويلازمه فلا معنى 
للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده. 


النوعٌ الثالث : آذ ات انی کک عن آم حادس فب بحکم فد على ان 
المذكور في السؤال عله 

كما روي أن آعراياً اتی انی بي فقال: هلكث وأهلكث. قال: «ماذا 
صنعت؟! قال: واقعتٌ آهلي في رمضان. فقال عليه السلام: «أعتق رقبة»“ 


فيد على أن الوقاع سب ؛ لاله ذکرَه جواباً له والسؤال کالمعاد في الجواب 
فکأه قال: «واقعت أهلك فأعتق رقبة) . 


واحتمال أن يكودَ المذكورٌ منه ليس بجواب ممتنعء إذ بُغضي ذلك إلى خلو 
محل السؤال عن الجواب فيتأخرٌ البيانٌ عن وقتِ الحاجة وهو ممتنع بالاتفاق . 

انوع الرابع : ان يذكر مع الحكم سبباً لو لم يقدّر التعليل ) به لکان لغواً غي 
مفید فیجب تقدير کلام عا وجو شی صا لکلا لیے کے سن التو ر 
قسمان : 

أحدهما: ان يستنطىَ السائل عن الواقعة بأمرٍ ظاهر الوجود د ثم يذکر الحكم 
عقيبه كما سل عن بيع الرطب بالتمر فقال : «أينقص الرطبُ إذا يس؟» قالوا: 
نعم قال: «فلا إذن» فلو لم يقدّر التعليل به كان الاستكشاف عن نقصانِ الرطب 
غير مفيلِ لظهوره . 


(1) سورة لأحزاب» الأية .١١‏ 

() سورة الطلاق» الأية ۲. 

7) رواه مسلم وأحمد وأبو داود بنحوه (صحیح الجامع : .(OAY‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه ص ۲۸۵. 


۰ 0- 


العم عن اسع عر رانين قتان علي لادء : رایت لو کان عل ایك که دير 
فقضیته کان ينفعها؟» قالت: نعم» قال : «فدين الله حى 5 بالقضاءا شی مه 
التعليل بكونه ديناً تقريراً لفائدة التعليل . 

النوعٌ الخامسن : أن يذكر في سياق الكلام شيئاً لو لم يعلَلٌ به صارَ الكلامٌ غير 

کتواه تعالی : ل اا آل مرا إ5 ووت لصوو من وم ألْجُمعة اسعَرا إل 
وک اہ ودروا الیم 4“ فته يعلہُ يعلم منه التعليل لانهي عن البيع بکونه مانعاً من 
السعيّ إلى الجمعة. إذ لو قلرنا اهي عن اليع مطلقاً من خبر رابطة الجمية 
يكو خبطا في الكلام» وكذا قولّه عليه السلام: «لا يقضي القاضي بين النين وهو 
غضبان» تنبيه“ على التعليل بالغضب إذ اهي عن القضاء مطاقاً من غير هذه 
الرابطة لا يكو مننظماً. 

انوع السادسن: ذكر الحكم مقروناً بوصف مناسب فيد على التعليلِ به 


کقوله تعالی: # والسارق ساره قط غوا 1 آ4 رو آلرر کی 


تیم © > ول آلشجار انی بے € أي: لبرهم وفجورم فاه يسبقٌ إلى الأفهام 
ال التعليل به ا لوقا : آکرم العلماءً وأهنِ الفساق»› يهم منه أن إكرام العلماء 
لعلرهم وإهانة التاق لفسقهم فكذلكَ في لفظاتِ الشارع فان الغالب منه اعتباز 
المناسبةء بل قد نعلمٌ آله لا يرذ بالحكم إلا لمصلحة فمتى ورد الحكم مقروناً 
بمناسب فهمنا فهمتا التعليلٌ به ففي هذه المواضع يدل على أن الوصف معتبر في 
الحکم لکته ب پحتملٌ : 

)0 تقدم تخریجه . 

(۲) سورة الجمعةء الأية ۹. 

)( تقدم تخریجه . 

() سورة المائدةء الأية ٤١‏ . 


E 


أن يكوك اعتباره لكونه عله في نفسه. 

ويحتمل أن اعتبارة لتضمنه للعاة نحو : : نهب عن القضاء مع الغضب ينه على 
أن الغضبَ عله لا لذاته بل لما يضمله من الدهشة المانعة استيفاء الفكر حتى 
يلتحق به الجائع والحاقَنْ . 

ويحتمل آذ ترتيته فساد الصوم على الوقاع لتضمنه إفساد الصوم حتى يتعدّى 
الى اکل والشرب» والظاهرٌ الإضافة إلى الأصلء فصرفه عن ذلك إلى ما 

القسم الثاني : ثبوٹ بلاس 

كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية. 

وكالإجماع على أن علةً منع القاضي من القضاء وهو غضبان: اشتغال قلبه 
عن الفكرٍ والنظر في الدليل والحكم وتغيّر طبعه عن السكون والتلبثِ للاجتهاد . 

وکتأثیر ر تلفي الما تحت اليد العادية في الضمان فاته يز ٿڙ في الغصب إجماعاً 
فيقيسن السارق - وان فطع - على الغاصب لاتفاقهما في العاة المؤثرة في محل 
الوفاي إجماعا فلا تص المطالبة تأثير العلَة في الأصل للاتفاق عليها. 

ون طولب بتأڻيرها في في الفرع فجوابه : اَن ن يقال : الا لقياس لتعدية حكم العل ا 
موضع لى مضع ومامن تعب لا توج عاها ذا السوال فل بن هذا الاب 
بل يكلف المعترضنٌ ن الفرق أو التنبية على مثار حيال الفرقء 

وكذلك لو قال: الإخوة من الأبوين أبَرث في التقديم في الميراث إجماعاً 
فلتؤثر في التقديم في النكاح . 

أو قال : الصغْر أت في ثبوت الولاية على البكر فكذلك على الث . 


eV 


ضابط المناسب . 


أنواع المناسب . 


القسم الثالث : ثبوث العلَة بالاستنباط» وهو ثلائة أنواع: 
أحدها: إثبات العلَةٍ بالمناسبة وهو: أن يكو الوص المقروكٌ بالحكم 
نا معناة: أن يكو في إثباتِ الحكم عقيبه مصلحة ولا بعتب أن يكو منفاً 

الحكمة كالمفر مع المشقة بل تى کان فر ي إثباتِ الحكم عقيب الوصف مصلحة 
فيكو مناسباً كالحاجة مع البيٍ؛ والشكر مع النعمة فيدلٌ ذلك على التعليل به؛ 
إذ قد علمتاآن الشارع لا يد يثبت حكماً إلا لمصلحة فإذا رأينا الحكم مفضياً إلى 
مصلححة في محل غلب على ظتا لله ص يإثاتِ الحكم تحصيل تلك المصلة 
فيعل بالوصف المشتمل عليها. 

إذا ثبت هذا فالمناسب ثلاثة أنواع: :مۇنر» وملائم› وغریٹ . 

فالمثر: ما ظهر تأثيره في الحكم بنصٌ أو إجماع» وهو شیئان : 

أحدهما: ما يظهرٌ تأثيرٌ عينه في عين الحكم» كقياس الأمة على الحرة في 
سقوط الصلاة بالحيض لما فيه من مشقة التكرار . ٳذ قد ظهر تأثير عينه في عين 
الحكم بالإجماع» لکن في محل مخصوص فعدناهٌ إلى محل آخرَ وهذا لا 
حلاف في اعتباره عند القائلينَ بالقياس . 

ومن خاصيته : آنه لا يحتاج إلى نفيّ ما عدا في الأصلِء ولو ظهر في الأصل 
مؤثر آخر لم يضز بل بعلل بهما؛ فإ الحيض والعدة والردة قد تج تجتمع في امرأًة 


ويعاَل تحريم الوطء بالجميع » وهو قسمان : 
أحدهما: أن بظهر تأثيرٌ عينه في عينِ ذلك الحكم فهو الذي يقال: إِله في 
مجني نى الأصل وربما يقر به منكرو القياس > إذ لا ییقی بین بن الفرع والأصل مباية إلا 


تعدد المح كقولنا : إذا ثبت أك الكيل عة في تحريم الربا في ابر فالزييت ماسح 
به ويكون هذا كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي فالتركيي 
والهندی في معناه . 


"A 


الرتبة الثاني : آن یظهر أ ت في جني لال اكم كور ر الخو ن 


الأبوين في الت 


عن المیراٹ لك بينهما مجان ة. 


-النوع | 
المشقة في 


المناسب الملائم . 


٤ 


لثاني : الملائم» وهو . : ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كظهور أثرٍ 


إسقاط الصلاة عن الحائض› فاه ظهر تايز ج جنس الحرج في إسقاط 


قضاء الصلاة كتاثير مشقةٍ السفر في إسقاط الركعتين الساقطتين بالقصر . 


- التوع 


کتأثیر جر 


اثالث : إل يت و ما د تاد چجنسه ذلك ! 1 ناسب الغريب. 
هو تیر في جنس 


فم لجسي مرا بها این بض : 


فان عم الأوصاف: كوه حکماً م ينقسم م إلى : إيجاب وندب ۽ وتحريم 


وإباحةٍ وكرا 


هية. 
م 


ثم الواجبُ ينقسم إلى : عبادة وغير عبادة. 


والعبادة 5 5 


تنقسم إلى : صلاة وغيرها فما ظهرَ تأثيرّه في الصلاة الواجبة احص 


سا غور في الال وما ظهرَ في العبادة أخصنٌ مما ظهر في الواجب"» وما 


ظهرَ في الواجب 


1 
جب احص مما ظهرَ في الأحكام 


وفی لمعاني عه أوصافه : أله وصفُ اط الحكم بجنسه حتى يدخل فيه 


الاشتباءٌ. 


ET 
فار جحل‎ 


تفاوت درجات الج سية قي القرب والبعِ تتفأور ت رجات إا 


(1) لأن العبادة تشمل الصلاة وغيرها من العبادات. 
(۲) لأن الواجب توصف به العبادة وغيرها. 
۳) لأن الأحكام منها الواجب وغير الواجب. 


۳4 


والأعلى مقدمٌ على ما دونه. 

وقيل : بل الملائم: ما ظهرَ تأثير جنسه في جنس الحكمء كتأثيرٍ المشقة في 

والغريبٌ: الذي لم يظهز تأثيرُه ولا ملاءمثه لجنس تصرفات الشرع» كقولنا: 
الخمر إّما حرم لكونه مسكرأًء وفي معناء: كل مسكر ولم يظهز آثرٌ السكر في 
موضع آخر لله مناسبٌ اقترد الحكم به . 

وقولنا: المبتوتة في مرض الموت ترث؛ لأ الزوج قصد الفرار من الميراث 
فعورض بنقیض قصله قياساً على القاتل لما ا ستعجل الميرات عورض بنقيضر 
قصده فاا لم نر الشارع التفت إلى مثل هذا في موضع آخرَ فتبقى مناسبة مجردة 
غريبة. 

وقد قصرَ قوم القياس على الموثر؛ لأ الجزمَ بإثباتِ الشارع الحكم رعايةً 
لهذا المناسب تحکي إذ: يحتملٌ أن يكو الحكمٌ ثبت تعبدا كتحريم الميتة 
والخنزير والدم والحمر الأهلية وكلّ ذي ناب من السباع مع إباحة الضبٌ 
والضبع. ٠‏ 

ویحتمل أن یکول لمعنی آخرَ مناسب لنا. 

ویحتمل أن یکو للإسکارء فهذہ ثلاث احتمالاتِ فالتعیین تحکم بغیر دلیل 
ووم مجر مستنده آله لم بظهز إلا هذا. 

وهذا غل ؛ فإك عدم العلم ليس علما بعدم سبب آخر» وبمثل هذا القول بطل 
القول بالمفهوم. 
وهذا لا ينقلبٌ في المؤثر فاه عُرفَ كونّه علَةً بإضافة الحكم إليه نصا أو 


ٍ 


إجماعاً. 


قلنا: لا يصح ما ذکروه لوجهین : 


۳ - 


أحدهما: أن قد علمتا من أقيسة الصحابة (رضي الله عنهم) في اجتهاداتهم 
أنمم لم يشترطوا في كل قياس كو العلة معلومة بص أو إجماع . 

والثاني : : أن المطلوب غلبة لظن وقد حصل فإ إثبات الشرع الحكم على 
وَفقه يشهد لملاحظة 5 الشرع له» وهذا الاحتمال راج على احتمال التحکم بما 
رددنا به مذهبَ منكري القياس كما في المؤثر» فن الع إذا ضيف إلبها الحكمُ 
في محل احتمل اختصاصها به» وبه اعنصم نفاة القياس . 

لكن قيل لهم : عَلِمّ من الصحابةٍ اتبا العلل واطراح التعبد مهما أمكنَ فكذا 
هنا ولا فرق . 

وقولهم : يحتمل أك ثم مناسباً حر فهو وهم محضلْ وغلبة الظنٌ في كل 
موضع تستنذ إلى مثلِ هذا الوهم» ويعتمد انتغاء الظهور في معنى آخر لو ظهر 
لبطل لظ ولو فسح هذا لباب لم يستقمٰ قيا فان المؤثرة إنما تغلب على 
الظنّ لعدم ظهور الفرق ولعدم ظهور معارضٍ» وصيغ العموم والظواهر إتما 
تغلَّبُ على الظرٌ بشرط انتفاء قرينة مخصصة لو ظهرت لزال الط ن وإذا لم تظهز 
جار التعويل عليه . 

ولم يظهز لنا من الصحابة إلا اتباع الرأيّ الأغلب» ولم يضبطوا أجناسّه ولم 
يميزوا جنساً عن جنس » فمهما سلْمتَمْ غلبة اظن وجب اتباعه . 

وقوأهم: هذا وهم لا يصح؛ فإ الوهم: ميل الف من غير سبب» 
والظنٌ : : ميلها بسبب» وهلا الفرق بينهما. 

ومَنْ بنى أمرّه في المعاملاتِ على الظنٌ كان معذوراً. ومن بناه على الوم 


سقة , 
ولو تصرف في ي مال اليتيم بالظن لم يضمن ولو تصرف بالوهم ضمر 


وقد بينا الظنٌ ههنا فيجب البناء ب عليه والله أعلم . 
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شروط السبر. 


انوع الثاني في إثبات العلة : الير. 

قال أبو الخطاب: ولا یصخ إلا آن تج الأمة م على تعليل آصلي ثم 
يختلفون في علته فيطل جمیع ما قالوه إلا واحدة ملم صحتها كيلا يخرج الحق 
عن أقاويل الأمة» فنقول : الحكم معلل ولا عله إلا كذا أو كذا وقد بطل أحذهما 
فيتحين الاخر. 

ومثاله: الربا يحرم في البر بعل والعل: الكل أو القوث أو الط وقد بطل 


gers 


التعليل بالقوتِ والطعم يثبث أن الع : لکیل فیحتاج إلى ثلاثة آمور: 

أحدها: أنه لاب من علَة ودليله: الإجماع على أن الحكم معلل فان لم يكن 
مجمعاً عليه لم يازمْ من إفساد جميع العلل إلا واحدة صحتها لجواز أن يكونّ 
الحكمٌ ثابتاً تعبداً؛ إذ لم يوجذ من الدليل على صحتها إلا خاو المحلٌ عما 
سواهاء والوجوذ المجرد لا يكفي ذ في التعليل . 

وقول المستدل: بحثث في المحلّ فلم أعثز على ما يصح للتعليل» ليس 
بأولى من قول خصيه : بحثث في الوصف الذي ذكرته فلم أعثز فيها على مناسبة 
َء . و 
أو ما يصلح به للتعليل فيتعارض الكلامان . 

الأمر الثانى : أن يكون سيره حاصرا لجميع ما عل به : 

وإمَّا بان یہر حتی يعجر عن إبراز غیره . 

فن کان مناظراً کفاه أن يقول : هذا منتھی قدرتي في السبر؛ فان شارکتني في 
() السبر: هو المسلك الثاني من مسالك العلة» ويسمى بالسبر فقط» وبالتقسيم فقط› وبهما 

معاء وهو الأكثر. 

والسبر لغة: الاختبار» والتقسيم : حصر الأوصاف . ومعنى السبر والتقسيم: حصر الأوصاف 


الموجودة في الأصل وإيطال ما لا يصلح منها للعلية فيتعين الباقي للتعليل . 
() هذا شرط اشترطه أبو الخطاب في مسلك السبر. 
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الجهل بغبره لزمكً ما لزمنيء وإن اطعلت على علَة أخرى فيلرمْك إبراڑها لننظر 
فی صحتها» > فان کتماتها ينث عناد وهو محرم» وصاحبها إما اذب وإما کاتم 
لدليلي مشت الحاجة إلى إظهاره وکلاهما محرمٌ . 
اثالث : إبطال أحد القسمين»ء وله فی ذلك طریقان : 


أحدهما: أن يبن بقاءَ الحكم بدونِ ما يحذفه» قييينَ أنه ليس من العلّة إذ لو 
ك المج الحكم دون ن 
في شاي الاسام كاو وار ولوا ياش ا أو هد منه الإعراضٌ عنه 
في جنس الأحكام المختل فيها كالذكورية والأنوثية في سراية التي . 

ولا يكفيه في إفساد عله خصمه التقضٌ" لاحتمال أن يكون جزءأمن العلَة أو 
شرطاً فيها فلا يستقل بالحكم ولا يازمٌ من عدم استقلاله صحة علَة المستدل 
بدونه. 


ولا يکفيه أيضاً أن يول : بحشت في الوصف الفلانيّ فما عثرث فيه على 


مناسبة فيج إلغاؤه» فإ الخصم یعارضه بمثل کلايه فيفسد فن بيَنَ مع ذلك 
صلاحيةً ما يدعيه عله أو سلْم له ذلك بموافقة خصيه فذلك یکنیه ابتداء بدون 


السبر» فالسبڙ إذاً تطويل طريتي غير مغيلٍ فلنصطلح على ردّه. 
وقال بعض أصحاب الشافعى : يكفيه ذلك . 


وقال بعضٌ | لمتكلمين: إذا اتف خصمان على فسادٍ تعليل مَنْ سواهما ثم 


() مثال ذلك: أن يقول الشافعي أو الحنبلي مثاً: يصح أمان العبدء لأنه صادر عن عاقل 
مسلم غير متهم فيصلح قياسا على الحر. 
فيقول الحنفي مثلا: بقي وصف الحرية لخو هنا بدليل الاتفاق على صححة أمان العبد المأذون 
له. 

(9) النقض: إبداء العلة بدون الحكم. وسيأتي له مزيد بيان عند الكلام عن قوادح القياس. 


-\- 


الدوران. 


أفسد أحذهما عل ماج کان ذلك لعل صا ما 


فسدث عله متها يعتقدٌ فسا عله خصيه الحاضر كاعتقاد فاد عة الغائب» 
فیتساوی عنده الأمرٌ فيهما فلا يتعيّنٌ عندَةٌ صحة إحداهما ما لم يكن الحكمٌ 
مجمعاً على تعلیله ويبطل جمیع ما قیل إِنّه عله » والله أعلم . 

انوع اثالث في إثبات العلّة : أن يوج الحكمْ بوجودها وعدم بعدمها» 
كوجود التحريم بوجود الشدٍ في الخمرء وعديه لعدمها فإلّه دلي على صحةٍ 
العلة العقلية وهي موجيةء فأولى أن يكونَ دليلً على الشرعية وهي أمارءٌ. 

ولاه يغلبٌ على الظنٌ ثٍ ثبوث الحكم مستنداً إلى ذلك الوصف فإننا لو رأيتا 


رجا جالساً فدخل رجل فقام عند دخوله ثم جلسَ عند خروچه وتکرر منه غلب 
على ظننا أن العلة في قيامه : دخوله. 


فإ قيل" : الوجود عند الوجود طرد محض» وزيادة العكس لا تؤثرٌ إذ ليس 
بشرط في العلل الشرعية . 


ون" الوصفَ يحتمل أن يكن ملازما للعلَةٍ أو جزءاً من آجزائهاء فيو جد 
الحكم عند وجوده لکون العلّة ملازمة وينتفي بانتفائه ویحتمل ما ذکرتم» وع 


() هذا المسلك من مسالك العلة يُسمى بالدوران الوجودي والعدمي» وبالدوران فقطء 
وبالطرد والعكس. 
ومعناه :أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند علمه. 
وقد احتلف العلماء فى إفادته العلية : 
فقال قوم: يفيد العلية» لأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستنداً إلى ذلك الوصف ۔ كما 
مثل اين قدامة -. 
وقال قوم:لا يفيد العليةء لجواز أن يكون الوصف ملازماً للعلة وليس هو العلة - وقد 
استدلوا على ذلك بأربعة أدلة ذكرها ابن قدامة - رحمه الله -. 

(۲) هذا الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني . 

(۳) هذا الدليل الثاني لهم. 
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التعارض لا معنى للتحكم . 

ثم" لو كان ذلك علَةٌ لأمكنَ كل واحدِ من المختلفين في عآة الربا أن يتت 
الحكم بثبوتها وينفيه بنفيها . 

ٿم بطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به مقرونة بالشدَق يزو 
التحريمٌ بزوالها ويوج بوجودها وليس بعلَة. 

فلن : قد بيا أن الطرد والعكسنَ يوئر في غلبة الظنٌ» وكونٌ كل واحدٍ من 
الطرد والعكس لا يؤر منفرداً لا يمن من تأثيرٍهما مجتمعين» فإ العلَةَ إذا كانت 
ذاتَ وصفين لا يحصل الأثر من أحإهماء واحتمال شيء خر لا ينفي الظَّ ولا 
يمنع من التمسك بما ظنناء عل ما لم يظهر الام الآخر فيكون معارضاً. 

والنقضلٌ برائحة الخمرٍ غير لازم» فإ صلاحية الشيء للتعليل لا يلرم آل يعلَلَ 
به إذ قد يمتنع ذلك لمعارضة ما هو أولى منه. 


وقال قوم: إنما يصح التعليل به مع السبر» فيقول: عله الحكم آمو حادث ولا 
حادت إلا كذا وكذا ویبطل ما سواةٌ. 

والسبڑ إذا تم بث بشرطه استغنی عما سوا مع آنه لا يلرم أن يكون عله الحكم أمراً 
حادثا إِذ يجوز أن تکون العلة سابقةًء ويقفُ ثبوت الحکم على شرط حادثِ 
كالحول في الزكاة . 

أو يكون الحادث جزءأً تت العلة به . 

أو يكون الحكم غير معلل والله أعلم . 

ومما يشب هذا: شهادة الأصولء كقولهم في الخيل : ما لا جن الزكاة فى 


(۱) هذا الدليل الثالث. 
(۲) هذا الدليل الرابع . 
() هذا جواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني من قبل أصحاب المذهب الأول. 


۳\0 


ذکوره منفردة لم تج في الذكور والإناثِ» ويستدل على صحتها بالاطرادو 
الانعكاس في سائر ما جب فيه الزكاة وما لا جت . 

وقولهم : مَنْ صح ظهارٌه صح طلا کالمسلم : 

ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته لشبهه بما ذكرناء وتغليبه على 


ومنع منه ب بعضهم » والله أعلم . 
دلیلا على صحتها. فصل 
فاا الدلالةٌ على صحة العلَة باطرادها" : ففساد إِذٌ لا معنى له إلا سلامتها 
عن مفسىك واحد هو النقضر 7 وانتفاءٌ المفسدِ ليس بدليل على الصحة» فربّما 
لم يسلم من مفسل آخر» ولو سلمت من کل مفساٍ لم ي یکن دلیلاً علی صحتھا کما 
لو سلمت شهادة المجهول من جارج لم تكن حجة ما لم تقم بين معدل مرك 
فكذلك لا تكتفي الصحة بانتفاء المفسِ بل لا بد من قيام دلي على الصحة . 


وفي الجملة: فنصت العلَة مذهت ية فتقر إلى دلیلی کوضع الحکم» ولا یکتفی 
في إثباتِ الحكم بألّه لا مفسد له وكذلك العلةٌ. 


ویعارضه أله لا دلي على الصحة» واقتران الحکم بھا لیس بدلیلٍ على آتھا 


عله فقد يلازم الخمرَ لون وطعم ورائحة يقترن به التحريمٌ ويرد وينعكسن»› 
والعلةً: الشدة. 


(1) هذا المسلك من مسالك العلة هو المعروف بالطردء ويشسمى بالدوران الوجودي» وهو 
مختلف في صحة دلالته على العلة: 
فجمهور العلماء: أنه مردود وعليه درج المؤلف - رحمه الله - وذهب طوائف من أصحاب 
آبي حنيفة - إلى آنه حجة إن سلم من الانتقاض وجرى على الاطراد. 

(9) النقض: مفسد من مفسدات العلة» ومعناه: إبداء العلة بدون الحكم. وسيأتي له مزيد بيان 
عند الكلام عن قوادج القياس» وانظر ص .۳٦١‏ 


I 


واقتراّه بما ليس بعاةٍ كاقتران الأحكام بطلوع كوك أو هبوب ريح . 
ثم للمعترض في إفساده المعارضة بوص مرد يختصل بالأصل فاد جد إلى 
ومثال ذلك : قولّهم في الخل: مائ لا إصادٌ من جنه السمڭ ولا نى عليه 
القناطو فلا ترال به النجاسة كالمرق. 
وكذلك لو استدلً على صحتها بسلامتها عن علَّة تفسدّها لم يصح لما ذكرنا. 
فان قيل : دليل صحتها : انتفاءٌ المفسد. 
قلا : بل دليل الفساد : انتفاء المصحح»› ولا فرق بين الكلامين . 
فصل ر 
متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجسة 
عليها: 


فقيل : إن المناسبة تتفي فإ" تحصيل المصلحة على وجه يتضمرة 

فوات مثلها أو أكبرَ منها ليس من شأن العقلاءِء لعدم الفائدة على تقدير التساوي» 

وكثرة الضرر على تقدير الرجحان فلا يكو مناسباًء إذ المناسث: ما إذا عرض 

على العقول السليمة تلقته بالقبول فيعلمٌ أن الشارع لم يرذ بالحكم تحصيلاً 
وهذا غير صحيح؛ فإك المناسب : المتضمنٌ للمصلحةء والمصلحة 

)١(‏ هذا المذهب الأول فيما لو استلؤمت العلة مفسدة مساوية أو راجحة وهو مذهب بعض 
المالكية والشافعية. 

() هذا دليل المذهب الأول . 

() هذا المذهب الثاني في المسألة وحاصله: أن المناسبة لا تبطل إذا عارضتها مفسدة مساوية أو 
راجحة. وهو مذهب أكثر الحنابلة وبعض الشافعية والمختار عند المالكية ولهم خمسة أدلة. 

) الدليل الأول. 
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آم حقيقٌ لا ينعدمٌ بمعارض» إذ ينتظمٌ من العاقل أن يقول : لي مصلحة في كذا 
يصدني عنه ما فيه من الضرر من وجه آخرء وقد أخبرَ اله تعالى أن في الخمر 
والميسر منافع وأ إنْمَهما أكبرٌ من نفعهما فلم ينف منافعهما مع رجحان إثمهما . 

والمصلحة“: جلبٌ المنفعة أو دفع المضرة ولو آفردتا النظرَ إليها غلب 
على الظنٌ ثبوث الحكم من أجلهاء وإنما يختلٌ ذلك الح مع النظر إلى المفسدة 
اللازمة من اعتبار الوصف الآحر» فیکون هذا معارضاً إذ هذاحال کل دلیل له 
معارضٌ» ثم ثبوث الحكم مع وجود المعارض لا يعد بعيداً. 

ونظيه: ما لو ظَمَرَ الملڭ بجاسوس لعدوه فإلّه يتعارض في النظر 
اقتضاءان : 

أحدهما : قتله دفعاً لضرره. 

والثاني : الإحسان إليه استمالة له ليكشف حال عدوه» فسلوكه إحدى 
الطريقين لايع عبثاً بل يعد جريا على موجب العقل . 

ولذلك" ورد د الشرع بالأحكام المختلفة في الفعلِ الواحد نظرا إل لی الجهاتِ 
المختلفة كالصلاة في الدار المغصوبة فإتّها سب للثواب من حيت إِنّها صلا 
وللعقاب من حيث إنّها غصبٌ نظراً إلى المصلحة والمفسدة مع آنه لا يخلو: إمّا 
أن يتساويا أو يرجح أحدهما: 

فعلى تقدير التساوي لا تبقى المصلحة مصلحة ولا المفسدة مفسدة فيلزمُ 
انتفاء الصحة والحرمة. 

وعلى تقدير رجحان المصلحة يزم انتفاء الحرمة . 


(1) الدليل الثاني . 
(۲) الدليل التالث. 
(۳) الدليل الرابع. 
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وعلى تقدير رجحانِ المفسدة يازم انتفاء الصحة فلا يجتمع الحكمان معاومع 
ذلك اجتمعا فد على بطلان ما ذکروه. 

ئم قدّرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة. 

فدليل الرجحانِ: أا لم نجد في محل الوفاق مناسباً سوى ما ذكرناه. 

فلو قدّرنا الرجحان يكوت الحم ثابتاً معقولاء وعلى تقدير عدمه يكون 
تعبداً» واحتمال التعيّد أبعدٌ وأندرٌ فيكو احتمال الرجحان أظهرَ . 


ومثال ذلك : : تعليأنا وجوب القصاص على المشتركين في القتل بحكهة الردع 
ازج کیل قفي إسقاته إلى ق باب الاما 


فیکونٌ جوابه ما ذکرتاه والله أعلم . 


(۱) الدليل الخامس. 


-۳1۹- 
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في قياس الشبه 
واختلف في تفسيره» ثم في أله حجة. 
اما ته سيره : 
تعريف قياس ويڪو و 
الشبه. فقال القاضي يعقوب : ر يتردد الفرع بين أصلين : حاظرومبيح» ويكون 
شبهه بأحدهما اکر » نحو : يُشبة المبيح في ثلاثة أوصاف» ويشبة الحاظرَ في 
أربعة فنلحقه بأشبههما به . 
ومثاله : ترد العبد بين الح والبهيمة فى أله يمالك . 
فمَنْ لم یملک قال: حیوان يجوز بیعه ورهته وهبته وإجارته وإرنّه آشبه 
الدابة 


ومَنْ یملکه قال : یثاب ویعاقبٌ وینکځ ويطلَقٌ ويكلَّفُ أشبه الحرّء فيلحقٌ بما 


هو آكث رهما شبهاً. 
تعريف آخر. ‏ وقيل : الشبة: الجمع بين الأصل والفرع بو صف وهم اشتماله على حكمة 
م ن جلب المصلحة أو و دفع المفسدةء وذلك اَن الصاف تة pe‏ 


سام : 
قسمٌ يعلمٌ اشتماله على المناسبة لوقوفنا عليها بنور البصيرة كمناسية الشذة 
للتحريم . 
وقسم لا يتوهم فيه مناسبة ب أصاد لعدم الوقوف عليها بعد البحثِ التامّ مع 
() أي: شدة الخمر المطربةء وكذا مناسبة الزنا للحدء ومناسبة السرقة للقطع . 
() وهذا القسم يعرف بقياس الطرد» وهو: أن نعلم أن هناك وصفاًء ولكن نعلم أنه لا مناسبة 
بینه وبين الحکم» کأن يقال: حرمت الخمر لكون لونها أحمرء أو لكونها معبأة في = 


Yo 


إأننا من الشارع أله لا يتف إليه في حكم ما كالطول والقصّر والسواد والبياض» 
وكون المائع م لا تبن عليه القناطر . 

وقسم ثالث بين القسمين الأرلين*» وهو: ما يتوهمٌ اشتمالّه على مصلحة 
الحكمء ويظنٌ آنه مظتتها وقالبهاء من غبر اطلاع على عين المصلحة مع عهدن 
اعتارً الشارع له في بعض الأحكام» كالجمع بين مسح الرس ومسح الح في 

تفي التکرار بوصف کونه مسحا والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في 
التکرار بکونه صل ذ في الطهارةء فهذا قياس الشبه. 

فالقسم الأول : قياس العلّة ت وهو صبحيځ" . 

والقسم الثاني : باطل. 

والثالث : الشبه وهو مختلفٌ فيه . 

وکل قیاس فهو یشتمل على : شبهٍ واطّراد . 

لك قياس العلَّة عرف بأشبه صفاته وأقواها. 

وقياس الشبه كان شرف صفاته المشابهة فعرف به . 


وكذلك القياسن الطردي عرف بخاصيته وهو: الاطْرادٌ إذ لم يكن له ما يعرف 


به سواه . 
ا ۴ شا 3 1 ذ 
وكل وصفي ظهرَ كونه مناطا للحكم » فاتباعًه من قبل قياس العلةء لا من قبيل 
واختلفت الرواية عن أحمد (رحمه الله) فى قياس الشبه : حكم قباس الشبه. 
= زجاجات. 


)0( وهما: المناسب والطردي»› وهذا القسم هو المعروف بقياس الشبه. 
0) أي: يحتج به باتفاق القائلين بالقياس. 
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. س گی #)1( 
فروي انه صحیح 
والأخرى : أنه غير صحيح اختارها القاضي . 
وللشافعي قولانٍ کالروایتینِ . 
ووجه کونه حجة: هو آنه يشير ظناً غالباً نى على الاجتهاد فيجبُ أن يكو 
متبعاً كالمناسب» فلا يخلو : إمّا ن يكونَ الحكم لخير مصلحة . 
أو لمصلحة في الوصف الشبهي . 
أو لمصلحة في ضمن الأوصاف الأخر . 
لا يجوز أن يكونً لغير مصلحة» فإِنَّ حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة. 
واحتمال كونه لمصلحة وعلَةٍ ظاهرة رجح من احتمال التعبد. واحتمال 
اشتمال الوصف الشبهىّ على المصلحة أغلبُ وأظهر من اشتمال الأوصاف 
الباقية عليهاء فيغلبٌ على الظنٌّ ثبوت الحكم به فيْعدّى الحكم بتعيه . 
في قياس الدلالة 
تعریف قياس ه 
الدلالة. وهو: آن بجع ؛ بين افرع والأصل بدلیل العلَة» ليد اشتراگهما فيه على 
اشتراكهما في العلَةء فيزم اشتراكهًما ة في الحكم ظاهراً. 
ومثالّه : قول في جوا إجبار البكر: جاز تزويجها وهي ساكتة» فجار وهي 
ساخطة كالصغيرة. فإك إباحةً تزويجها مع السكوتِ يدل على عدم اعتبار 


»اذ لله ء هه النطى ا الیک ت فہتما م د ذا 
ود بو ابر هھ حبر دي رار سحوتب فمحم مر ودا بم 
2 


)١(‏ وهو مذهب أكثر الشافعية والحنابلة والفقهاء. 


“YY 


وذاك شی اتر الجا ای 


-Y- 


ش روط 


الأصل. 


باب أركان القياس 


وهي أربعة: أصلء وفرع وع وحکم. 

فالأولٌ له شرطان: أحدهما: أن يكوت ثابتاً بنصنٌ أو اتفاق من الخصمين . 

فان کان مختلفاً فيه - ولا نص فيه - لم يصح التمسڭ بهء لأله ليس بناءٌ 
أحدهما على الآخر بأولى من العكس . 

ولو أرادَ إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم يج فإن العلَة 
التي يجمع بها بين الأصل الثاني والأول إن كانت موجودة ذ في الفرع فليقسة على 
هذا الأصلى الثاني ويكفيهء فذكر الأول تطويلٌ غير مفيدِ فليصطلح على رده . 


وإ كان الجامع بين الأصلينِ غير موجود في الفرع لم يصح قياسه على 
الأصل الأرلء لاله قد تیتن بوت حکوه بعاةٍ غير موجودة ق في الغرع» وين شرط 


لا يمك تع المكم في الأصل الأول بير ما عألةبه في تبيه اة على 
الأصل الثاني فاه انما یعرف کون الجامع عله بشهادة الأصل لث واعتبار الع 
له پإثبات ت الحكم على وفقه» ولا يعرف اعتبار الشرع للوصف إلا أن يقترةً 
الحكمٌ به عريًاً عما يصلحٌ أن يكونَ عله أو جزءاً من أجزائهاء فإله متى اقترن 
بوصفين يصلح التعليل بهما مجتمعين» أو بكلٌ واحدٍ منهما منفرداً: احتملّ أن 
کون بوت ےکم بھما جیما ار جیما غر ممتي فالتعيينُ تحكمٌ» ولذلك 
كانت المعارضة في الأصل سؤالاً صحيحاً 


(1) وهو مذهب الجمهور» ومثال ذلك: ما لو قاس الموز على التفاح في حرمة التفاضل 
بجامع الطعم فيقال له: لا أسلم حرمة التفاضل في التفاح» فيقيس التفاح على البر بجامع 
الطعم» والبر يحرم التفاضل فيه اتفاقاًء فالتفاح يحرم فيه التفاضل كذلك. 


Yé 


رقال بعض آصحایت ٠‏ : ویجوز القياسن على ما ثبت بالقياس» لاله لما يت 
واتفىَ عليه الخصمان. 

رقال قومً: من شرطه أن يكوت متفغا""' عليه بين الأمة فإلّه إذا لم يكن مجمعاً 
عليه فللخصم أن يعلَلَ الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدّى إلى الفرع . 

إن ساعد المستدل على التعليل به انقطع القياسن لدم المعنى في الفرع . 

وإن لم يساعدة منع الحكم في الأصل فبطل القياسٌ وسموة القياس المركبَ 
ومثاله: قياسنا العبد على المكاتب» فنقول: العبدٌ منقوصل بالرق ولا تل به 


الح كالمكاتب. 
فيقول المخالف : العلةٌ في المكاتّب أتّه لا بعلم هل المستحق لدمه : الوارث 
أو السيد؟ 


فان سلّمتم ذلك امتنع قياس العبدِ عليه لأنْ مستحقة معلوم. 

ون منعتَمٌ : منعنا الحكم في المكاتب فذهبَ الأصل فبطل القياس. 

وهذا" لا يصح لوجهین: 

أحدهما : أن كل واحد من المتناظرين ن مقلدٌ» فليس له منغ حكم ثبت مذهباً 
لماه لعجزه ه عن تقريره» فاه لا يتيقنْ مخ إمايه في الحكم ولو عرف ذلك فلا 


يزم من عجزه عن تقريره : فساده إذ من المحتمل أن يكو لقصوره فان إمامه 
أكمل منه وقد اعتقد صحته . 


() هذ المذهب الثاني في مسألة القياس على الأصل الثابت بالقياس كما مثلنا. 

(۲) اختلف العلماء: هل يشترط في الأصل المقيس عليه أن يتفق عليه كل الأمةء أو يكفى 
اتفاق الخصمين؟ فذهب قومٌ إلى الأول وقوم آخر إلى الرأي الثاني . 

() أي : المذهب الأول القائل : إنه يشترط أن يكون الأصل متفقاً عليه بين الأمة. 


o 


لقاس 
لمرکب. 


ويحتملٌ أن إمامه لم يبت الحكم في الفرع لوجود مانع عنده أو لفواتِ 
شرط . فلا يجوز له من حکم ثبت بقیناً بناءً على قساد مله احتمالاً. 

وحاصل هذا: آنه لا بخلوإمًا أن يمنع على مذهب إمامه أو على خلافه . 

فالأول باط لعلمنا آله على خلافه . 

والثاني باطلٌ فاه تصدی لتقریر مذهبه فب مؤاخحذته به . 

ثم لو صحٌ هذا لما تمكَنَ أحدٌ الخصمين من إلزام خصيه حكماً على مذهبه 
غير مجمع عليه » لاله لا يعجر عن منعه . 

الثاني : آنا لو حصرتًا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة أفضى إلى 
خلو كثير من الوقائع عن الأحكام لقلة القواطع وندرة مثل هذا القياسِ . 

فإن كان الحكمٌ منصوصا عليه جاز الاستناد إليه في القياس» ون کان مختلفاً 
فيه بين الخصمين بشرط أن يكو النصنٌ غير متناول للفرع فإله إذا كان متناولا 
للفرع كان منصوصا عليه فلا بُستروح إلى القياس على وجه لا يجد بدا من 
الاسترواح إلى النصضّ» فيكو تطويل طريتي بغير فائدة» فايصطلح على رذه. 

وقال قوم : لا يجوز القياسنٌ على المختلف فيه بحال؛ لأله يفضي إلى نقل 
الكلام من مسثلة إلى مسئلة وبناء الخلاف على الخلاف» وليس أحذهما أولى 

ولا" : أن حكم الأصل أحد أركانِ الدليل فيجبٌ أن يتمكُنَ من إثباته بالدليل 
كبقية أركانه» فاه ليس من شرط ما يفتقرٌ إليه في إثبات الحكم أن يكون متفقاً 
عليه بلْ یکفی أن يكو ثابتاً بدليل يغْلبُ على الظنٌ» فيجِبُ أن يكتفى بذلك في 


(۱) أي: الوجه الثاني على إبطال اشتراط اتفاق الأمة على الأصل. 
(۲) هذا دليل المذهب الأول على جواز القياس على الأصل المختلف فيه إذا كان منصوصاً 
على حکمه. 


-- 


الأصل إذ الفرق تحكم وإِنّما منعنا من إثباته بالقياس لما ذكرناه ابتداءًّ. 


فا إذا آمك إثباث ذلك بنصلٌ أو بإجماع منقولِ عن أهل العصر الأول فيكون 


کافیاً. 

الشرطً الثاني" : أن يكو الحكم معقول المعنى» إذ القياس إنّما هو : تعد 

وما لا يعقل معناهٌ كأوقاتِ الصلوات وعدد الركعاتِ لا يتوقفٌ فيه على 
المعنى المقتضي» ولا يعلم تعدّيه» فلا يمكن تعدية الحكم فيه . 

الركن الثاني : الحكم» وله شرطان: 

أحدهما: أن يكونَ حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل . 

كقياس البيع على النكاح في الصحة . 

والزنا على الشرب في التحريم. 

والصلاة على الصوم في الوجوب. فإنّ حقائق هذه الأحكام لا تختلف 
باختلاف متعلقهاء والسيب يقتضي الحكم لإفضائه إلى حكمته. ٠‏ 

فإذا"“ كان حكم الفرع مثل حكم الأصل تأدّى به من الحكمة مثل ما تأدى 
بحكم الأصل فيج أن يبت . 

ما ذا کان مخالفاً له فلا بص قياسّه عليه . 


ê” 


لان ما یتأذی به من الحكمة مخالف لما يتأدى بحکم الأصل : إمَّا بزيادة 
وإما بنقصان . 


(۱) من شروط الأصل . 
(۲) هذا دليل على الشرط الأول للحكم. 
() هذ الدليل الأول على أن القياس لا يجوز إذا خالف حكم الفرع حكم الأصل. 


YY 


الحكم. 


فإذاكانت أنقصَ فإثبات الحكم في الأصل يدل على اعتبارها بصفة الكمال فلا 
يلزمٌ اعتبارّها بصفة النقصان . 


وإِنٌ كانت الحكمة في الفرع أكثر فعدول الشرع عنه إلى حكم الأصل يدل 
على ان في تينو مزية فاج أرجت تمي أو على وجود مانع منع ثبوت حکم 


1 القياس تعديةٌ لک بتعدي عليه فإذا أت في الع غير حکم 
لأصل لم يكن ذلك تعدية بل ابتداء حكم. 

وقولهم في السَلّم : بلغ بأحلٍ عوضيه أقصى مراتب الأعيانِ فليبلغ بالآخر 
أقصى مراتب الديون قياس لأحإٍهما على الألحر - ليس بقياس» إذ القياس : تعديةٌ 
لحكم وتوسعة مجرااء فكيف تختلف التعدية وهذا إثباتٌ ضده؟ وكذلك لو 

ثبت في الأصل حكما ولم يمكنه إثباثه في الفرع إلا بزيادة أو نقصانِ فهو باطلٌء 
لأنّه ليس على صورة التعدية . 
مثا : قولُهم في صلاة الكسوف: يشرع فيها ركوعٌ زائد؛ لأتها صلاة 


ھا دس 


شرعت لها الجماعة فتختصلُ بزيادة كصلاة الجمعة تختص بالخطبة وصلاة العيدِ 
وهذا فاس؛ لاله لم يتمكن من تعدية الحكم على وجهه وتفصيله . 


ال عط ل ني :أن ب َا م شرعباً. فان کان ان عقلبا آر المساة 
من المسائلِ 


وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس وأصل ت خير الواح جد بالقیاس لم یز لا 


(۱) هذا الدليل الثاني . 
(5) هذا مثال لمخالفة حكم الفرع لحكم الأصل بالزيادة. 
(۳) من شروط حكم الأصل . 


-۳۲4- 


ذکرناه. 
فان کان لغوياً ففي إثباته بالقیاس اختلافٌ ذكرناء فيما مض © 
الركن الثالث: الفرع : ویشترط فيه : شروط الفرع . 
أن تكونَ عله الأصل موجودة فيه» فإن تعدية الحكم فرع تعدّي العاة. 
واشترط قوم تقدم الأصل على الفرع في ابوت ؛ لان الحكم بحدث 

بحدوث العلة فكيف تتأخ عنه؟ 
والصحيخ :| أن لك يشترطً لقياس العلَةء ولا يشترط قياس الدلالة» بل 

يجوز قياس الوضوءِ على على ای مع تأخيره عنه» فان الدليل يجوز تأخُره عن 

المدلولء فان حدوت العام دلي على الصانع القديم» وإن الدخان دلي على 

النار والأثر ديل على الموتر . 
ولا يشترطً أيضاً أن يكو وجود الع مقطوعاً به في الفرع بل يكفي فيه غلب 

الظنّء فن الظٌ كالقطع في الشرعياتِ . 
الركئ الرابم: العلة. العلة. 
ومعنى العلة الشرعية : العلامة. 
ویجوڙ أن تكونَ حكماً شرعيا*» كقولنا: يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه 

كالميتة . 


(۱) عند الكلام عن إثبات اللغة بالقیاس ص ٠١۹‏ . 

() هذا المذهب الأول في مسألة اشتراط تقدم الأصل على الفرع فى الثبوت. 

(۳) هذ المذهب الثاني في المسالة. ا 

)٤(‏ وهو مذهب الجمهورء فالجمهور يرى جواز التعليل بالحكم الشرعي خلافاً لبعض العلماء 
الذين لا يرون جواز التعليل به. 


-۳4- 


وتكون وصفاً عارضا" كالشدة في الخمر . 
ولازماًكالصغر" والنقدية. 
أو من أفعال المكلفينَ كالقتلِ والسرقة . 
ووصفاً مجرداً أو مركباً من أوصاف كثيرة ولا ينحصرٌ ذلك في خمسة 
أوصاف . 
وتکون نیا“ شبات . 
ویکون مناسباً وغیر مناسب" . 
بجو أن لا تكود العلَهُ موجودة في محل الحكم كتحريم نكاح الأمة لعلّة 
رق الولد. 
وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف . 
تعدية العلة . فصل 
قال أصحابنا : مِنْ شرط صحة العلة : أن تكونَ متعدية" . 


حکم التعاسل ‏ فن کانٹ قاصرة لها كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية : 
ا ا فن كانت قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمانٍ بالشمنية : لم يصح وهو 


(1) وهو «ما يأتي ويزول» كالشدة في الخمرء فإن هذا الشيء أحياناً يشتد فيكون خمراً فيحرم 
وآحیاناً لا يشتد فلا يكون خمرا) . 

(9) آي: كتعليل إجبار الصغيرة على النكاح بالصغرء وتعليل تحريم الربا في الذهب بالنقدية. 

(۳) بان يقال: قطعت يده» لأنه سرق» واقتص منه» لأنه قتل عمداً عدواناً. 

)٤(‏ كتعليل عدم نفاذ تصرف المجنون لعدم عقله. 

)٥(‏ كتعليل عدم نفاذ تصرف المحجور عليه لعلة الحجر. 

0) الجمهور على آنه يشترط في الوصف آن يكونا مناسباً للحكم وخالف بعض العلماء وقالوا 
بجواز التعليل بالوصف المناسب وغير المناسب . 

(۷) العلة المنعدية: هي التي تتعدى من محل النصٌ إلى غيره. 
والقاصرة: هي التي لا تتعدى من محل النص إلى غيره. 


س 


أحدها: أن عل الشرع أماراث» والقاصرة ليست أمارة على شيءٍ . 

الثاني : أن الأصل أن لا يُعملَ بالظنٌ؛ لاه جهل ورجم بالظنٌء وإتما جوز 
في العلة المتعدية ضرورة العمل بهاء والعلَةٌ القاصرة لا عمل بها فتبقى على 
الأصل. 

الثالت: أن القاصرة لا فائدة فيهاء وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به . 

دليل المقدمة الأول : أن فائدة العلة : تعدية الحكم والقاصرة لا تتعدى . 

ودليل أن فاتدتها التعدّي: أن الحكم ثابثٌ في محل التصنٌ بالنصنٌ لكونه 
مقطوعاً به والقياسٌ مظنو ولا ينبت المقطوع بالمظنونِ» إذا ثبت هذا تعن 
اعتبارها في غير محل النصٌء والقاصرة لا يمك فيها ذلك . 

فإن قيل": فلو لم يكن الحكمٌ مضافاً إلى العلّة في محل النصّ لما تعدّى 
الحكم بتعديهاء ولا تنحصر الفائدة في التعدّي» بل في التعليل فائدتان سواه: 

إحداهما: معرفة حكمة الحكم لاستمالةٍ القلب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع 
والمسارعة إلى التصديق . 

وألثانية : قصرٌ الحكم على محلّها إذ معرفةً خلو امحل عن الحكم يفي ثبوت 
ضده» وذلك فائدة. 

قلا : قولكم : الحم يتعدّى مجاز يتعارفه الفقهاء؛ فإ الحكم لو تعدّى 
لخلا عنه المح الأول. 

الق ذ لا س | معتاه ا 


واا ٠‏ 0ا 
وانتحقیی فيه . انه له يتعحدي وإدما معناه. 


(1) وهي: قوله: إن القاصرة لا فائدة فيها. 
(۲) هذا اعتراض على الوجه الثالث للحنفية. 
0( جواب عن الاعتراض السابق وهو من ثلاثة أوجه. 


-- 


العلَة ثبت مثل ذلك الحكمء وظتنا أن باع الشرع على الحكم كذا- لا وجب 
إضاقةً الحكم في اثبوتِ إليه إذ لو كان مضافا ليه لكان على وفقه في القطع 
والظيٌ» ٳذ لا ثبت بالظنٌ شيءٌ مقطو به . 

اغاق الحكم إلى امأو في مسل اصن لالقصورهاء بل لأن دلاق 
أقوى منهاء ففي غير محل التصّ يضاف إليها لصلاحيتهاء وخلوها من 
المعارضٍ. 

وقوأكم : فائدة التعايل : الاطلاح على حكمة الحكم ومصلحته . 

قلنا : نحن لا نس هذ الباب لكن ليس كل معني استرط من النصنٌ عل إّما 
العلةٌ : معنى تعلََ الحكم به في موضع والقاصرة ليست كذلك . 

وقوهم : فائدئّه: قصر الحكم على ملَها. 

قلنا: هذا يحصل بدونٍ هذه العلَة إذا لم يكن الحكمٌ معلا قصرتاه على 

وقال أصحاب الشافعئ': يصح التعليل بها» وهو قول بعض المتكلمينَ 
واختاره أبو الخطاب لثلاثة وجو : 

أحدها : أن التعدية فرع صحة الع فلا يجوز أن نكون شرطاء فإنه فضي إلى 

شتراط تقدم ما ب يشرط تأخره . 

وذلك : أن الناظر ينظرٌ في استنباط العا وإقامة الدليلل على صحتها بالإيماء 
والمناسبة أو يضمن المصلحة المبهمة ثم ينظرٌ فيها: فن كانت أعمٌ من النص 
عدًاها وإلا اقتصر» فالتعديةٌ فرع الصحة فكيفَ يجوز أن تكونّ من جملة 


المصحح؟ 


() هذا المذهب الثاني فى مسألة التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة . 
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وهما آكدٌ فكذلك المستنبطة . 

الثالث : : أن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلما بوجوب القصاصٍ لا 
يمنعنا اَن نظ أن الباعتَ : : حكمة الردع والزجرء وإ لم تعد إلى غير قاتلٍ» فإنً 
الحكمة لا تختلفُ باستيعاب النصنً لجميع الحوادث أو اقتصاره على البعض . 

وقولكم”": لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة» عنه جوابان: 

أحدهما: المنع؛ فن فيها فائدتين ذکرناهما: 

إحداهما: قصر الحكم على ملها. 

قول ٩‏ : إن قصرَ الحكم مستفاد من عدم التعليل . 

فلن : بل يحصلٌ هذا بالعلة القاصرةء فإ كل علةٍ غير المؤثرة إّما 
بشهادة الأصل وتنم بالسبر» وشرطه : الاتحاد. 

فإذا ظهرت عله أخرى انقطع الحكم فإذا أمكن التعليل بعلَة تعدّى الحكمٌ. 

فإذا ظهرث عله قاصرةٌ عارضت المتعديةً ودفعتها وبقي الحكمٌ مقصوراًعلى 
محلها ولولاهالتعذى الحكم. 


والثانة: : معرفة باعث الشرع وحکمته؛ لیکونً أسع في التصديتي وأدعی 
إلى القبول» فان النفوس إلى قول الأحكام المعقولة أميل منها إلى قهر التحكم 
ومرارة التعبد. 

ولمثل هذا الغرضٍ استتحبَ الوعظ والتذکيرٌ وذکر محاسنِ الشريعة ولطائف 
معانيها» وكونٌ المصلحة مطابقةٌ للنصٌ على قدره تزيده حسناً وتأكيداً. 


() هذا جواب عما قاله أصحاب المذهب الأول. 

. هذا اعتراض من أصحاب المذهب الأول عن الفائدة الأولى‎ )١( 
جوآب عن الاعتراض السابق.‎ () 

() أي: الفاتدة الثانية. 


-- 


ملخص المسألة 


لثاني*": أننا لا نعني بالعاة إلا باعث الشرع على الحكم» وثبوثه بالنمنَ لا 
شا آ۵ نط آ5 الام عله سكت الي ی مه کنا له صي على 
رخص السفر لا يمنعنا أن نظنٌ أن حكمتها دفع مشقتهء وكذلك المسح على 
الخفين معلل بدفع المشقة اللاحقة بتزع الخفٌ وإ لم يقس عليه غيره» [ولا 
سقط هذ الظنٌ باستيعاب مجاري الحكماً. 


ولما نص علی أن کل مسکرٍ حرام لم يمنعنا أن نظن أن باعث الشرع على 


التحريم: السكر. 

ولا حَجْرَ علينا في أن نصدّق فنقول : إّما ظننا كذا مهما ظننا كذا ولا مان من 
هذا الظرٌ. 

وأكثر المواعظ ظتيةء وطباعٌ الأدميين خلقت مطيعة للظنون» وأكثرٌ بواعثِ 
الناس على أعمالهم وعقائدهم الظنود. 

قولهم": لا نسمي هذا عله 

i OOO TT 

قلنا: متى سامتم أن الباعتَ هذه الحكمة وهي غير متعديةٍ وجب آن يقتصر 


الحكم على محلّها وهو فائدة الخلافِ» ولا يضرٌنا أن لا تسموه عله؛ فان التزاع 
في العبادات بعد الاتفاق على المعنى لا يفي . 

وتلخيصل ما ذكرناه : أنه لا نزاع في أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم. 

ولا ينبغي أن نازع في أن يظنّ أ حكمة الحكم: المصلحة المنطوية في 
ضمن محل التصنٌ وإ لم يتجاوز محلها. 

ولا ينبغي أن ينازع فی تسمیته عله أيضاً؛ لاله بحث لفظيٌ لا يرجع إلى 


المعنى. ۰ 


)0 آي: الجواب الثاني من الجوابين اللذين جيب بهما عن قول آصحاب المذهب الأول. 
(۲) هذا اعتراض وجوابه على مَنٌْ قال معترضا: إننا لا نسمّي حكمة إلحكم علةا. 


PT E- 


فيرع حاصل التزاع إلى أ الحكم المنصوص عليه إذا اشتملَ على 
حکمتین : قاصرة ومتعدية هل يجوز تعدیته؟ 
فالصحیح : آنه لا يتعدّى؛ لأله لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل 
النصنّ رعايةً للمصلحة المختصة به أو رعاية للمصلحتين جميعاً فلا سبيل إلى 
إلغاء هذين الاحتمالين بالتحكم» ومع بقاتهما تمتنع التعديةء والله أعلم. 
فصل 
في اطراد الع 
وهو : استمرأرٌ حكمها في جميع محالها"'. 
حكى أبو حفص البرمكي في كونِ ذلك شرطاً لصحتها وجهين : 
أحدهما" : هو شرطً» فمتى تخأّف الحكمٌ عنها مع وجودها استدللًا على 
تھا ليست بعل إن كانت مستنبطة. 
أو على آنها بعضلُ العلَة إن كانث منصوصا عليهاء ونصره القاضي أبو يعلى» 
وبه قال بعض الشافعية . 


والوجه الآحر : تبقى حجة فيما عدا المحلَ المخصوص كالعموم إذا حص 
احتاره أبو الخطاب وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية لوجهي ° : 


أحدهما: أن عل الشرع أماراتث والأمارة لا توجبٌُ وجود حكوها معها 


(۱) أي: وجود حكمها في كل محل وجدت فيه» كوجود التحريم حيث وجد الإسكار. 
وقد اختلف العلماء في اشتراط الاطراد لصحة العلة على مذهبين ذكرهما المصنف وعيّر 
عنهما بالوجهين» ثم ذكر مذهباً ثالث واختاره. 

) هذا المذهب الأول . 

(۳) هذا المذهب الثاني فى المسألة. 

() أي: لدليلين» وهما لأصحاب المذهب الثاني. 


-o- 


أبداًه بل يكفي كوه معها في الأغلب الأكثر كالغيم الرطب في الشتاء أمارة على 
المطرء وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أله عندهء وقد يجوز 
اَن لا یکول عنده» فلو لم يكنْ عندّه في مرة لم يمنع ذلك مَنْ رأى تلك الأمارة أن 


يبظ وجود ما هو أمارة عليه . 

الثاني : أن ثبوت الحكم على وف المعنى المناسب في موضع دليلّ على أله 
العلة بدليل : أنه يكتفي بذلك . 

وان لم ڀظهر آم سواه» وتخلفَ الحكم: يحتمل أن يكونَ لمعارض من 
فواتِ شرط او وجود مانع . 

ويحتملٌ أن يكون لعدم العلّة فلا ترك الدليل المغلّتُ على الظرٌ لأمر محتمل 
متردد. 


فن قير" : تفي الحكم لمعارضي تفي للحکم مع وجوج سیه وهو خلا 
الأصلء ونفيه لعدم العلَّةٍ موافّ للأصلٍ ؛ ٳذ هو نه نفيّ الحكم لانتفاءِ دليله فيكو 
آولى. 


قل : هو مخالف للأصل من جه أخرى وهو : أن فيه في الع مع قيا 
دلیلهاء والأصلٌ : : توفیر ر دليل المقتضي على المقتضى فیتساویان» ودلیل العلة 
ظاهرٌ والظاهرٌ لا بُعارض بالمحتمل المتردد . 


وفرق" قوم بين: العلة المنتصوص عاليها وبين المستنبطة» وجعل نقض 


1 


() هذا اعتراض من أصحاب المذهب الأول على كلام أصحاب المذهب الثاني - وهو في 
نفس الوقت دلیل لهم. 

(۲) جواب عن الاعتراض السابق. 

(۳) هذا المذهب الثالث في المسألة وقد اختاره المصتف كما يفهم من كلامه وحاصله: أن 
العلة إن كانت مستنبطة فإن تخلف الحكم عند وجودها يبطلهاويفسدهاء وينقضها. 
وإن كانت العلة منصوصا عليها أو مجمعاً عليها فإن تخلف الحكم عند وجودها لا ينقضها 
ولا يبطلها ولا یفسدها. 


-- 


المستنبطة مبطلدً لها . 

وإ كانت ثابتةٌ بصن أو إجماع فلا يقدح ذلك فيها؛ لأ كوتها عله عُرفَ 
بدليل متاك قوي . . وتخلف الحكم: : یحتمل أن یکول لفواتِ شرط أو وجود مانم 
فلا يترك الدليل القوي لمطلتق الاحتمال. 

ولان ظَّ ثبوت العلّة من النصٌ وظنٌ انتفاء العلة من انتفاء الحكم مستفاد 
بالنظرٍ» والظنو الحاصاة بالتصوص آقوى من الظنونٍ الحاصلة بالاستنباط . 

وان کان بوث العأ الاستبابل بطلت بالن ر لان کم 
الشرح ألغاه. 

وقول القائل : إنني أعتبره إلا في موضع أعرضَ الشرع عنه ليس بأولى ممن 
قال : عرض عنه إلا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص على الحكم. 

ثم إن جور وجود العأ مع انتفاء الحكم من غير مانع ولا تخأ شرط فليجز 
ذلك في محل التراع. 

ولھ : ثبو الحکم علی وفق المعنی في موضع دلي على آنه عا 

قلنا: وتخافب الحكم مع وجوده دلي ءا على آله ليس بعلةء > فال إنتفاء ء الحكم 
لانتفاءِ دليله موافق للأصل» وانتفاؤه لمعارض على خلافِ الأصل . 

وقولهم: إه مخالفٌ للأصل؛ إذ فيه نف العلَةَ مح قیام دلیلها فیتساوی 
لاحتمالان. 
وجو رشي مل اسو ریق قل س ل اون نقتي مز 


() بدا من هنا ابن قدامة يجيب عما قاله أصحاب المذهب الثاني من الاستدلال على أن العلة 
تبقى حجة فيما عدا المخصوص 


-V- 


الفساد الشاك في الفساد لا محالةء إذ ظٌ صحة العلَة مع الشاك فيما يفسدها 
محالٌ» فهو كما لو قال : شك في الغيم وأظنٌ الصحو أو أشك في موتِ زي 
وأظنٌ حياته . 

قولهم : دليل العلة ظاه. 

قلنا: والمعارض ظاهر أيضاً فيتساويانِ فلا يبقى الظنٌ مع وجود المعارض . 

قولهم : العلَة أمارة والأمارة لا توجبُ وجود حكهها أبداً. 

قلنا: إ3 نما يثبت كونها أمارة إذا ثبت أتها عله والخلافُ ههنا هل هذا الوصفُ ف 
عله وأمارةًم ا؟ وليس الاستدلال على أنه عل بثبوت الحكم مقروناً به أولى من 


الاستدلال على آته ليس بعل يتخلف الحكم عنهء إذ الظاهر آل الحكم لا يتخْلفُ 
عن عاته . 


أو احتمال انتفاءِ الحكم في محل النقضٍ لمعارض كاحتمالٍ ثبوتِ الحكم في 
الأصل بغير هذا الوصف أو به وبغيره. 


. . ٍ 
وکما | أ وجود منا سب آخر في الأصل على خلافِ الأصل كذلك وجود 


المعارض في محل النقض على خلافِ الأصل فيتساويان وبهذا يت يتين الفرق بين 
العلّة المنصوص عليها والمستنبطة فن المنصوصَ عليها يث ثبت وها أمارءٗ بغر 
اقتران الحکم بھا فلا یقدح فیها تخلفه عنها کما لا يقدح في کون الغیم آمارة علی 
المطر تخلفه عنه فى بعض الأحوال. 

والمستنبطة إنما يثبث كوثها أمارة باقترانِ الحكم بها فتخأفه عنها يني ظنَ أتها 
أمارة. 


فإذا: طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة آمو 
أحدها: منع العلة في صورة النقض . 


(1) سيأتي بيان هذه الأمور عند الكلام عن النقض كقادح من قوادح العلة ص .١١‏ 


-A- 


والثاني: منع وجود الحكم. 
والثالث : أن ييّن أله مستثنى عن القاعدة بكونه على حلاف الأصاين. 
وإ أمكيَ المعترض إبرازٌ قياس لا ينقض بمسألة النقض كانت عله المطردةٌ 
أولى من المنقوضة› ولم يقبل دعوى المعأل أله حارج عن القياس . 
والرابع : بيا ما يصلح معارضاً في محل التقض» > أو تخلف ما يصاخ شرطاً 
ليظنَ أن انتفاءَ الحكم كان لأجله فيبقى الظنٌ المستفادُ من مناسبة الوصف وثبوت 
الحكم على وفقه کما کان. فان الغالبَ من ذات الشرع : اعتبار المصالح 
والمفاسل فيظن أن عدم الحكم للمعارض فلا تكون العلة منتقضة. 
أضرب تخلف 
فصل الحكم عن العلة. 
تخلَت الحكم عن الع على ثلاثة أضرب : 
أحدها: : ما يعلم أله مستشنى عن قاعدة القياس» کإیجاب الدية على العاقلة 
دون الجاني مع أن جنايةً الشخص عله وجوب الضمانِ عليه . 
وإیجاب صاع من تمر في لبنِ المَصرَاَ مع أن عله إيجاب المثل في المثلياتِ 
تمائل الأجزاء. 
فهله العلةٌ معلومة قطعاً ولا تتتقضن بهذه الصورة ولا يكلف المسندلٌ 
الاحتزاز عنها. 
وكذلك لو كانت العلةُ مظنوتةً كإباحة بيع العرايا تقضا لعلَة مَنْ بعلل الربا 
الیل أو الطعم فاه مستتنی آيضا بدلیل وروده على عله كل معلل فلا يوج 


نقضاً على القياس ولا يفسد العلةً بل بخصصها بما وراءَ الاستثناء فيكو عله في 


ولا يقبل قول المناظر: إِلّه تثنى إلا أن يبن ذلك للخصم بکونه 
يقبل قو عر مسسی بین م 


-- 


خلاف قياسه أيضا أو بدليل يصلح لذلك . 


ږ‌ 


فان قيل : فلم لا ينعطفبٌُ قيدٌ على العلَةٍ يكون وصفاً من أوصافها يندفع به 
النقضل؟ فقول في مسألة المصَرًاة: العلةٌ في وجوب المثل: تماثلٌ الأجزاءِ مع 
قيد الإإضافة إلى غير المصراة ویکون التمائل المطلق بعض العلةء وعلی هذا 
يكون تخلَبُ الحكم في المصراة لعدم العلَّةٍ فلا يكو نقضا فليجب على لمعلل 
ذلك . 


قلنا : بل العلَة مطلق التماثل» فن العله لعلة 
إما أن تكو سميّت عله استعارة من البواعثِ فان الباعت على الفعلِ يُسقّى می : 
علة الفعلٍ» ف من أعطى فقيرآ شيا لفقره وعلَل بأل فقي ثب عفترا عر وقال: 
لاله عدوي » ومنع آخرَ وقال : هو معتزلي فإ الباقي على الاستقامة التي يقتضيها 
أصلٌ الفطرة لا يستبعد ذلك ولا نعدّه متناقضاً. 
ويجوز أن يقول: أعطيثه لفقره» إذ الباعث هو الفقرٌ وقد لا يحضره عند 
الإعطاء العداوة والاعتزالٌ وانتغاؤهما ولو كانا جزعين من الباعثِ لم ينبعث إلا 
عند حضورهما في ذهنه وقد انبعت ولم يخطز بباله إلا مجرد الفقر كذلك مجرد 
اتسائ لاله الذي يشا على إيجاب الل في ضمانه ولا تحضرتا مسال 
لمصراة أصاً في تلك الحالةء ويقبح في هذا أن يكلف الاحتراز عنه فيقول : 
تما في غبر الصراةء 
واا أن تسى العلَةٌ: استعارة من علَةّ المريض؛ لأنّها اقتضت تغبيرَ حال 
كذلك العلة الشرعية اقعضت تغب الحكم فيجوزٌ أن كى الوص المقتضي عله 
بدونِ تخلفب الشرط ووجود المانع» فان البرودة - مثلا _ عله المرض في 
المريض؛ لاه يظْهرٌ عقيبها وإِنْ كانت لا تحصل بمجرد البرودة بل ربّما ينضاف 
إلها في المزاح الأصلي كالبياض - مثا - لكن يضاف المرضنُ إلى البرودة 


البرق 
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فیجوز أيضاً آن ك التماثلٌ المطلق: عله وان كان ينضاف إليها شيء آخر : 
إما شرطاً وإما انتاء المانع والله أعلم . 

ومَنْ سكاها عله أحذاً من العلَة العقلية وهو : : عبارة عما يوب الحكم لذاته 
لم يسم التماثلّ المطلق عله ولم يفزق بين المحلٌ والعأة والشرط بل العلةً: 


المجموع؛ والأهل والمحلٌ وصفتٌ من أوصافِ الع ولا فرق بين الجميع ؛ 
لن العلَةَ : العلامة . وإنّما العلامة : جملة الأوصاف . 


والأول*' أولى؛ لأن عل الشرع لا توجبُ الحكم لذاتها بل هي أمارة عرفا 
للحكم فاستعارتها مما ذكرنا أولا أو ى والله أعلم . 

الضرب الثاني : تخل الحكم لمعارضة عل أخرى. 

كقوله: عله رت الولد: رق الأ ثم المغرور" بحرية جارية وليه: حر لع 
الغرور ولولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع : لما وجب قيمة الولد. 

فهذا لا يرذ نقضاً أيضا ولا فس لعل لان الحكم هاهنا كالحاصل تقديرا. 

الضرب الثالث : أن يتخلفبَ الحكم لا لخللي في ركن العلةء لكن لعدم 
مصادفتها محلها أو فواتِ شرطها. 

كقولنا : السرقة عله القطع وقد وجدت في النباش فيقطم. 

فيقال: قبطل بسرقة ما دو التصاب ويسرقة الصبي أو بسرقة من غير الحرزء 

وكقولنا: ابيع عله الملكِ وقد جرى فليثبتِ الملك في زمن الخيار . 

فيقال : بطل ب ببيع الموقوفِ والمرهون فهذا لا فس العلةً. 

لكنْ هل يكلَبُ المناظر جمع هذه الشروط في ليله كيلا يرد ذلك تقضا؛ 


١‏ أي: الاحتمال الأول وهو كون العلة مستعارة من البواعث. 
() وهو مَنْ تزوج امرأة على آنها حرة» فبان آنها أمة بعد حملها فولدها كيف يکكون؟ 


-- 


فهذا اختلف فيه الجدليون» والخطب فيه يسيرٌ؛ فإ الجدل موضوع فكيف 
اصطلح عليه فإليهم ذلك . 
والأليق : تكليمّه ذلك؛ لأن الخطبَ فيه يسيرّ» وفيه ضةٌ نشر الكلام وجمعه. 
فأمّا تخل الحكم لغير أحدِ هذه الأضرب الثلاثة : فهو الذي تنقض العلةٌ به 
وفيه من الاختلاف ما قد مضى . 
المستشى من 
قاعدة القياس . فصل 
والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى : ما عُقَل معناهء وإلى ما لا يعقل . 
فالأولٌ: ص أن يقاس عليه ما وجدت فيه الع . 
من ذلك : استفناءٌ العرايا للحاجة لا يبع أن نقيسَ العنبَ على الرطب إذا تين 
آنه فی معنا . 
وكذا إيجاب صاع من تمر في لبن المُصَرَاة مستشنى عن قاعدة الضمان بالمثل» 
قيس عليه ما لو رد المْصَرَاةَ بعيب آخرَ وهو نوع إلحاتق . 
ومنه : إباحة أكل الميتة عند الضرورة صيانةً للنفس واستبقاءًٌ للمهجةء يقاس 
عليه : بقية المحرمات إذا اضطر إليهاء ويقاسن عليه المكرّه؛ لاله في معناه. 
وأما ما لا يعقل : فكتخصيصه بعض الأشخاص بحكم» كتخصيصه أبا بُردة 
بجَذعة من المعز . 
)( 2 


وتخصيصه خزيمة بشهادته وحده. 


(1) وهذا مذهب الجمهور منهم المصنف - رحمه الله . 
(1) يعني: في الأضحية دون غيره. 
( آي : بإقامة شهادته مقام شهادتین . 


EY 


وكتفريقه في بول الصبيانِ بين الذكر والأثنى . 


[فانه لما] لم ينقدخ فيه معنى: لم يقن عليه الفرق في البهائم بين ذكورها 
وإناثها . 


وفي الجملة: إن معرفةً المعنى من شرط صحة القياس في المستثنى وغيره. 


والله اعلم . جواز التعل 
بنفي صفة أو اسم 
فصل أوحكم. 


قال آبو الخطاب : یجو ان تکون العلَة: نف صورة و اس" اوح 
على قول أصحابنا. 

کقولهم : لیس بمکیل ولا موزونٍ . 

لیس بتراب . 

لا يجوز بیغه فلا يجوز رهه . 

وقال بعض الشافعية : لا يبي 7“ ن یکو العدمٌ سیباً لإثبات حکم؛ لا 
السببَ لاب أن یکن مشتماً على معنى يثبت الحكم رعاية له . 


Ca 
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(۱) فيخسل من بول الأنشى وينضح من بول الذكر. 

(9) کقولهم: لیس بمکیل ولا موزون فلا یمتنع فیه ربا الفضل. 

(۳) كقولهم: لیس بتراب فلا يجوز التيمم به. 

)5( كقولهم في الخمر: لا يجوز بیعه فلا يجوز رهنه. 
هذاء والعلة إما أن تكون وجوديةء وإما أن تكون عدمية» والمعلل بها إما وجودي أو 
عدمي» فالمجموع أربعة من ضرب ائنتين باثتتين» ثلاثة منها لا خلاف في التعليل بهاء 
وهي : تعليل الوجودي بالوجودي» كتعليل عدم الميراث بالكفرء وتعليل العدمي بالعدمي» 
وتعليل العدمي بالوجودي» والرابعة هي محل الخلاف» وهي تعليل الوجودي بالعدمي. 
وقد ذكر المصتف فيها مذهبين»ء واختار جواز تعليل الوجودي بالعدمي. وهو مذهب أبي 
الخطاب . 

)٥(‏ هذ المذهب الثاني في المسألة. 


E 


والمعنی : إما تحصيل مصلحة أو نفي مفسدةء والعدم لا يحصل به شيء من 
ذلك . 

فلئن قلتم : إّه تحصل به الحكمة فان ما كان نافعاً فعدمّه مض وما كان مضراً 
فعدمه يلزم منه منفعة . ويكفي في مظنة الحكم أن ازم منها الحكمة ولا يشترط 
أن یکون منشاً لها . 

قلا : لا ننک ذلك» لکن لا يناسبُ حكماً في حقّ کل حل بل إعدام النافع 
يناسبٌ عقوبة في حق مَنْ وجك منه الإعدام زجرا له» وإعدام المضرٌ يناسبُ 
حکماً نافعاً فی حق من وجد منه إعدامه حثاً له علی تعاطی مثله . 

فالمناسبة فی الموضعين انتسہت إلى الإعدام وهو : آمو وجودیٌ ١‏ إلى 
العدم. 

فلن قلتم: إن عدم الأمر النافع للشخص يناسبُ ثبوت حكم نافع له جيراً 
لحاله. 

قلنا: عنه جوابان : 
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أحدهما: منع المناسبة فإنه لا يخلو: إما أن تبت المناسبة بالنسبة إلى الله عر 
وجل أو إلى غيره. 

وفي الجملة: شرع الجائز إنّما يكو معقولاً على مَنْ وج منه الضرر وما 
شرعه في حقٌ غيره فاه عدولٌ عن مذاق القياس ومقتضى الحكمة كإيجاب 
ضمان فرس زي على عمرو إذا قلف بافة سماوية. ‏ 


فان قيل : يناسبٌ الثواب بالنسبة إلى الله عز وجل فهو عود إلى الوجو 


ثم لك وجوه على احا من الخاق داز مته من رر في ن * مَنْ وجب عايه 
بقدر ما يحصل من المصلحة لمن وجب له فلا يكو مناسباً؛ فإك نفع زيل بضرر 
عمرو لا یکو مناسبآ؛ لکونهما في نظر الشرع على السواء. 
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الثاني : آله لا يمكنٌ اعتبازه لقوله تعالى: # وأن لش اوسن 


سین 5 “. وإثباٹث ت لمکم له نشی بن غير سه خا اموم 
فلا : بل يجوز التعليل بالعدم» فإ عل الشرع مارات على الحكم وا 
ترط فیا ا ب میا لی ر وعند ذلك لا يمتتع أن ينصبَ 
لغار العدم أمارة إذا كان ظاهراً معلوماً. 


pon 


ولو قال الشرع: اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه» وأ ما لا يجوز بيعه 
لا يجوز رهته» فما المانع من هذا وأشباهه؟ 


وقد تقرّر بين الفقهاء أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروط فإله يتفي 
بانتغائه» وإذا جار ذلك في التفي ففي الإثباتِ مثله» فإنه لو قال الشارخ: مالا 
مشرة في من الحيوان ضماح لكم كله وما لم يكر اسم اله عليه حرام عليكم 
أكله لم يمتنع ذلك. وقد قال الل تعالی  :‏ رلا ألا ركا کر ید اسم آله 
َي" وهلا تعليق لتحريم الأكل على عدم ذكر اسم الله. 

ولان النفيٌ صلح أن يكو عله للنفي فيزم منه : أن یصلح إأته به 


علیل 
للإثبات»› لن کل حکم له ضڈء فالحل ضاة الحرم والوجوبا ضا برا اة 
والصحة ضدَها الفساد وکل ما نفی شیا أت ضدّهء فما كان لانتفاء الحرمة 
فهو عله الإباحة. 


(1) سورة التجې » الأية ۳۹. 

() بدا من هنا ذكر أدلة أصحاب المذهب الأول وهم القائلون: يجوز التعليل بالنفي والعدم 
ولهم على ذلك ثلاثة أدلة: أولها: قول المصتف : فان علل الشرع أمارات. . . . وثانيها: 
قول المصنف: وقد تقرر بين الفقهاء. . 
وثالثها: قول المصنف: ولأن النفي صلح أن يكون علة للنقي. . 

(۳) سورة الأنعام» الأية .٠١١‏ 
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وما ذكروه"" من أذ التفيّ لا يناس إثبات الحكم في حق الآدميّء لأته ازم 
منه : ضررٌ في حن الاآدميّ الحر. 

قلتا: عنه جوابان . 

أحدهما: أ جهاتِ إثباتِ العّة لا تحص في المناسبة» بل طرها كثيرة على 
ما علم فلا لزم من اثتفاءِ طريتي واحل انتفاؤها. ‏ 

الثاني : أن المناسبة متحققة فيه» فإك ما كان وجوده نافعاً لزم من عدمه 
الضرن وما کان مضراً لزم من عدمه التفع» فلله تعالی فرائض وواجباٹ کما أن 
له محظوراتِ محرماتِ» فكما أن فعل المحرمات يناسبُ شرع عقوباتِ في حن 
مَنْ فعلّها زجراً عنهاء فعدمٌ الفرائض يناسبٌ ترتيبَ العقوباتِ على تاركها حا 
عليها . 

ولا بُعدَ في قول مَنْ قال: إن ترك الصلاة يناسبُ شرع القتلِ أو الضرب 
والحبس وكذلك أشباهُها من الواجباتِ . 
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وقولهم : هذا إعدام: غير صحيح بل هو مجرد عدم إذ الإعدام: إخراب 
الموجود إلى العدم ولم يكن للصلاةٍ ة من تارکها وجو د فيعدمّها . 


ولا یازم من ثبوت !ل لحکم أن یکول في -ح حقّ آدمي آخر . 


ثم لو لزم منه ضر فلا تتفي المناسبة بوجود الضرر على ما علم في موضع 
آخر ومثل هذا يوج في الإثباتِ فلا فرق إِذاً. 


وقوله تعالی: ل وان س نکن الاما سن 4٩3‏ ينار ماله دون ما عله 
فلیست عامةء فلا يصح الاستدلال بها على عموم التعليل بالنفيّ . 


على أن الاي إما أريد بها الثواب في الآخرة دون أحكام الدنيا بدليلي : 


(۱) بدا من هنا ابن قدامة يجيب عما ذكره أصحاب المذهب الثاني . 
(۲) سورة النجم» الاية ۳۹. 
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أن فقرَ القريب صلح عله لإيجاب النفقة له . 

وعدم المال في حم المسكين جعله مصرفاً للزكاةء وأمثال هذا يكثر والله 
أعلم . 

تعليل الحكم 
فصل 

يجو ڌ تعليل الحكم بعلتی ن" ؛ لان العلَةَ الشرعية أمارة فلا يمتنعُ نصبُ 
علامتين على شيءٍ واح» ولذلك مَنْ لمس وبال في وقتِ واحدٍ انتقضَ وضوؤه 
بهما. 

ومَنْ أرضعتها حك وزوجة أخيك فجمع لبنهما وانتهى إلى حلقها دفعة 
واحدةٌ حرمت عليك؛ لأتك خالها وعمّها ولا يحال على أحإهما دود الآخر . 

ولا يمكنْ أن يقال : تحريمانِ وحكمان؛ لأ التحريم له حد واحدٌ وحقيقةٌ 
واحدة. ويستحیلٌ احتمالٌ مثلین. 

فإن قيل: فإذا ذكر المعترض عله أخرى في الأصل فلم يعارض عَلَةً 
المستدل ولم يقبل هذا الاعتراض إذ آمك الجمع بين علتين . 

قل" : إن كانت عله المستدلِ مؤثرة لم تبطلٌ بذلك كما ذكرناه من الأمثلة 
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() اتفق العلماء على جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة» کتعلیل قتل شخص بکونه 
مرتداًه وقتل آخر بکونه زانیا محصنا وقتل ثالث بکونه قاتلا . . واختلفواً في تعليل الحكم 
الواحد في صورة واحدة بعلل مختلفة» كتعليل قتل الشخص الواحد بكونه مرتداء وقاتلاء 
وزانياًه ونحو ذلك مما يوجب القصاص: فجوز الجمهور ذلك»› ومنع منه القاضي آبو بكر 
وإمام الحرمين. وفصّل الغزالي بجواز ذلك في العلل المنصوصة دون المستتبطةء والتفصيل 
هو مراد المصنف في المسألة بدليل سياق كلامه. 

() هذا اعتراض من المانعين لجواز تعليل تعليل الحكم بعلتين . 

2 جواب الاعتراض السابق. 
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وكاجتماع العدّة والردة“ إذ دل الشرع على أن كل واحدة عله على حيالها. 

وإ كانت ثابتةً بالاستنباط فسدت بهذه المعارضة ؛ لان ظر كونها عله على 
حیالها. 

وإِنْ كانت ثابتةً بالاستنباط فسدت بهذه المعارضة؛ لان ظرَ كونها عل اّما 
يتم بالسبر» وهو : أله لاب لهذا الحكم من عل ولا يصلح عله إلا هذا. 

فإذا ظهرت عَلَةٌ أخرى بطلث إحدى المقدمتين وهي: آله لا يصلحٌ علَةً إلا 
کذا. 

مثاله : مَنْ أعطى إنساناً شيئاً فوجدتاه فقيراً ظننا أله أعطاءٌ لفقره وعللنا به . 

فان وجدتاه قريباً علّلناه بالقرابة . 
فإك وجدتاه فقيراً قريباً أمكنَ أن يكون الإإعطاء لهما أو لأحدهما فلا يبقى 


و ء۶ 


الظمٌ أنه أعطاء لواحل بعينه . 

فإ قيل: فلم يلزم العكسٌ» وهو وجود الحكم بدون العلةء فان العلل 
الشرعية أماراتٌ ودلالاث. فإذا جار اجتماع دلالاتِ لم يكنْ من ضرورة انتفاء 
البعض انتفاء الحكم . 

قلناا": هذا صحيحٌ وإّما يلرم العكسٌ إذا لم يكنْ للحكم إلا واحدة فن 
الحكم لاب له من علة. 

فإذا اتحدث وانتفث فلو نفي الحكمٌ لكان ثابتاً بغير سب . 


وأمّا إذا تعددت العلةٌ فلا ينتفى عند انتفاءِ بعضهاء بل عند انتفاء جميعها . 


() يعني: في تحريم الوطء. 
(۲) اعتراض آخر من المانعين جواز تعليل الحكم بعلتين . 
(۳) جواب الاعتراض السابق . 


-EA- 


جريان القاس 
في الأسباب. 


فصل 


قال ا يجوز اجر لقاس في الاس اي 
الواط فیجدل سیا ران کان لا ت 

ومنع منه آخرون" “ وقالوا: : الحكم يتبع السب دون حكمتهء فان الحكمة 
ثمرة وليست علَةٌء فلا يجو أن يجب القصاصُ بمجرد الحاجة إلى الرجم بدون 
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القتل» رذ عل ليا حكمة رجرب القصاي في تل 


ولان القياسَ في الأسباب ر يعتبر فيه التساوي في الحكمة وهذا آم استأثْر الث 
سبحانه وتعالی بعلمه. 


ولا : أن نص الأسباب حكم شرع فیمکن ان تعقل عله ویتعدی إلى سبب 
آخر» فان اعترفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرقي بين حكم 
وحکم» کمن یقول: : يجري القياسنٌ في حكم الضمانِ لا في القصاصٍ» وفي 
ابيع دون النكاح» وإن ادعو" الإحالة فون أينَ عرفوا ذلك بضرورة أو نظر؟ 
كيف ونحن بين إمكانه بالأمثلة؟ 


(1) وهو مذهب أكثر الشافعية وأكثر الحنابلة واختاره المصنف. 
وصورته: : إثبات کون اللواط سبباً للحد قیاساً على الرنا. 

(۲) هذا المذهب الثاني في المسألة وهو لبعض الحنفية والشافعية وكثير من المالكية ولهم 
على ذلك دليلان. 

(۳) آي: : من منعوا جريان القياس في الأسباب رحاصل هذا الادعاء : أن القياس في الأسباب مستحيل . 
وقد أجاب عنه المصنف بوجهين 
أحدهما: قرله: «فمن أين عرفوا ذلك بضرورة أو نظر». 
والثاني: قوله: «كيف ونحن نبيّن إمكانه بالأمثلة». 
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فن قالو؟: هو ممكنٌ في العقلٍ لکتّه غير واقع ؛ لأنه لا بُلفی للأسباب 


علة مستقيمة تتعدّى . 


فلا : قد ارتفع التراع الأصولح؛ إذ لا ذاهبَ إلى تجویز القياس حيتٌ لا 
تعقل العلةٌ ولا تتعدّى» وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكنت التعدية 
فارتفع الخلاف . 

ثم إا نذك إمكانَ القياس في الأسباب من وجهين : 

أحدهما: تنقيح المناط» فنقول: قيا سن اللائط على الزاني كقياس الأكل على 
الجماع في إيجاب الكفارة» فإِنّا تعرفنا أن وصفَ كونه زنا لا يؤثرٌ› بل المۇثر: 
کوئه إيلاج فرج في فرح محرم قطعاً مشتهی طبعاً. 

فإن قالو ۶ : : لیس هذا بقیاسِ ؛ فن القياس أن يقالَ : عََقَ الحكم بالزنا لعا 
کذاء وهي موجودة في فی اللواط فیلحق به . کما پقال : ثبت التحريم في الخمر لعلَة 
الشدة وهي موجودة في النبيء فيضم النييذ إلى الخمر في التحريم» ولم نير من 
الخمر شيئاًء ونحن في الكفارة لم نين أن الحكم ثبت للجماع ولم نعلق بهء 
وإتما علقنا الحكم بإفساد الصرم» فنتعرفُ الحكم الوارد شرعاً أين ورد وكيف 
ورد؟ وكذا أنتم لم تعلقرا الحكم بالزتا. 

ا ر وبهذا بظهرٌ الفرق للمنصف بين تعليل الحكم وتعليل السبيية: فان تعليل 
ونعاي 


السببية . 

(0) هذا اعتراض ثانِ ممن منع جريان القياس في الأسباب» وحاصله: أن القياس في الأسباب 
وإن کان ممکتاً عقا لکنه غير وات فعلاً لعدم وجود علة منضبطة للأسباب يمكن تعديتها 
إلى صور أخرى. 

(۲) أي: لا يوجد ولا يصادف. 

(۳) هذا جواب المصنف عن الاعتراض السابق وهو من وجهين: 
الأول: من قول المصنف: قد ارتفع التزاع . . . إلخ . 
الثاني: من قوله: ثم إننا نذكر. .. وهو من وجهين أيضاً. 

() هذا اعتراض من الخصم على الوجه الأول من الجواب الثاني . 
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الحكم تعدية له عن محلّه مع تقريره في مله . 

وفي السبية إذا قلنا: على الشرع الرجم بالزنا لعلّة كذا فألحقنا به غير الزنا- 
تناقض آخرٌ الكلام وأوله؛ لان الزن إن کان مط من يث إنه زنا فالسقتا به م 
ليس بزنا» حرجت الزنا عن كونه عله ومناطاًء فإنا تتبن بالآحرة أن الزنا لم يكن 
هو السبت»› > بل معنى اعم منه» وهو : لاج فرج في فرج محزم» کف يال 
کونه مناطا بها يخرچ په عن کونه مناطا واتعايل تقریر لا تخي راتما يکود 
وانضة إلبه محل آح وذلك غير جار في الأسباب. 

ل : هذا الطريق جار لنا في اللائط والنباشِ وهو نوع إلحاق لغير 
المنصوصِ بالمنصوصٍ بفهم العلة ة التي هي مناطً الحكمء فیرجع التراع إلى 
الحكم ولا فائدة فيه . 

أو يقول: هذا بعينه جار في الأحكام فإ الخمرَ لما حُرّم لعلَةٍ الث ةقينا أن 
وصف کونه خحمراً لا آثرّ له» والمؤث إتما هو كوه مشتدامزيادً للعقل . 

كما تيتا أن المؤثر في الحد إيلاج فرج محرًم . 

وكما جعاتم الموجبًَ للكفارة في الجماع كونه مفسدأللصوم . 

فالقياسن في كل موضع توسعة محل الحكم بحذف الأوصاف غير المؤثرة. 

وقولهم" : إا نين بهذا أن الزنا لم يكن سبباً. 

قلا : بل هو سب سب لاشتماله على المعنى المؤثر. 

المنهج الثاني : أن نعل الحكم بالحكمة ونمّي الحكم بتعذيها كما في 


() هذا جواب المصنف عن الاعتراض السابق. 
() أي: : من منعوا القياس في الأسباب» وقولهم هذا اعتراض . 
7 جواب عن الاعتراض السابق. 


(6) أي: الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما ابن قدامة لإثبات جريان القياس فى الأسباب= 
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قوله عليه السلام: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان»“ إنّما جعل 
الغضب سبباً؟ لاه يدهش العقل ويمنع من استيفاء الفكرء وهو موجود في 
الجوع والعطش المفرطين» فنقيسه عليه . 
وكقولنا: الصبيٌ يُولى عليه لحكمةٍ وهي: عجره عن النظر لتفسه فينصب 
الجنون سبباً ياساً على الصغر لهذه الحكمة . 
ولذلك إتفق عمر وعليحٌ على قتل الجماعة بالواحد قياساً على الواحد بالواحد 
للاشتراك في الحاجة إلى الردع والزجر . 
وقولهم: الرجر ثمرة إلّما تحصلٌ بعد الحكم» فكيف تكون علَة؟ 
قلا" : الحاجة إلى الزجر هى العلة؛ لكون القتل سبباً دون نفس الزجر» كما 
يقال : «خرج الأمير للقاء زيا بعد خروجه» لكنّ الحاجة إلى اللقاء عله باعتةٌ 
على الخروج سابقة عليه» وإّما المتأحرٌ نفس اللقاءِ كذلك ههنا الحاجة إلى 
العصمة هى ٠‏ الباعثة وهى متقدمة. 
جریان القياس 
في الكفارات قصل 
والحدود. و )0 
ويجري القاس في الكفارات والحدود وهو قول الشافعية. 


= فی ص .۳٤۹‏ 

(۱) تقدم تخریجه ص .۲٠٤‏ 

() آي: أصحاب المذهب الثاني المانعين الجريان القياس في الأسباب وهذا القول متهم 
٠‏ اعتراض» وحاصله : أن الزجر ليس هو العلةء وإنما العلة هي : القتل العمد العدوان. 

(۳) هذا جواب المصنف عن الاعتراض السابق. ٠‏ 

() واختاره المصتف - رحمه الله - وهومذهب جمهور العلماء منهم الإمام أحمدء ومثال 
القياس في الكفارات: اشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار واليمين قياساً على كفارة القتل 
خطا بجامع أن الكل كفارة. ومثال القياس في الحدود: قياس النباش على السارق في القطع 
بجامع أخذ مال الغير من حرز مثله. 
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وآنکرةًا لحنفية؟. 

لأ الكفارات والحدود وضعت لتكفير المأثم والزجر والردع عن المعاصيء 
والقدرٌ الذي يحصل ذلك به من غير زيادة مر استأثر الله بعلمه. 

وكذلك الحكم بمقدار معلوم في الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمّه إلا الل 
سبحانه» فلم يجز الإقدام عليه بالقياس . 

ولأ الح يدر بالشبهةء والقياسٌ لا يخلو من الشبهة. 

ولا" : ما تقدم في المسألة التي قبلهاا" من اه يجري فيه قياس التنقيح . 

ولأته حكم ون أحكام الشرع عقلت علته فجرى فيه القياسن كبقية الأحكام» 
وما ذکروه ¢ بطل بسائر الأحكا فاِتّها شرعت لمصالح العبادء والقيام* 
يجري فيها . 

ولو ساغ ما ذكروه لساغ لتفاة القياس في الجملة. 

ولأا نما نقیس ذا علمنا الأصلّ 6 ویشت ذلك عندتًا بالقياس ں فیصیر 
کالتوقیف . 

فأمّا ما لا نعلمُه كأعداد الركعاتِ ونحوه فلا يجري القيامنٌ فيه . 

وقولهم : إن في القياس شبهة . 

قلنا: بيبطل بخبرٍ الواح والشهادةء والظاهر آله يئب به الحدٌ مع وجود 
الاحتمال فيه . 


(1) هذا المذهب الثاني في المسألة وله ثلاثة آدلة ذكرها المصف. 

9 آي: على جواز جریان القياس في الكفارات والحدود» وقد ذكر المصنف لذلك ثلاثة أدلة 
أيضاً. ٠‏ 

(۳) وهي مسأل : جريان القياس في الأسباب. 

(6) يعني : الحنفية ومن وافقهم على عدم جواز جريان القياس في الكفارات والحدود. 
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رهن القاس مسال 
في التفي : 


والنفٌ على ضربين : 


طارىء“ كبراءة الذمّةٍ من الدَيْنِ فهو حكمٌ شرع يجري فيه قياس العلَةَ 
وقياس الدلالة كالإثبات . 


ونفي اصليڻ وهو : البقاء على ما كان قبل ورود الشرع كانتفاءِ صلاة سادسة» 
فهو منفيٌ باستصحاب مو جب العقلٍ» فلا يجري فيه قياس العلَق لاأنه لا موجبَ 
له قبل ورود السمع» فليس بحکم شرع حتی تطلبَ له عله شرعية» بل هو نف 
حکم الشرع ولا عله له إّما العلةٌ لما يتجدَد. 

لكن يجري فيه قياس الدلالة» وهو : أن يستدل بانتفاءِ حکم شيءٍ على انتفائه 
عن مله" ويكوت ذلك ضم دليل إلى دليل هو استصحاب الحال» والله أعلم . 

الأسئلة الواردة 
على القاس قصل 


(قوادح القاس ) 
(قوادح القاس ,ر : 
قال بعض أهل العلم : يتوجة على القياس اثنا عشر سوال : الاستفسار 


(1) النفي الطارىء: هو الحادث المتجدد بعد عدمه» كما مثل المصنف. وهذا النوع من النفي 
يجرى فيه قياس العلة وقياس الدلالة. 
مثال الأول: أن نقول: إن الأداء هو علة براءة الذمة من دين الآدمى» والعبادات هى دين الله 
تعالى» فليكن أداؤها علة البراءة متها ٠ ٠‏ 
ومثال الثانى: أن نقول: من خواص براءة الذمة من الدين أن لا يطالب به بعد آدائه 
فوجدت هذه الخاصية فدل على براءة الذمة. 

(۲) مثال ذلك: أن نقول: إنما لم تجب صلاة سادسة» لما فيه من المفسدة في نظر الشارع» 
ووجوب صوم شهر ثان فيه مثل تلك المفسدةء فينبغي أن لا يجب. 

() حصر ابن قدامة الأسئلة الواردة على القياس في اثني عشر سؤالا وبعض العلماء جعلها 
أربعة كالفخر الرازي» وبعضهم جعلها ستة كالبيضاوي» وبعضهم جعلها عشرة» وبعضهم 
جعلها خحمسة وعشرين وأوصلها الشوكاني إلى ثمانية وعشرين . 
هذا» ومَنْ نصب نفسه لإثبات حكم الواقعة يشسمّى: مستدلاً ومن نصب نفسه لتفي هذا = 
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وفساد الوضع؛ والمنع» والتقسيم» والمطالبةء والنقض› والقول بالموجب» 
والقلبٌ› وعدم التأثيرء والفرق» والمعارضة والت ركيت . 


أا الاستفسار": فيتوجة على المجمل» وعلى المعترض إثبات الإجمالء 
ويكفيه في إثباته : بيان احتمالين في اللفظ ٠‏ ولا يلزمّه بيان المساواة بينهما؛ 


وجر ۳4 : , 


) أو 0 


السؤال الثاني : فا الاصيار: وهو : ا هذا قياس یخالفٌ زی 


= الحكم يسمی: سائااً أو معترضاً. 

() الاستفسار: طلب تفسير اللفظ إذا كان فيه إجمال أو غرابة. 
ومثال اللإجمال: لو قال المستدل: يقاس الأرز على البر في تحريم الربا بجامع الوصف 
القائم بالبر الموجود في الأرز. 
فيقول المعترض: فسر لنا مرادك بالوصف ليمكننا النظر فيه أصحيح أم لا؟ 
ومثال الغرابة: لو قال المستدل: مَنْ قتل بالزخيخ فل به قياساً على السيف. فيقول 
لمعترض: فسر لنا الزخيخ؛ وهو النار. 

(۲) وذلك كإثباته أن لفظ العين يطلق على الباصرة والجارية والنقد. 

() أي: جواب سؤال الاستفسار من قبل المستدل. 

() مثاله : لوقال المستدل: يجوز منع الشرب من العين قياساً على القربة . 
فيقول المعترض: فسر لنا المراد بالعين» فيقول المستدل: لفظ الشرب قرينة عي الجارية 
دون الباصرة» فلا يحتمل اللفظ غير الجارية. 

() مثاله: لو قال المستدل: إذا حال الأسد بينك وبين الماء والماء قريب منك جاز لك التيمم 
قياساً على فاقد الماءء فيقول المعترض: الأسد يطلق على الحيوان المفترس والرجل 
الشجاع» فيجيب المستدل: هو في الحيوان المفترس أظهر عند التجرد من القرينة . 

(2) من القرآن أو السنة أو يخالف الإجماع. 
مثال الأول: لو قال المستدل: ذبح تارك التسمية عمداً يحل الذبيحة» لأنه ذبح صدر من 
آهله وارداً على محله» قیاساً على ذبح الناسي. فيقول المعترض : هذا قياس فاسد الاعتبارء 
لأنه خالف نصا من القرآن وهو قوله تعالى : ولا أ ويا يگ مامد . 
ومثال الثاني: قول المستدل: يمنع السلف في الحيوان لحدم انضباطه قياساً على غيره من 
المختلطات» فيقول المعترض: هذا فاسد الاعتبار لمخالفته ما ثبت أن النبي بيا استسلف = 
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فیکونٌ باطلاً . 
فإن الصحابة (رضي الله عنهم) کانوا لا يصيرود إلى قياس مع رهم 


بالخ فإتهم کانوا یجتمعول لطلب الآخبارء م بعل حصول اليس کانوا 


يعدلول إلى القياس . 
وقد خر معا (رضي الله عنه) العمل به عن الستة فصوه التب كلا . 
والجواب من وجهين : 
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أحدهما: أن ييّن عدم المعارضة 


والثاني: بيان أن القياس الذي استندّ إليه من قبيل ما يجب تقديمُه على 


المعارض المذكور" . 

السؤال لالز فسادٌ الوضع : : وهو: أن بين أن الحكم المعلَّنَ على العلَة 
تقتضي العلة نقيضه ٤‏ 
= بکرا ورد رباعیاً. 


ومثال ما خالف الإجماع: لو قال المستدل من الحنفية: لا يشل الرجل زوجته الميتة 
لحرمة النظر إليها قياساً على الأجنبية» فيعترض بأن علا غسل فاطمة ولم ينكر عليه أحد من 
الصحابة فصار إجماعاً. 

(۱) هذا هو الدليل على أن فساد الاعتبار قادح من قوادح القياس. 

(۲) آي: أن النص لم يعارض دليله» فيقول في مثال ترك التسمية على الذبيحة: إن سياق الأية 
وهو كونه وارداً في شآن غير المسلمين تدل على أنها تحمل على غير المسلم من عبدة 
الأوثان. 

(۳) مثاله: لو قال المعترض: قياس العبد على الأمة في تشطير حد الزنا بالرق فاسمد الاعتبار 
لمخالفته عموم قوله تعالى : * ية ولزن بدو . . . فيقول المستدل: هذا القياس مقدم 
على ذاك العموم ومخصص لهء لاآنه أخص منه في محل التراع . 

(6) وسمّي فساد الوضع؛ لأن فيه وضع العلة في غير موضعهاء مثال ذلك: قول الحنفي: 
الزكاة واجبة للإرفاق لرفع حاجة المسكين فكانت على التراخحي كالدية على العاقلة» 
فالتراحي الموسع ينافي رفع الحاجة المضيق. 
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ق به الا کالما" 


فيقال له: هذا تعليق على العلة ضدٌ ما تقتضيف فن انعقاد غير النکاح به 
يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد. 


وجوابه من وجهينِ : 
أحدهما: أن يدفع قول الخصم : إِلّه يقتضي نقيض ذلك . 


الثاني : أن يسلّم ذلك وين أله يقتضي ما ذكرة من وجه آخرَ» والحكم على 
وَقفه فيج تقديمه؟؛ لأنَ الأحز ہما ظهر اعتباره آولى من الأخذ بخيره . 


فإن ذكرّ الخصمٌ لما ذكرةٌ صلا يشهدٌ له بالاعتبار فهو انتقال إلى سؤال 


المعارضة . 
السؤال الراب : المنع» ومواقعه أربعةٌ 
منع حكم الأصل . 
ومن وجود ما يدٌعیه عله . 


() مثال ذلك: أن يقول الحنفي في مسألة الزكاة: إنما قلت بالتراخي لمناسبته للرفق بالمالك» 
فهو نظر إلى الرفق بالمالك والمعترض نظر إلى الرفق بالمسكين. 

(۲) وهو السؤال التاسع» وسيأتي قريباً ص ۳٠١‏ . 

0( وهو : منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل الذي هو القياس . 

() مثاله: قول المستدل: جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب. فيقول المعترض : 
لا أسلم حكم الأصل؛ وهو آن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ بل هو يطهر به عندي . 

() مثاله: قول المستدل: : كفارة الإفطار في رمضان عقوبة متعلقة بالجماع فلا تكون واجبة في 
الأكل و فيقول المعترض: لا أسلم أن العلة في الأصل الجماع بل هي الإفطار 
عمداً بدلیل أ نه لو جامع ناسياً لا يفسد صومه لعدم الفطر. 


س0 


ومنع کونه عله . 

رمت وجردا فی اف٩‏ 

وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصلى: 
والصحيح : أله لا ينقطع" على التفصيل الذي ذكرناه. ˆ 

الثاني : من وجود ما يذعيه عله في الأصلل» فعند ذلك يحتاج المستدل إلى 
إثباته : 


إن كان عقلياً بالاسترواح إلى أدلة العقل ^ . 
وإِنْ كان محسوسا بالاستناد إلى شهادة الحسر . 


ون کان شرعیاً فبدلیل شرعی . 


وقد يقدرٌ على ذلك بإثبات آثرِ أو أمرٍ يلازمە“ . 


الفالث: منع كوه علَةً فيحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق التي 


() مثاله: قول المستدل في إثبات ولاية الأب بوصف البكارة: إنها جاهلة بأمر النكاح لعدم 
الممارسة للرجال. فيقول المعترض: لا أسلم أن وصف البكارة صالح لهذا الحكم» لأنه لم 
يظهر له تأثير في موضع آحر سوى محل النزاع» بل الصالح له هو الصغر. 

(۲) مثاله : قول المستدل: تقطع يد النباش قياساً على السارق بعلة السرقةء فيقول المعترض : 
وجود العلة التي هي السرقة ممنوع في الفرع» لأن النباش ليس بسارق»ء بل هو آخذ مال 
عارض للضياع كالملتقط . 

() بل له إقامة الدليل على حكم الأصلء ففي مثال قياس جلد الميتة على جلد الكلب 


الخنزير في عدم الطهارة بالدباغ . 
() كإثبات العدوانية في القتل العمد العدوان» فهي تثبت بالعقل . 
)٥(‏ كإثبات القتل والغصب والسرقة» فإنها أمور محسوسة. 
() كإثبات الطهارة والنجاسة والحل والحرمة» ونحو ذلك. 
(۷) أي: للعلةء كدلالة الدية على القتلء لأنها من آثاره. 
(۸) أي: لازم العلة» كدلالة تحريم القتل على كونه عمد لأن العمد من لوازم التحريم . 


OA 


ذکرناها"؟. 
الرابع: منع وجود ما اذعاءٌ علد في الفرع» ولابدً من بيان ذلك بطريقه“ 
السؤالٌ الخامسن: التقسيم وحفّه أن يقم على المطالبة؛ إذ فيه منم 
والمطالبة : تسليم محض. والمنع بعد التسليم غير مقبولِ إذ هو رجو عن ما 
اعترفَ به» والتسليم بعد المنع يقبلٌ؛ لأه اعتراف بما آنكر فيقبلٌ؛ لأنّه عليه 
والإنكارٌ بعد الاعتراف له فلا يبل . شروط اة 
أحدهما: أن یکر ماذكرة الستد مقا إلى ما یم نع وی فلو آورد 
ذلك بكر زيادة في الدایل علی ما ذکر؟ المستدل فلا یم لاله يمه لنفسه شيا 
ثم يوج الاعتراض فحینئذ يون مناظراًمع نفسه لامع خصمه . 


الثاني : : أن یکول حاصراً لجميع الأقساعء فاه إذا لم يكن حاصراً فللمستدل 
أن بين أن مورده غير ما عيّه المستدل بالذكر» فعند ذلك يندفع" . 


() عند الكلام على مسالك العلة فلتراجع ص ۳٠۲‏ وما بعدها. 

) وذلك بإلغاء الفارق بين الأصل والفرع . 

(۳) وهو: ترديد اللفظ بين احتمالين مستويين واختصاص كل احتمال باعتراض مخالف 
للاعتراض على الآحر. ۰ 
مثاله : أن يقول مشترط النية في الوضوء: الطهارة قربة فتشترط لها النية كغيرها من القرب. 
قيقول المعترض: الطهارة إما بمعنى النظافة أو الأفعال المخصوصة التي هي الوضوء شرعاً 
والأول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في محل التزاع. 

() كما قيل في المثال السابق: الطهارة إما بمعتى النظافة أو الأفعال المخصوصة والأول 
ممنوع والثاني مسلم . 

() مثال ذلك: لو قال المستدل في قتل الحر بالعبد: قتل عمد عدوان فأوجب القصاص قياساً 
على قتل العبد بالحر. فيقول المعترض: فقتل عمد عدوان في رقيق آو غير رقيق؟ فإن 
المستدل لم يتعرض للرقيق وذكر المعترض له تقويل للمستدل ما لم يقلء وهنا جهل 
بالمناظرة فيبطل التقسيم . 


0) مثال ذلك: قول المستدل: الوتر ليس بفرض» لأنه إما فرض أو نفل والأول باطل فتعيّن = 
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وطريق المعترض في صيانة تقسيمه عن هذا الدفع أن يقول عند التة لتقسیم : 

إن عنيت به هذا المحتمل فلم والمطالبة متوجهة. 

ون عنیت به ما عدا فممنوع. 

وذكر قوم أن من شرط صحته: أن يكو الاحتمال في الأقسام على السواء 
لكنْ يكفيه بيا الاحتمالات ولا يازمه بيان المساواة لكونه غير مقدور عليه . وأ 
إذا ب المستدلٌ ظهور اللفظ في مجمل : إمّا بحكم الوضع» وإما بحكم العرف» 
راا بقرينة وجدت فة التقسيم. 

قال : ولو لم يكن اللفظ مشهوراً في أحإهما فللمستدلِ أن يي ظهوره بأل 
يقول للمعترضٍ: سلْمث أن اللفظ غير ظاهرٍ في غير هذا المحتملء ولابد 
للمعترض من تسليم ذلك ضرورة صحة تقسييه» فإك شرطه تساوي 
الاحتمالاتِ» وأا أسلَمٌ ذلك أيضاً فيزم ن يكون ظاهراً في الاحتمال الذي عنيته 
ضرورة نف الث شتراك فاه على خلاف الأصل. 


وجواب | لتقسيم من حيث الجدل : 
بدفع انقسام الكلام . 


أو بيان ظهور أحد الاحتماليء . 


(1) بأن يقول المستدل للمغترض: لا أسلم أن لفظي يحتمل ما ذكرته من التقسيم . 
(9) وحيتئذ يجب تنزيل اللفظ عليه ويسقط التقسيم. 
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ببيان أ الكلام غير منحصر في الأقسام المذكور . 

و1 إن اختار الجواب الفقهي” فأمكته الدلالة على المنع > واختيار القسم 
المسلّم » فالا سن اختيار القسم المسلّم؛ لاله يستغني عن الدلالة ة على المنع . 

وإ اختار القسم الآحر : جار فإ فيه تكثيراً للفقه . 

وإ لم يقدر إلا على سلوك أحدِ الطريقين فليخترة. 

القسم السادسن في السؤال: المطالبةء وهي: طلبُ المستدل اکر ما رن 
على | ن ما جعله جامعاً اهر الع وهو هو المع الثالث“ في المعنى» و 

وجواب ذلك : بيان كونه عل بأحدِ الطرق التي ذكرتاها. 

القسم السابع ٍ فى السوال: النقض ومعناهٌ : إبداءٌ العلّة بدون الحكم» أي: أن 
لا تکون العلَةُ مطابقة للی“. 

وقد ذكرنا الخلاف في كونه مفسدا للعلة فيما مضى» ورجَحنا قول مَل قالٌ 


() بل هناك قسم آخر هومراد للمستدل. 

(۲) الجواب الفقهي: آن يختار المستدل الوجه الذي سلم به المعترض فيندفع عنه مقتضى 
التقسيم . 

(۳) مثال ذلك: أن يقول المستدل: الأرزمكيل فحرم فيه التفاضل كالبر فيقول المعترض: لم 
قلت : إن الكيل علة التحريم؟ 

() يعني: من آنواع المنع التي ذكرت في القادح الرابع» فالجواب عن سؤال المطالبة هو عين 
المجواب المذكور في المنع الثالث هناك. 

() مثال ذلك: أن يقول المستدل: النباش سرق نصاباً محروزاً فتقطع يده كسارق مال الحي. 
فيقول المعترض: هذا ينتقض بالوالد يسرق نصاباً محروزاً من مال ولده ولا تقطع يده فقد 
وجدت العلة بدون الحكم. 


-- 


واختف في وجوب الاحتراز في الدليي عن صورة التقضي : 

والألي": وجوب الاحتراز؛ فإله قرب إلى الضبط وأجمع لنشر الكلام 
وهو هير . . ثم للمستدل في دفع النقض طرق أربعة: 

منها: من وجود العا" . 

أو الحكم في صورة التقض . 


ولیس لامعترضي | أن يذل عليه إذ فيه تقل الكلام إلى مسألةٍ أخرى» 
جال 

فان قال المستدل : لا أعرف الروايةً فيها كفى ذلك في دفع النقض ؛ لَأنَ كونَ 
هذه المسألة من مذهبه مشكوك فيه» فلا يتر ما قامٌ الدليلٌ على صحته لأمر 
مشكکوك فيه . 

اثالث" : آن ين في الموضع الذي تحاف الحكم فيه ما يصح مستنداً 


(1) مثال الاحتراز: أن يقول في المثال السابق: سرق نصاباً محروزا وليس أبا للمسروق منه. 

() هذا المذهب الأول في وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض. وقيل: بعدم 
وجوب الاحتراز» لأن النقض سؤال خارج عن القياس إذا أورده المعترض لزم جوابه . 

(۳) أي: في صورة النقض» فيصير تخلف الحكم لعدم العلةء مثال ذلك: أن يقول المستدل 
في قتل المسلم بالذمي: قتل عمد عدوان فيوجب القصاص كما في المسلم بالمسلم. فيقول 
المعترض: هذا ينتقض بقتل المعاهد فإنه قتل عمد عدوان ولا يقتل به المسلم. فيقول 
المستدل: لا أسلم أنه عدوان فيندفع النقض . 

) أي: منع تخلف الحكم عن العلة فى صورة النقض. مثال ذلك: أن يقول المستدل: 
القصاص يثبت على القاتل إذا كان القتل عمد عدوانا. فيقول المعترض: هذاينتقض بقتل 
الوالد ولده. فيجيب المستدل: بمنع انتفاء القصاص فيما لو ذبح الأب ولده أو شق بطنه أو 
نحو ذلك مما لا يحتمل التأديب. “ 

)٥(‏ آي: على وجود العلة في صورة النقض. 

0 يعني : من طرق الجواب عن سؤال النقض. 


-- 


لذلك: من فواتِ شرط“ أو وجود مانم" » »> ليظنّ استناد تخلف الحكم إليه» 
فيبقى الظنٌ المستفاد من الدليلي بحاله. 


مکنه ل تاي سررو الت سس بات غه او فوات آمرٍ 


Ny‏ بعت قول ب قال ل أن يعن وجوة لماع أو فوت شري في 
صورة التقصيء ولا ثبت ذلك ما لم يوجد المقتضي» ولاش ثبت کونه مقتضياً ما 
لم بت الماع د فضي إلى الدورء ر :کو ساسا محرا ی سل کون 
احا الیک علب وی الط لأر بس 


ولو آبدی النقض على أصل المستدل فيلزمه الاعتذارٌ عنهء ویکفيه في ذلك 
أمرٌ يوافق أصله . 

وإن بدا على أصل نفسه وقال :هذا الوصف لم يرذ على أصلي فكيف 
يلزمي اتباعه لم يصح» فإ المستدل إذا أثبت أن ما ذكرةٌ مقتضٍ للحكم نظراًإلى 
الدليل لزم حصكه الانقياد إليه العمل بمقتضاء في جميع الصور وكان حجة عليه 
في صورة النقضٍ كما هو حجة في المسالة التي هما فيهاء فإن ما ذكرة في الدليلِ 
على کونه عله مغلب للقن إّما يتر لمعارض» ولا تقبل معارضة الخصم 


ارايم في دنع لقص : أن ين کوته مستشی عن القاعدة بکونه علی حلاف 


(1) كفوات شرط الحرز في مسألة النباش. 

(۲) كمنع الأبوة من القصاص فيما لو قتل الوالد ولده. 

(۳) هذا الكلام وارد على قوله: : ویکفیه ان يبن في صورة النقض. . 

() مثاله: أن يقول في بیع العرايا : بيع رطب بتمر وعلة التحريم التي هي المزابنة موجودة فيه 
وقد تخلف حكمها منها وهو منع البيع فهو نقض للعلة. فيجاب بأن هذه الصورة أخرجها 
دليل خاص مع بقاء علتها معتبرة في تحريم بيع الرطب بالتمر فيما سواها. 


-- 


الأصلين على مامرً. 
ولو قال المعترضٌ: ما ذكرته من الدليل على كونه علةً موجودٌ في صورة 
النقض فهذا نقضل لدليل العلة لا لنفس العلة فيكو انتقالا من سؤال إلى سوال 
ويكفي المستدل في ذلك أدنى دلي يلي بأصله. 
الكسر. وأما الكسڙ وهو: إبداءٌ الحكمة بدونِ الحکم' فغيرٌ لاز م؛ لأن الجكم مما 
لا ينضبط بالرآي والاجتهاد» فيتعين غ النظر إلى مراد الشارع في ضبط مقدارها. 
اندفاع التقض 


بذکر وصق ذ وإذا احترزً عن النقض بذكر وصففب في العلَة لا اثر ر له في الحکم لو عدم في 

بذکر وصف 

السلة الأصل لم یعدم الحكم بعدمه لم يندفع" النقض به» نحو: قولهم في 
الاستجمار: حك م يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيَبٌ والأبكازء فاشتر ترط فيه العددٌ 
كرمي الجمار. 


وقال قومٌ: يندفع" به النقضلٌ؛ لان العلَةَ يشترطً لها الطرد فإذا لم يكن 
الوصفٌ المؤثر مطرداً ضممنا إليه وصفاً غير مؤثر لتكو العلةٌ مؤثرة مطردة. 
ول : أن الوصفَ الطرديّ بمفرده لا يصح للتعليل به في موضع فلا يجوڙ 
التعليل به مع غيره» كما لو كان خالياً عن الطرد والتأثير . 


وهذا صحيٌ» فإك ما لیس له أثرٌ إذا كان مفرداً لا يور بغيره كالفاسق في 
الشهادة. 
اندفاع التقض وإ احترزّ عن النقض بشرط ذكرّه في الحكم» مثل: أن حُرَان مکلفان 


بذکرشرط . 


(۱) مثاله: قول المستدل: العاصى بسفره مسافر فيجوز له الترخص لأنه يجد مشقة. فيعترض 
عليه بأصحاب الأعمال الشاقة فى الحضر» كمن يحمل الأثقال أو يضرب بالمعاول. 

(1) هذا المذهب الأول في مسألة اندفاع النقض بذكر وصف غير مؤثر في العلةء والوصف غير 
المؤثر في المثال الذي ذكره المصنف هو: «يستوي فيه الثيب والأبكار» فإنه لا تأثير له في 
أشترأط العدد وعدمه. ٠‏ 

(۳) هذا المذهب الثاني فى المسألة. 

() هذا دليل المذهب الأول. 
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محقونا الدم فوب أن يثبت» بينهما القصاص في العمد كالمسلمين : 

فقيل : هذا اعتراف بالنقض“؛ لأن عله : الأوصاف المذكورة ولا فيجث 
اَن يبت حکمُها حيثُ وجدث› فإذا قال في العمد: أعترف بتخلف حکمها فی 
الخطا فتکونٌ العلةٌ قاصرة ویجبُ اَن یذکرَ العمد إن کان وصفاً من العلَة مع 
الأوصاف المتقدمة . 


وقال آخرو: هو صح ؛ لأن الوصف المذكور آخراً وهو العمك متقدةٌ 

في المعنى» وهذا جائ كتقديم المفعولِ على الفاعلِ وإ كان متأخراً في اللفظء 
فان للعمد آثراً في القصاصٍ فيجبُ أن يكولَ من جملة العلَة واختاره أبو 
الخطاب. 


الوجهالثامن في الاعتراضٍ : القلب : ومعناه: أن يذكرّ لدليل المستدلِ حكماً 
يتافي حكم المستدل مع تبقية الأصل والوصف بحالهما. وهو قسمان : 

أحدهما: آن ين آله یدل على مذهبه» مثا : أن يعلَل حنفئٌ في الاعتكافِ 
بير صوم بأل لث محضْ فلا يكو قربة كالوقوف بعرفة. 

فيقول المعترضٌ: لبت محضل فلا يعتبرٌ الصومُ في كونه قربة كالوقوف 
بعرفة. 

القسم الثاني : : أن يتعرض لبطلا مذهب خصيه» كما لو قال حتفي في مسج 
الرس : : ممسوح في الطهارة فلا يجب استيعابه كالخفٌ. 

فيقول خصمُّه : ممسوح في الطهارة فلا يتقدَرٌ بالربع كالخفٌ. 

أو يقول في بيع الغائب : عقد معاوضة فينعقدٌ مع جهل العوض كالنكاح . 
فيقول حصمُه : فلا يعتبرٌ فيه خيارٌ الرؤية كالنكاح» فيلزمٌ من الوفاء بموجب 


() هذا المذهب الأول في مسألة اندفاع النقض بذكر شرط في الحكم. 
٠‏ المذهب الثاني في المسألة. 
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ذلك امتناخ التصحيح فإلّه لازم لذلكَ في مذهب الخصمء ويام من انتفاءِ 
اللازم انتفاء الملزوم لا محالة. 

والقلبٌ نوع من المعارضة لكتّه يزيد على مطلت المعارضة بكونه يعارضه بخیر 
المذكور» فيستخني عن مؤنٍ كثيرة يحتاج إليها في المعارضة من الأصلٍ وبیان 
الجامع . 

ويجيبُ عن هذا السؤال بما يجيب به عن المعارضة إلا أله سقط منه من 
وجود الوصف . 

الوجه التاسع في السؤال: المعارضة» وهو قسمان: معارضة في 
الأصل" ومعارضة في الفرع"» وأحستهما: المعارضة في الأصلء لاله لا 
يحتاجٌ إلى ذكر غير صلاحية ما یذکژه ولا يحتاج إلى صل . 

وفي المعارضة في الفرع يحتاج إلى ذكرٍ صلاحية ما يذكرة للتعليل» وأصلِ 
يشهد له ثم ينقلبٌ مسدلا والمستدل معترضاً عليه . 

ومعنى المعارضة في الأصلٍ : أن ببيَنَ في الأصل الذي قاس عليه المستدل 
معنى يقتضي الحكم. 

فقد قال قوم : إنه لا يحتاج المستدل إلى حذفه؛ لأتّه لو انفرد ما ذكرةٌ صح 


(۱) المعارضة: إقامة الدليل على خلاف ما آقام الخصم عليه دليله. 

() وضابط المعارضة في الأصل: أن يبدي المعترض وصفا آخر صالحا للتعليل غير الذي 
ذكره المستدل» كأن يقول المستدل: علة تحريم الربا في البر الطعم. فيقول المعترض: بل 
هي الکيل. 

(۳) وضابطها: أن يبدي المعترض في الفرع وصفاً يمنع من ثبوت الحكم فيه» كأن يقول 
المستدل: يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان. فيقول المعترض: 
الإسلام في الفرع مانع من القصاص . 

(4) آي: حذف وصف المعترض. وهذا هو الرآي الأول في مسألة: لزوم المستدل حلف 
وصف المعترض . 


-- 


التعليل به» وإتما صح لصلاحیته لا لحدم غیره» إذ العدم ليس من جملة العلَةء 
وصلاحیته لا تختلفٌ . 

ولآن معنى العلَة: أله إذا وجدث ثبت الحكمٌ عقيبه فعند ذلك لا تتحقق 
المعارضة بين الوصفين إذا أمكنَ الجمع أن قال : إذا وجد كل واحدِ منهما ثبت 
الحكم. 

فإ ن المعترض أ الوصفبَ الذي ذكرة يناسبُ إثبات الحكم عند وجود ما 
ذكره المستدل فیکونٌ من قبیل المانع ذ في الفرع . 

والصحيح”' : أن المستدل يازمه حذف ما ذكرّه المعترضٌ إذ المناسث العري 
عن شهادة الأصل غير معمول به . 

ها سحت إلى امل ف الحم عاي د 
ف مناسٹ آخر. 

وأتا المناظر فيكفيه مجرذ تقربر المناسبة وإثباث الحكم على وفقه دفعا لشخب 
الخصم إلى أن بين المعترض في الأصل مناسباً آخر» فعند ذلك يتعارضص 
احتمالات ثلاثة: 

أحدها: أن يثبت الحكمٌ رعايةً لما ذكره المستدل. 

واحتمال ثوبته» رعاية لما ذكره المعترض . 

واحتمال ثبوته رعاية لهما جميعاًء ولعلّ هذا الاحتمال" أظهی فإنّه لو قذر 
ثبوت الحكم لأحدهما بعینه کان إعراضاً عن اعتبار الآخر وهو خلاف دب 


) هذا الرأي الثاني في المسألة. 
)1( آي: الثالث. 
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الشارع فاته لا بزال يسعى في اعتبار المصالح» ويمتنع التعلیل بکل واحِ من 
المناسبين استقلالا فإ معنى تعليل الحم بالمناسب : ثبو ته لمصلحته لا غير 


آي : هي کافيء فعند ذلك يمتنع مثلٌ هذا القول بالنسبة إلى الآحر لما بينهما من 
التضاد . فإنًا إذا قلنا: لهذا لا غير فقد نفينا ما عدَاه. 


فإذا قلنا : ثبت لهذا الثاني لا غير كان هذا القول نقيض الأول ولا يمكن تعليل 
الحكم بواحلٍ بعينه بدونِ ضميمة قولنا : لا غير»» فإ هذا موجوة بالنسبة إلى 
كل واحدِ من أجزاء العلةء والعلةٌ : المجموع لا كل جزءٍ بمفرده. 

وإن فشرت العلة بأتّها: آمارة فمتى عرف ثبوث الحكم بشيءٍ استحال معرفةً 
ثبوته بغيره إذ المعلومٌ لا بعلم ثانياً. 

وبا أن الاحتمال الثالت أظهرٌ : آنا لو رأينا إنساناً أعطى فقيرأًذا قرابة له غلب 


یو وپ 


على الظنٌ آنه أعطاه هما جميعاً. 

ثم لا حاجة للمعترض إلى ترج احتمالٍ» بل يكفيه تعارض الاحتمالاتِ 
فيحتاجٌ المستدل إلى دليل رجح ما يذكزه» فاه لا أقلً ِن الدليل المظنونِ في 
إثباتِ الغرضٍ 

ثم غرضنُ المعترض يحصل بأحد الاحتمالين : 

احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكرَهٌ. 


وغرضٌ المستدل لا يحصل إلا من احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكرّه. 


تساوت الاحتمالاث. 


0( الذي هو: مراعاة المصالح کلها. 
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و م الجواب عن 
وللمستدل في الجواب طرق أربعة : سؤال المعارضة . 
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أحدها: : أن يّنَ مثل ذلك الحكم ثابتاً بدون ما ذكرّه المعترضٌ» فیدلٌ على 
استقلال ما ذكرّه المستدل بالحکر» فان بين المعترضٌ في الأصلِ الآحر 
مناسباً آخرَ لزم المستدل أيضا حذفه. ولا يفيه أن يقولً: کل واحډ من 
المناسبين ملغيّ بالأصل الآخرء لجواز أذ يكو الحكم في ك اصل ممل با 
مختصةٍ به » فإ العكسنَ غير لازم في العلل الشرعية . 


الطريق الثاني . . أن ين إلغاء ما ذكرّه المعترضلْ في جنس الحكم المختلف فيه 
كظهور إلغاءِ صفة الذكورية في جنس أحكام العتيء > ولذلكَ ألحقتا الاأمة بالعبد 


في السراية . 


الطريق التالث: أن بين أن العلة ثابتة بني ٠‏ " أو تنبيٍ من الشارع على ما 
ذکرتاه فیما تقدم . 


الطريق الرابع : يختصٌ ما يدعي المعترضٌ فيه أن ما ذكره عل مستقلة بدون 
ضکه إلى ما ذکره المستدل» وهو: أن ين رجحان" ما ذکره على ما أبرز 
المعترض» فإذا ظهرَ ذلك إما بدليل وإ وإما بتسليم المعترضٍ لزم أن يكور هو العلَةٌ 
إذا توافقنا على کون الحكم معلا بأحيهما کالکیل مع الطعم لامتناع اعتبار 
المرجوح وإلغاءِ الراجح جح فإك تحصيل المصلحة على وجه يفوت مصلحة أعظة 


() مثاله: أن يقول المستدل: يحرم الربا في الأرز قياساً على البر بجامع الطعم. فيقول 
المعترض : بل العلة الكيل. فيقول المستدل: إن الحكم وجد في محل آخر دون الوصف 
الذي ذكرته كما في تحريم الربا في حفنة من البر وهي ليست مكيلة. 

2 كما لو قال المستدل: يحرم الربا في الأرز قياساً على البر بجامع الكيل. فيقول المعترض 
إن العلة هي الطعم وليست الكيل . فيقول المستدل: إن وصف الكيل ثبت بالنصٌ. 

)۳( كما لو قال المستدل: إفساد صوم رمضان بالأكل والشرب يوجب الكفارة قياساً على 
الجماع بعلة انتهاك حرمة شهر رمضان. فيقول المعترض: العلة هي الجماع ولیست انتهاك 
حرمة الشهر. فيجيب المستدل بأن علة إنتهاك الشهر أولى بالتعليل» لأنها متعدية بخلاف 
علة الجماع فهي قاصرة. 
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منها ليس من شأنِ العقلاءِ فلا يمكن نسبته إلى الشارع . 


إا ثبت هذا فإ كان ما ذكره المستدل مناسيآ فلا يكفي المدتر ضٌ أن يذکر 
اقم الثاني في المعارضز المارضة في افرع وهو: آل يڏ في الفرع ما 


أحدهما : آل پعارته بدلی آکد مت ین : نصنٌ أو إجماع وقد ذكرتاه في فسا 
الاعتبار. 


الثاني : أن يعارضه بإبداء وصفب"" في الفرع وقد يذكڙ في معرض کونه مانعاً 
للحکم في الفرع» وقد يُذکر في معرض کونه مانعاً للسببية» فإ ذكرَه مانعاً 
للحكم احتاج في إثباتِ كونه مانعاً إلى مث طريي المستدلِ في |ثبات حكوه ِن 
لماي والأصل» و تقر أن تكو عأة المعترض في القوة كملة المستدل ‏ : إن كان 

را کان اا ایکا مرن لمانا و ش2 

وإ ادعى كوه مانعاً للسببية فقد قيل: لا يحتاج إلى صل فإ الحكم ثبت 
للحكمة» وقد علمتًا انتفاء‌ها . 
وإ بقي احتمالٌ الحكمة ولو على بُخْدٍ لم يضر المستدلء لما عرف من دأب 
الشارع الاكتفاءٌ بعد المظنة باحتمال الحكمة» وإ بعد فيحتاج إلى اصلي يشهد له 
بالاعتبارء لين به أن الشارع لا يكتفي بما وجد من احتمال الحكمة معه . 


وفي المعارضة في الفرع ينقلبُ المستدل معترضاً على دلیل المعترض بما 

() متاله: قول المستدل: يقبل أمان العبد المسلم قياساً على الحر بجامع الإسلام والتكليف. 
فيقول المعترض: إن في العبد وصفاً يمنع من ثبوت الحكم وهو الرق» فالعلة الصحيحة 
لقبول الأمان هي الحرية. 
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أمكتة من الأسئلة التي ذكرتًاها. 

وقد قال قوم : لا تقیإ ٩‏ المعارضة؛ لان حى المعترضٍ هدم ما بنا 
المستدل» وذكرٌ المعارضة بناءٌ فلا يلين بحاله . 

والصحيح : آتها تقب" إذ فيه هدم ما بنا» فإك دليل المستدل إذا صارً 
معارضاً لم تبق دلاله إذ المعارض له حكم العدم في إثبات الحكم . 

الوجه العاشرٌ في السؤال : عدم التأثير : ومعناه: أن يذكر في الدليلى ما بستغنى 
عنه في إثباتِ الحكم في الأصل: إا لأ الحكم يثبث بدونه» وإمّا لكونه وصفاً 
طردیاً. 

مثال الأول : : ما لو قال في بيع الخائب: : مبیح لم یره فلا يصح بيه کالطیر في 
الهواء فذكر عدم الرؤية ضائع؛ إن الحكم يثبث في الأصل بدونه» فإلّه لا يصع 

ببح الطير في الهواء ولو كان مرئياً فيعام أل العلةً فيه غير مأ يذكره المستدل. 

ومثال الثاني : قولهم في الصبح : صلا لا يجوز قصرها فلا يجوز تقديمها 
على الوقتِ کالمغرب فان هذا وصفبٌ طردیٌ على ما لا يخفى . 

وإ ذكرَ الوصفَ لدع النقضٍ لکونه يشير يشير إلى خاو الفرع عن المانع أو إلى 
اشتماله على شرط للحكم. - فلا يكوت من هذا القسم. 

وهکذا لو کالً الوصفٌُ المذكورٌ يشير إلى اختصاص الدليل ببعضٍ صور الخلاف 
فيكولٌ مفيد الغرضِ في بعض الصور فيكون مقبولاًإذا لم تكن الفتيا عامةً. 


وإن عَم الفتيا فليس له آن يخصً الدليل ببعض الصورء لاله لا يفي بالدليل 
على ما آفتی به والله أعلم . 


الوجة الحادي عشر في السؤال: التركيبث» وهو: القياس المركبُ من 
(1) هذ الرأي الأول في حكم قبول المعارضة. 
(۲) هذا الرأي الثاني في حكم قبول المعارضة. 
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اختلاف مذهب الخصم . 

كما لو قبل في المرأة البالغة : إتّها أنشى فلا توج نفسها كابنة حمس عشرةء 
فالخصم يعتقد نها لا تزوج نها لصغرها . 

فقد قي : هذا قياس ” فاس لاله فرارٌ عن فقو المسألة برد الكلام إلى مقدار 

سن البلوغ وهي مسال أخری» ولیس ذلك بأولى من عكسه. 
وقیل : يصح التمسكڭ به؛ لان حاصل السؤال راجع إلى المنازعة في الأصل 
وبطان ما يدعي المعترضن تسيل السك بهء ايسالم ما يلعي من الجايع في 

الأصل» ولا يزم من ذلك فسادٌ القياس كما في ساثر المواضع 

الوجه الثاني عشر في السؤال: القولٌ بالموجَب» وحقيقتة : تسليم ما جعله 
المستدل موجباً لدليله مع بقاءِ الخلافِ. 

وإذا توجّه انقطع“ المستدل» وهو آخرٌ الأسثلة"؛ إذ بعد تسليم الحكم 
والعلّة لا تجوز له المنازعة في واحد منهما بل : إا أن يصك فينقطع المستدل وما 
أن يفسد فينقطع المعترض . 


. 0. 


ومورد ذلك موضعان 

أحدهما: أن ينصب الدليل فيما يعتفذه مأخذآ للخصمء كما لو قال في القتلِ 
بالمثقل : التفاوتث في الوسيلة” ل لا يملع وجوب القصاصِ کالتفاوت في 
المتوسل إليه. 


فيقول المعترض: أنا قائل بموجَّب الدليل والتفاوث في الوسيلةٍ لا يمنع 


() لأنه بتوجهه يتبين أن دليل المستدل لم يتناول محل النزاع . 

(۲) يعنى: الواردة على الاستدلال بالقياس 

(۳) أي: المحل الذي يرد فيه القول الموجب من الأسكام والدعاوی موضعان. 
)٤(‏ آي : في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل. 

)0( آي : الألة. 


0) أي: القتل. 
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وجوب القت ولا يازمٌ م القصاص فاته لا يلم من عدم المانع ثبوث الحكم . وهذا 
النوع يتفق كثيراً. 

وطريق المستدل في دفعه : 

أن بين لزوم محل النزاع منه إن قدر عليه“ . 

أو ببينَ أن الخلاف مقصود فيما يعرضنٌ له في الدليل» كما في مسألة 
«المديون» لو ذكرّ في الدليلى حكما: أن الدَيْنَ لا يمن وجوب الزكاة أو في مسألة 
(وطء الثيب): اَن الوطءَ لا يمنع الردً ونحو ذلك مما اشتهرت المسألة به فان 
اشتهارَ المسألة به يدل على وقوع الخلاف فيه . 

أو يقولٌ: عن هذا الحكم سئلت وبه أفتيت› وعن دلیله سئلٹ» فالقول 
بموجبه تسليم لما وقع التنازع بينتًا فيه . 

واختلف في تكليف المعترضٍ إبداءَ مستن القول بالموجّب : 

فقيل : يلزمه" ذلك؛ کیلا یأتی به نکراًوعناد . 

ومنهم مَنْ قال : لا يلزه“ ذلك ؛ فاته إذا سل ما ذكره المستدلٌ وعرف أنه لإ 
يزم منه الحكمٌ فقد وفّى بما هو حقيقة القولِ بالموجَب» وبقي الخلافُ بحاله 
فیتين أن ما ذکروه لیس بدلیل . 


والمورذ الثاني : أن يتعرّضَ لحكم يمكنْ المعترض تسايمه مع بقاء الخلافِ» 


() كأن يقول في المثال السابق: إذا سلّمت أن التفاوت في الآلة لا يمتع القصاص» فالقتل 
المزهق هو المقتضي والتقدير أنه موجود. 

(۳) هذا القول الأول في مسألة تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموجب. 

() وربما لم يكن القول بالموجَّب حقاً في نفس الأمر فيفضي إلى تضييع فائدة المناظرة. 
وأيضاً یکون من باب قول النبي ل : الو أعطى الناس بدعواهم لادعی قوم دماء قوم 
وآموالهم ولكن البينة على المدعي». 

() هذا القول الثاني في المسألة» ويشهد له أن المعترض عدل» وهو أعرف بمذهبهء 
ومأحذه» فوجب تقليده في ذلك» وإلاكان مطالته بالمستند تكذيا له. 
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مثالّه : لو قال فى وجوب زكاة الخيل : حيوانٌ تجوز المسابقة عليه فجت الزكاة 
فيه كالبل . 

فيقولٌ المعترضل : أنا قائ بموجَبه وعندي أله تجبُ فيه زكاة التجارة والتزاعٌ 
في زكاة العينِ . 

وطريقٌ المستدل في الدفع أن يقول: التراعٌ في زكاة العين وقد عفنا الزكاة 
بالألفب واللام في سياق الكلام فينصرفٌ إلى موضع الخلافِ ومحل الفتيا. 

ولو أورد القول بالموجّب على وجه يعْيرٌ الكلامٌ عن ظاهره: فلا يتوجة 
فيكون منقطعاً. مثاله : ما لو قال المستدل في إزالة النجاسة: مائم" لا يرف 
الحدت فلا يزيل النجسَ كالمرق . 

فيقول المعترضلٌ: أقولٌ به فإك الخلَّ النجسَ عندي لا يزيل النجاسة ولا 
الحدت فلا يصح ذلك ؛ فإته ملم من حال المستدل أله يعني بقوله : مائع: الخ 
الطاهر إذ هو محل التزاع واللفظ يتناو والله سبحانه أعلم : 


5 هز د 1 ذ 0 
وقول الخىفهة . شد ستعمال !ا للقياس في الحدود والكفاراتِ أو في المظانِ 


ونحو ذلك مما بنا مسائله فيما مضى وذكرتا حجةً خصومنا والجواب عنها فلا 


حاجة إلى إعادته. 

وقد اختلفَ في وجوب ترتیب الأسعلة ولا خلاف في آنه أحسنْ وأولى . 
والله سبحانه وتعالی أعلم . 
(۱) يعني: بالخل. 


() آي: الخل مائع لا يرفع الحلث. . 
(۳) أي: الأسباب. 


. أي: جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفضي بالمعترض إلى المنع بعد التسليم‎ )٤( 


VE 


و أحكام الاجتهاد . 
فصل في حكم المجتهد 
حمل خردلة. 
وهو في عرف الفقهاء : مخصو ص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع. 
والاجتهاد التام: أن يذل الوسع في الطلب إلى أن يح من نفسه بالعجز عن 
مزید طلب . 


وشرط المجتهد: : إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لهاء وهي : الأصول الي ررر 
فصلناها: ها: الكتاب والستةء والإجملع واستصحابة الحال والقياسن» والتابح لهاء 
وما يعتبرٌ في الحكم في الجملة وتقديمٌ ما يجب تقديمه منها. 
فاا المد فلیسٹ شرطاً لکونہ مجتھداً بل متی کان عالما بما ذکرناه فله 
يأخد باجتهاد نفسه» لكنها شرطٌ لجواز الاعتماد على قرله فمن ليس عدلا لا 
تقبل فتاه . 


ل معرفة ما يتعلق ر وهي ر 


اهاوق حاب ٠‏ 


المستدَلً به فو نى هذه الحادثة غير منسوخ . 


س 


ويحتاج أن يعرف الحديت الذي يعتمد عليه فيها أنه صحيح غير ضعيف : 


¥ o- 


تجزۇالاجتهاد . 


إما بمعرفة رواته وعدالتهم . 

وإما بأخذه من الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها. 

وأما الإجماع: فيحتاج إلى معرفة مواقعه» ويكفيه أن يعرف أك المسألة التي 
يفتي فيها هل هي من المجمع عليه أم من المختلف فيه أم هي حادثة 

ويعلم استصحاب الحال على ما ذكرناه في بابه. 

ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشرو طها . 

ومعرفة شيءٍ من النحو واللغة يتيسرٌ به فهم خطاب العرب» وهو ما يمير به 
بین : صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقیقته ومجازه وعامه وخاصّه ومحکمه 
ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواهٌ ولحنه ومفهومه . 

ولا يازمُه من ذلك إلا القدرٌ الذي يتعلقٌ به الكتاب والستّة ويستولى به على 

فما تفاريع الفقه: فلا حاجة إليها؛ لأتها مما وده المجتهدون بعد حيازة 
منصب الاجتهاد فکیف تكو شرطاً لما تقدم وجوده عليها؟ 

وليس من شرط الاجتهاد في مسألة : بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائلء 
بل متى علم أدلةً المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهدٌ فيهاً وإ جهل 
حكم غيرهاء فمن بنظرٌ في مسألة «المشركة'“ يكفيه ن يكو فقية التقس عارفً 
بالفرائض : أصولها ومعانيها وإن جه الأخبار الواردة في تار المسكرات 
والنکاح بلا وليّ ؛ إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منها فلا تضق الغفلةً عنها . 


ولا يضره أيضاً قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قول : « راكوا 
موسیگ وقسن عليه كل مسألة . 


(۱) سبق الکلام عنها ص ۲۸۸ . 
(۲) سورة المائدة» الأية 1 . 
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ألا ترى أ الصحابة (رضي الله عنهم) والأئمة ممن بعدَهم قد كانوا يتوقفونَ 
في مسائل . 
وسثل مالك عن أربعينَ مسألا فقال في ستةٍ وثلاثين : « آدري» ولم يکن 
تومه في تلك المسائل سُخرجاً له عن درجة الاجتهاوء والله آعلم . 
ٍ جواز الاجتهاد في 
مسأل زمن النبي يا . 
ویجورٌ التعب بالقياس والاجتهاد في زمن النبي بلا للغائ © 
فأما الحاضر : فيجوز له ذلك يإذن" الني بل . 
اصریح کین زیر ای اریم 
وقال آخرون : پجوڙ للخائب ولا يجوز للحاضر . 
ولن : قصة معاذ حينَ قال : أجتهد ريي فصوڳه . 
وقال لعمرو بن العاص : احكم في بعض القضايا فقال : أجتهد وأنت حاضة؟ 
فقال : «نعم إن آصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك جه . 


وقال لعقبة بن عام ولرجلين يِن الصحابة: «اجتهدا فان أصبتما فلكما عش 
حستات وإں ن أخطأتما فلکما سح 


() لأن الحاضر تسهل مراجعته للنبي ب ببخلاف الغائب . 

() لأن الذين ثبت اجتهادهم في عصره ية كان معهم إذن بذلك والمأذون لا تسعه المخالفة . 
() وهو المختار للأدلة التى ذكرها المصنف . رحمه الله - . 

)٤(‏ على جواز الأجتهاد مطلقاً. 

)٥(‏ رواه أحمد والحااكم بألفاظ متقاربة وفي سنده مقال. 

( رواه أحمد في المسند وفي سنده مقال . 
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وفوضنَ الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذ فحكم وصوڳه"" اللي 5. 

ولأنه ليس في التعبدِ به استحالة في ذاته ولا فضي إلى محال ولا مفسدة. 

ولا يبع أن يعلم اله تعالى لطفاً فيه يقتضي أن يناطً به صلاح العباد بتعبلهم 
بالاجتهاد لعليه آنه لو نص لهم على قاطع لعصوا كما ردّهم في قاعدة الربا إلى 
الاستنباط من الأعيان الستة مع إمكان التتصيص على كل مكيل وموزونِ أو 
مطعوم. 

وكان الصحابة يروي بعضهم عن بعضٍ مع إمكانِ مراجعة النّ بلا . 

کف ورسول الله ا قد تعب بالقضاء بالشهود رالحکم بالظاهر؟ حتی قال : 
«إنكم لتختصمون إل ولعلَ بعضّكم أن يكونَ ألحنَ بحجته من بعض وإنّما أقضي 
على نحو ما أسمع*" وكا يمكنٌ نزول الوحيّ بالحق الصريح في كل واقعة . 

وإمكان النصٌّ لا يجعل النصّ موجوداً. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل 


ویجوز' أن یکول انب با متعبداً بالاجتهاد فيما لا نص فيه . 


Hw استکٹاف‎ 


نكر ذلك قو ؛ ؛ لأئه قاد على ١‏ ف الحكم بالوحي الصريح . 
ولان قولّه نص قاطعم› والظٌ يتطرق إليه احتمال الخطاً فهما متضادان . 
ولا : أله ليس بمحال في ذاته» ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة. 


(1) رواه البخاري ومسلم . 

(۲) رواه مسلم عن آم سلمة. 

(۳) وهو مذهب جمهور آهل العلم منهم الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. 
(6) وهو مذهب أكثر الأشاعرة والمعتزلة. 

. على جواز تعبد النبي ئ بالاجتهاد‎ )٥( 
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ولان الاجتهاد طريق لأمتهء وقد ذکرنا أله يشارگهم فيما ثبت لهم من 
الأحكام. 

وقولٰهہ' : هو قادرٌ على الاستکشاف . 

قلنا: فإذا استكشف فقيل له : حكمنا عليكَ أن تجتهد فهل له أن ينازع اله 
تعالی فیه؟ 

وقولهم : إن قوله نص . 

قلنا: إذا قيل له ظكَ علامة الحكم فهو يستيقَنٌ الظْنٌّ والحكم جميعاً فلا 
يحتملٌ الخطاً. 

ومنع هذا القدريةٌ وقالوا: إن واف الصلاح في البعضٍ فيمتنع أن يوافىَ 
الجميع. 

وهو" باطلٌ؛ لأنّه لا يبع أن يلقي اله تعالى في اجتهاد رسوله ما فيه صلاخ 
عباده . 

وأما وقوع”" ذلك : فاختلف أصحابًا فيه . 

واختلف أصحاب الشافعى فيه أيضاً. 

وأنكرَةٌ أكثر إل متکلمینَ ؛ لقول الله تعالی : ٭ راطق عن اوی 24 . 

ولألّه لو كان مأموراً به لأجابً عن كل واقعة ولما انتظر الوحي» ولنقل 


() أي: أكثر الأشاعرة والمعترلة. 

() أي: قول القدرية. 

(۳) القائلون بجواز الاجتهاد للنبي بيه وهم الجمهور اختلفوا: هل وقع منه الاجتهاد بالفعل؟ 
فالأكثر على وقوعه. 

(6) سورة النجم» الأية ۳. 

)٥(‏ في نحو: أحكام الظهار واللعان والإيلاء. 


۳۷ 4- 


َء 


ولأته کان یختلف اجتهاذه فیتهمٌ بسب تخیر الرأيّ . 

ول“ : قولّه تعالی : ایروا اکا الاسر 02 رر عا 

ولأنه عوتب في أسارى بدر ولو حکم بالنصنٌ لما عوتب 

ولما قال فى مكة: «لا لى حَلاها» . قال العباس : إلا الإذُخر فقال: إلا 
الإذخ“ 

ولما سل عن الحج : ألعامنا هو َم للأہد؟ فقال : «للأید د ولو قلت لعامنا 
لوج . 

ولما نزل ببدر للحرب قال له الحُبآب: إن كان بو حي فسمعاً وطاعة وإِنْ كان 
باجتهاد فليس هذا هو الرأيٌ قال : «بل باجتهاد»"“ ور حل . 

ولما أراد صلحَ الأحزاب على شَطرٍ نخل في المدينة وكتبَ بعض الكناب 
بذلك . جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. فقالا له: مثل مقالة الحباب» قال : 
بل هو رأیٌ رأيثه لكم»" فقالا: ليس ذاك برأيّ» فرجع إلى قولهماً ونقض 
رأته. 


ولان داود وسليمانَ (عليهما السلام) حكما بالاجتهاد بدليل قوله تعالى : 


() أي: على وقوع الاجتهاد من النبي بل فعلاً. 

() سورة الحشر» الآية ۲ ووجه الدلالة منها: أن الاعتبار هو الاجتهاد والأمر به عام يشمل 
الرسول بي وغيره . 

( يعني في قوله تعالی : ما کت لی ن یکن لر ری حى نخر فی لار . 

() رواه البخاري ومسلم > ووجه الدلالة من الحديث: أن التبي ب استشنی اللإذخر باجتهاده 
إجابة لعمه. 

. رواه مسلم ووجه الدلالة منه کالذي قبله‎ )٥( 

() رواه الحاكم. 

(۷) رواه الطبراني. 


TA s— 


ق مر وار کہا پانس لم بخص لیما ایی 


ily‏ 1 انتظارٌ الوح : فلعلّه حيثُ لم ينقدح له اجتهادٌ أو حك لايدخله 
الاجتهاد . 


وأما الاستفاضة : فلعلّه لم يطْلح عليه الناس. 


وأما التهمة بتغيّر الرأيّ : فلا تعویل عليه فقد انهم بسبب النسخ ولم يطل 
وعورض باه لو لم يتعيّد بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدينَ. 
هل کل مجتهد 
فصل مصیب؟ 


الٿ ئي ول ااا من امچهاين وکن عدا مخولة رواک في فر 
اجماع فهو مذو غ آم وله جه علو اجتھادی " ويه قال يعض الحتفية 
والشافعة ي 


وقال بعض المتكلمين: كل مجنهِ مصيب“ وليس على الحقّ دليلٌ 
مطلوب. 
0 


(1) سورة الأنبياءء الأية ۷۹. 

0( بدا من هنا يجيب عما استدل به المانعون من وقوع اجتهاد الي بلا . 

(۳) وهو مذهب جماهیر آهل العلم» فإذا اختلف جماعة من المجتهدين في مسألة واحدة 
اجتهادية فذهب كل واحد منهم إلى مذهب يخالف مذهب الأخرين فيها فالمصيب منهم 
واحد ومن عداه مخطیء. 

() هذا المذهب الثاني في المسألة. 

() التحقيق: أن أبا حنيفة والشافعي يقولان: المصيب واحد ومن عداه مخطیء. 
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وزعم'“ بعض مَنْ یری تصویب کل مجتهد : أن دليل هذه المسألة قطعي» 
وفرض الكلام في طرفينِ : 

أحدهما: مسئلة فيها نص فينظر : 

فن كان مقدوراً عليه فقصّر المجتهد في طابه فهو ممخطىء آثم لتقصيره . 
وإن لم يكنْ مقدورا عليه لبد المسافة وتأخير المبغ فليس بحكم في حه 
بدلیل : 


أن الله تعالى لما أمرَ جبريلّ أن يحبر محمداً بيه بتحويل القبلة إلى الكعبة 
فصلى قبل إخبار جبريل إياه: لم يكن مخطاً. 

ولما بلع النبيّ كلا وأهل فباء يُصلودَ إلى بيتِ المقدس لم يبلغهم : لم يكونوا 
مخطثينَء ولو بلغ أهلّ قباء فاستمر أهلٌ مكة على الصلاة إلى أن بلغهم: لم 
یکونوا معخطئین . 

وإذا ثبت هذا فیما فیه نصٌ ففیما لا نص فیه آولی . 

ولا يخلو: إما أن تكن الإصابة ممكنةً أو محال ولا تكليف بالمحال. 

ومن أمرَ بممكن فتركة ايم وعصى» إذ يستحيلٌ أن يكونَ مأموراً ولم يعص 
ولم يانم بالمخالفة لمناقضة ذلك للإيجاب. 

وزعم"“ أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف . 

ثم قال" : الظنيات لا دليلّ فيهاء فإ الأماراتِ الظنية ليست أدلة لأعيانها بل 
تختلفٌ بالإضافاتِ من دليلی يفي الظنٌ لزيد ولا يفي عمْراً مع إحاطته به» بل 
رما يفي الظنَّ لشخص واحدِ في حالة دون حالة» بل قد يقومٌ في حق شخصر 


(1) وهو الغزالي» وسيأتي الجراب عن ذلك ص ۳۹۳. 
(۲) سیأتی الجواب عن هذا ص ۳۹۳. 


(۳) سيأتي الجواب عن هذا القول ص ۳۹٤‏ . 
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راح في حال واحدة دليلان متعارضانِ ولا يتصورٌ في القطعية تعارضٌ» ولذلكَ 
ذهب أبو بكر الصذيق (رضي الله عنه) إلى التسوية في العطاءِ وعم إلى التفضيل 
دکل واحد منهما كش لصاحی ليله وأطلته عاي فغلب على طن كل واحو 
منهما ما صارَ إليه وکان مغلباً على ظلّه دون صاحبه لاختلاف أحوالهماء فمن 
ل اهما ميل ميلهما ويي إلى ما صارا ليه ي الاعتلاني ولع 
اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة يوجبٌ اختلاف الظنون : 

فمن مارس الكلامٌ : ناسبَ طبعه أنواعاً من الأدلة يتحرك بها ظلّه لا يناستث 
ذلك طبع من مارس الفقه. 

ومن غلب عليه الغضبٌ : مالث نفمه إلى ما فيه السياسة والانتقام. 

ومن رق طبعه: مال إلي الرفق والمساهلة. بخلاف أدلة العقول فإتّها لا 
تختلفٌ . 

وذهب أهل الظاهرٍ وبعض المتکلمينَ إلى ان الإڑ ثم غير محطوط في الفروع» 
بل فیها حن متعينٌ عليه دليلٌ قاطع؛ لأ العقل قاطع بالنفيٌ الأصلي إلا ما استثناءٌ 
دلیل سمع قاط وإتّما استقام لهم هذا لإنكارهم القياس وخر الواح وربما 
أكروا الحكم بالعمو والظاهر. 

وزعم الجاحظ : : أن مخالف مل الإسلام إذا نظرَ فعجرَ عن درك الحق فهو 
معلور غيڙ آثم. 

وقال عييذ لله بن الحسن العنبري : كل مجتهدٍ مصيبٌ في الأصول والفروع 
جمیعاً. 

وهذه كاھ آقاويلٌ باطلة : أا إلذي ذهب إليه الجاحظ ضاطل يقيناً كفي بال 
تعالی ورد عليه وعلی رسوله بيد فا نعلم قطعاً أن الي بي أمرَ اليهود 
والنصاری بالإسلام واتباعه وذمهم على إصرارهم وقاتل جميعهم وقتلّ البالغ 
مم 
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ونعلمٌ أن المعاند العارت مما يقل وإتّما الأكثر مقلّدةً اعتقدوا دين آبائهم 
تقليداًء ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقهء والآياث الدالّة في القرآنِ على هذا 
کقو تعالی : کیک کی لی کنر کول زار کذروا لار ۶ ویلک 
کا ی ظننتہ ریک آرد نکر ات 2 ن تسرت 443 # ون م إل 


f x EA‏ وسوی اط 2 وسو ص آَم 


و کے د 4 ل آل مل سم ؤ وا آلا وھ سب آم شرو شا 3 
أويك ليب كقَروا ات تة راب0 . 

وفي الجملة: ذم المكذبينَ لرسول الله بي مما لا ينحصر في الكتاب والستة. 

وقول العنبرئٌّ : كل مجتهد مصيبٌ: إن أراد : أنّهم لم يُومروا إلا بما هُمْ عليه 
فهو كقول الجاحظ . 

وإن اراد : أن ما اعتقدّه فهر على ما اعتقدّه فمحالٌ» إذٌ كيف يكونٌ دم العالّم 
وحدوثه حقاً وتصديق الرسول وتكذيبه ووجود الشي ,ء ونقيه؟ وهذه أمورٌ ذاتية لا 
تتبح الاعتقاد بل الاعتقاد يتبعّهاء »> فھذا ث ش من مذهب الجاحظ بل شڙ من مذهب 
السوفسطائية فإنهم نفوا حقاتق تى الأشياءِ وهذا أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات . 

وقد قيل : إنما أراد" : اختلاف المسلمينَ. وهو باطلٌ كيف ما كان» إِذ كيف 
يكو القرآنٌ قديماً مخلوقاً والرؤيةٌ محالا ممكنا؟ وهذا محال . 


(1) سورة ص» الاية ۲۷ 

(۲) سورة فصلت» الاية ۲۳. 

(۳) سورة البقرةء الأية ۷۸. 

.٠۸ سورة المجادلةء الأية‎ )٤( 

.۳۷ سورة الأعراف» الآبة ۲۷. والزخرف الاآية‎ )٥( 
. ٠٠١ ء٠١٤١ سورة الكهف» الايتان‎ )١ 

(۷) أي: العنبري» وهذا اعتذار عنه. 


“Af 


والدليل على أن الحقٌ في جهة واحدة : الكتاب و السّةٌ والإجماع والمعنى . 
آما الکتاب: فقول الله تعالی: * وداود وسایمن ا ڪان في الس رذ 
کت فو عَم اقزر رسک کیم کرت 2 مھا میک ےا اا 
شكاوعلما 4 فلو استويا في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم 
معنی» وهو" يدل على فساد مذهب من قال: الاثم غير محطوط عن 
المخطیءٍ؛ فان الله تعالى مدح كا منهما وأثنى عليه لقوله : ١‏ وڪ ءاي 
كماوعلما4 . 

فان تیل : فكيف يجوز أن نسب الخطاً إلى داود وهو نب؟ ومن أي لكم 
أنه حکم باجتهاده وقد علمتم الاختلاف في جواز ذلك ؟ : ثم لو کان مخطاً 
كيف يمدح المخطىء وھو یتسس الت ثم یتم الما کا مسین قل 
الوح بموافقة أحدهما" . 

قل : يجوز وقوع الخطاً منهم لكنْ لا يقرون عليه . وقد ذكرنا ذلك فيما 
مضی . 

وإذا تصور وقوع الصغائر منهم فكيفَ يمتنع وجودٌ خطأ لا مأثم فيه» صاحبه 
غاب ماجوز؟ ولولا فاك ما عوتب نيت عليه السلام على الحكم في آساری 
بدرء ولا في الإذن في التخلفب عن غزوة تبوك فقال : عقا الله عند لم َوب 


.۷۹ ۷۸ سورة الأنبیاءء الاآبتان‎ )١( 

() أي: الاستدلال بالآية. 

() أورد المصنف على الاستدلال بالأية أربعة اعتراضات هذا أولها. 
الاعتراض الثاني . 

)٩(‏ الاعتراض الثالث. 

0) الاعتراض الرابع . 

(۷) بدأ يجيب عن الاعتراضات السابقة. 

(۸) آي: وقوع الخطاً متهم . 


-Ao- 


الدليل من القرآن 
على أن المصيب 
: في الفرعيات 
وأحد. 


الدليل من السنة. 


لمر 4 وقال النبيْ بل : «إنكم لتختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون لحن 
بحجته من بعض وٳِٽما أقضى على نحو ما أُسم» فمن قضيٹ له بشيءِ من حى 
آخيه فلا يأخذه فإتما أقطع له قطعة من النار» فين أنه يقضي للرجل بشيءِ من حق 
أخيه. 
وقولهم : من أين لكم أنه حكم بالاجتهاد؟ 
قلنا : الاي دليلٌ عليه . فإله لو حكم بنصٌ لما اختصّ سليمان بالفهم دونه . 
وقولهم : إن النصّ نزل بموافقة سليمان . 
قلنا : لو کان ما حکم په دوذ (علیم السلام) صواباً وهو الح فتغير الحكمٌ 
بنزول النصٌ لا يمنع أن يون فهمها وقت الحكم . ولا وجب اختصاص سليمانً 
باصا مالو تفت بالخ 

وأما السّة : فما تقدَمَ من الخبر» فإ الني اة أحبرَ بأنه يقضي انان بحق 
آخيه» ولو کان يا ثم بذلك لم يفعله الني بل . 

ولو کان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى لما قال: اقضيت له بشيءٍ من 
حقٌ أخيه» . ولا قال : «إتّما أقطع له قطعةً من النار). 


ولان الحكم عند الله تعالى لا یختافُ باختلاف لحن المتخاصمين أو 
تساویهما . 

وروي : أن النبيّ ية كان إذا بعت جيشاً أوصاهم فقال: «إذا حاصرتم حصنا 
أو مدینة فطلبوا منکم آن ثنزلوهم على حکم الله فلا تنزلوهم على حکم الله ؛ فإنکم 
لا تدرون ما یحکم الله فیهم»" . 


وروى ابنٌ عمر وعمرو بن العاص وأبو هريرة وغيڑهم أن النبى بيا قال : «إذا 


. ٤ سورة التوبةه الآية‎ )١( 
رواه مسلم» ووجه الدلالة من الحديث: أنه ثبت لله حكماً قبل اجتهاد المجتهد.‎ )۳( 


“AT 


اجتهد الحاكمٌ فأصاب فله أجران وإِن أخطاً فله أجر» هذا لفظٌ رواية عمرى 
وأخرجه مسل وهو حديث تلقته الأمة بالقبول» وهو صريح في أله يحكمٌ 
باجتهاده فيخطىءٌ ويؤجرٌ دون أجر المصيب . 

فإن قيل: المراد به: آنه أخطا مطلوبه دون ما كلف : : كخطأ الحاكم 
رد الما إلى مستحقه » مع إصابته حكم اللو عليه وهو : اتباعٌ موجب ظلّه . 

وخطأ المجتهدٍ جهة القبلة مع أن فرضًه : جهة يظح أن مطلوبه فيها 

وهذا يتحقق في کل مسألةٍ فیها نص أو اجتهاد يتعاق بتحقيق المناط كأروش 
الجناياتِ» وقدر كفاية القريب فإك فيها حقيقةً معينةً عند الثدء وإن لم يكلف 
الميجتهد طلبها. 

قلنا: فإذا سَلّمّ هذا ارتفح اترا فإننا لا قول : إن المجتهد يكلف إصابة 
لحکم وإلّما لكل مسألة حكم معيْنٌ يعلمه اله كلف المجتهد طلبه : ن ا 
فأصابه فله آجرانٍ وإ إخطاه فله أجڙ على اجتهاده وهو مخطىءٌ وإ 
لر مته کیا ي سا الد ان لیے لی انی سه ااي 
المجتهدينَ واحد ومن عداه مخطىء يقيناًء يمك أن يبن له خطأه : 

فيلزمًه إعادة الصلاة عند قوم . 

ولا یلزمه عند آخرينَ» لا لكونه مصيباً لها بل سقط عنه التوجًه إليها؛ لعجزه 
عنها. 

وهکذا کون حقّ زيل عند عمرو إذا اختلف فيه مجتهدان فالمصيبُ أحدذهما 
والاحرٌ مخطىء إذ لا يمك كون ذَة عمرو مشغولة بريئةً. 


(1) هذا اعتراض على الاستدلال بحديث اجتهاد الحاكم. 
(1) وهو: الحكم الشرعي في المسألة المجتهد فيها. 
©( آي : خطاً المجتهد للحكم دون موجب ظنه . 


-FAY- 


الدليل من الإجماع . 


وتخصيصل ذلك بما فيه نص حلاف موجب العموم وهو باطل أيضاً؛ فن 
القياس : معنى النصٌ» ونحن نتعرف بالبحث المعنى الذي قصده النبئ بي فهو 
کالنص . 

وآمّا الإجماع: فن الصحابة (رضي الله عنهم) اشتهرَ عنهم في وقائح لا 
تحصى إطلاق الخطاً على المجتهدينَ» من ذلك : 

قول أبي بكر (رضي لله عنه) في الكلالة: «أقول فيها برأيي فإ يكن صواباً 
فمن الله وإ يكنْ خطأاً فمني ومن الشیطان وال ورسوله منه بریئان) . 

وعن ابن مسعود في قصة بَرْوَع مثلٌ ذلك . 

وقال عمر (رضی الله عنه) لکاتبه : «اكتْ هذا ما رآه عمرٌ فان يكن صواباً فمن 
الله وان يكن خطاً فمن عمرَ» . 

وقال في قضية قضاها: «والله ما بدري عمرٌ أصاب أم أخطا» ذكره الإمامٌ 
أحمدٌ فى رواية بكر بن محمد عن أبيه . 

وقال علي لعمرَ في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت ذا بطنهاء وقد استشارَ 
عثمان وعبد الرحمن فقالا: «لا شىء عليك إِنّما أنت مؤدّب» وقال على : «إِنْ 
يكونا قد اجتهدا فقد أخطتا وإ يكونا ما اجتهدا فقد شاك : عليك اليه . فرجع 
عمرٌ إلى رأيه. 

وقال عل في إحراق الخوارج. 
قل عة 4 ش٤‏ لات ف ا 28 ها ا اسر 

عثرت عثرة لا تنجبر سوف أكيسن" بعدها أو استمر. 

..................... وأجمع الرأيّ الشتيست المنتشر. 


)1( تقدم تخریجه ص ۱٠۳‏ . 
(۲) کاس كيسا وكياسة: عقل وظرف وفطن . 


-AA- 


وقالّ ابن عباس : «ألا يتقي الله زيدٌ يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعلٌ أبا الأب 
أباً؟» . 


وقال: «مَن شاء باهلته في العول» . 

وقالت عائشة : «أبلخي زيد ب بن أرقم: آنه قد بطل جهاده مع رسول الله لا إلا 
أن يتوب». وهذا اتفاق منهم على أن المجتهدً يخطىءٌ. 

فإن قيل”': لعلّهم نسبوا الخطاً إليه لتقصيره في النظر . 

أو لكونه من غير أهل الاجتهاد. 

أو يكوك القائلٌ لذلكَ يذهب مذهب من يرى التخطتة . 

: اتا لار اجهل فی وخطا صريځ؛ كف ستل سلم: ل 
والأبين: عبد الرحمن بن عوف» وققيه الصحابة وأفرضهم وقارئهم: ز : زی بن 
ثابتِ ليسوا من أهل الاجتهاد؟ 

وإذ" لم يكونوا من أهلٍ الاجتهاد فمن الذي يبلغ درجته؟ ولا یکا يتجاسر 
على هذا القولِ من له في الإسلام نصيب؛ ونسبته لهم إلى نهم قصّروا في 
الاجتهاد إساءة ظنّ بهم مع تصريحهم بخلاف ؛ فن علياً (رضي الله عنه) قال : إن 
یکوتا قد اجهدا فقد اوقا وتوقفت ابن مسعود في قصة بزع شهرآ وهذا في 
وارتکاب ما لا بحل لیصحح به قله الغاس فلا ينبني آن یا O‏ تفت إلى هذا 


(1) هذا اعتراض على استدلال الجمهور بالإجماع على أن المصيب في الفروع واحد ومَنْ عداه 
مخطىءٌ والاعتراض من ثلاثة أوجه. 

(۲) جواب عن الاعتراض السابق. 

من هنا جواب عن الوجه الثاني من الاعتراض. 


-۳A4- 


وقولّه": ذهبوا مذهبَ من يرى التخطة . 
فكذلك هو» لكنْ هو إجماع منهم فلا تحل مخالفته . 
وما المعنى" فوجوة: 
أحدها: أن مذهبَ من يقول بالتصويب محال في نقسه؛ لألّه يؤدي إلى 
الجمع بين النقيضين وهو : 

أن يكو يسيرٌ النبيذ حراماً حلالاً. 

والنكاح بلا ولي صحيحاً فاسداً. 

ودم المسلم إذا قتل الذميّ مهدراً معصوماً. 

وذمة المحيل إذا امتنع المحتال من قبول الحوالة على الملىء بريئةً مشغولة 
إذ ليس في المسالة حكم معيَنٌ وقول كل واحدِ من المجتهدينَ حن وصواب مع 

قال بعض أهلٍ العلم: هذا المذهب أوله سط" وآخره زندة؛ لاه في 
الابتداء داع یجعل الشيءَ د ونقیضه حقاً وبالاخرق ی يخير المجتهدين بین النقيضين عند 

قالوا“ : لا يستحيلٌ كوك الشيء حلالاً وحراماً في حى شخصين» والحكٌ 
ليس وصفاً للعين فلا يتناقض أن يحل لزيد ما حرم على عمرو كالمنكوحةٍ حلالٌ 
لزوجھا حرام على غيره وهذا ظاه» بل لا يمتنع في حق شخص واح مع 
اختلاف الأحوال كالصلاة واجبة في حن المحد لمحدث إذا ظنٌ آنه متطهر حرام إذاعلم 


(1) هذا جواب عن الوجه الثالث من الاعتراض السابق. 
() أي : الدليل من المعنى (المعقول) على أن المصيب واحد ومن عداه مخطىء. 
(۳) السفسطة : المغالطة» والزندقة : القول بأزلية العالم. 
)٤(‏ آي: من يرون أن كل مجتهد مصيب» وهذا القول منهم تمادي في المغالطة . 


۳ 


بحدثه» وركوب البحر مباحٌ لمن غلب على ظلّه السلامة حرام على الجبانِ الذي 
يغلبٌ على ظلّه العَبٌُ . 

والجواب : آنه" يؤدي إلى الجمع بين التقيضين في حق شخصي واحاء فان 
المجتهد لا ية يقصٌ الحكم على نفسه بل يحكم بن يسر النبيذ حرام على كل واحدِ 
والآخرَ يقضي بإباحته في حقٌ الكل فكيف يكو حراماً على الكل مباحاً لهم؟ أم 
کیف تکوٹ المنکوحة ہلا ول مباحة لزوچھا حراماً علیہ؟ ثم لو لم یکن محالاً 
في نفسه لكتّه يؤدي إلى المحال في بعض الصور: فإلّه إذا تعارض عند المجتهد 
دليلانِ فيتخيرٌ بين الشيء ونقيضه . 

ولو نکحَ مجتھڈ امرآۃ بلا ول ثم نکحها آخرٌ بری بطلا أُلأولِ فكيف تكونُ 
مباحة للزوجین؟ 

المسلك الثاني : لو کان كل مجتهدِ مصيباً جار لكل واحد من المجتهدينَ 
في القبلة آن يقتدي کل واحل منهما بصاحبهء لان کل واحد منهما مصيت 
رصلاته صحيحة فلم لا يقتدي بن صلاته صحيحة في نفسه؟ ٿم يجب أن 
يطوي بساط المناظراتِ في الفروع لكونٍ كل واحدٍ منهم مصيباً لا فائدة في نقله 
عن ما هو علیه» ولا تعریفه ما عليه خصمه . 

المسلك اثالث : أن المجتهد يكلف الاجتهاة بلا حلاف والاجتهاد: 
طلبٌ يستدعي مطلوباً لا محالةء فان لم يكن للحادثة حكمٌ فما الذي يطلب؟ 
فن يعم يفيت آن زيداً لس بجاهل ولا عالم هل يتصور أن يطلب ال بعليه؟ 
ومن يعتقد أن النبيذ ليس بحلالٍ ولا حرام كيف يطلب أحدهما؟ 


(0) أي: القول بأن كل مجتهد مصيب. 

() آي: القول بالتصويب. 

)۳( أي : الوجه الثاني من وجوه الاستدلال بالمعى. 
)6( أي : الوجه الثالث من وجوه الاستدلال بالمعنى . 


-۳41- 


فإن قالوا": إن المجتهد لا يطلب حكم الثم تعالى بل إنما يطلب غابة الظنّ 
فیکو حکمّه ما غلب على ظلّه کمن یرید ركوب البحر فقيل له: إن غلب على 
ظنّك الهلاك حرم عليك الركوب وإ غلب على ظتّك السلامة يح لك 
الركوب» وقبل الظنٌ لا حكم للم تعالى عليك سوى اجتهاوك في تنيع ظتك 
فالحکم یتجدد بالظنٌ ویو جد بعده. 

ولو شه عند قاضي شاهدان فحکم الله تعالی عليه يتر تب على ظتّه : إن غلب 
عليه الصدق وجب قبولّه وإن غلب على ظتّه الكذب لم يجت قبوله. 

قلا : قولهم: «إنما يطلب غلبة الظنً» فالظنٌ أيضا لا يكون إلا لشيء 
مظنونِ» ومن يقطع بانتفاء الحکم كيف يتصور أن بظنٌ وجوده؟ فان الط لا 
يتصورٌ إلا لمو جود والموجود يت يتبع الظنَّ فيؤدي إلى الدور . 

وراكبٌ البحر لا يطلب الحكم إنما يطلب تعرفَ الهلاك أو السلامة وهذا مر 
یمکنْ تعرفه . 

والحاكم إنّما يظنٌ الصدق أو الكذب وهذا غير الحكم الذي يازمّه بخلاف ما 
نحن فيه فإ المطلوب هو الحكمٌ الذي بعلم أله لا وجودٌ له فكيف يتصور طلبه 
ه؟ 

ثم إذا علمنا أنه لا حكم فو تعالى في الحادثة فلم يجب الاجتهادء فإننا علمنا 
بالعقلٍ قبل ورود الشرع انتفاء الواجباتِ وسقوط الحرج عن الحركاتِ والسكناتِ 
يجب أن بطل في الأشياء من خير اهاي والعامي اني لا اجتهاد له لا يواخ 


e‏ ولا خسطا ب فی ج وهذا فاح 


(۱) هذا اعتراض من القائلين : کل مجتهد مصیب . 
(۲) هذا جواب عن الاعتراض السابق. 
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وقولهم": إن النصّ إذا لم يقدز عليه ! لمجتھڈ لا یکول حکماً فی حه : 
ممنوع بل | م بتزول النصّ إلى الخلت بلخهم أم لم بلغي فلو وقف الحكمٌ 
على سماع الخطاب وبلوغ النصنّ لم يكن على العاميّ حكم في أكثرٍ المسائل 
لكونه لم يبلغة النصنّء ولكان المجتهدٌ إذا امتنع من الاجتهاد لا حكم عليه لتلك 
الحادثة» ولا يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات ولا يكو مخطعاً 
إلا بتر الاجتهاد لا غير. 

ب التو به" 


سڪ وي 


وإنما اعتد آهل قباء ہما مضی من صلاتهم» لأن القبلة يعذر فيها بالعذر . 
جواب ٿان : : أن هذا فرضُ في مسألةٍ لا يتوهمٌ أن لها دليلاً يطلبُء وإنما 
الخطاً فیما نصبَ الله تعالی عليه دلیا وأوجب على المکلف طل ڈ ثم يحتاج إلى 
بيان تصور ذلك وإمكانِ خلو بعض المسائل من الدليل . 
وهو باطل إذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد في الحادثة 
والشر قد نصبَ عليها إما: دليا5 قاطعا أو ظنيا 
وقولهم": إن الأدلةً الظنية ليست أدلة لأعيانها بدليل : اختلاف الإضافاتِ . 


vê 


قلنا: : هذا باطل غانا قد يتا في کل مسال دلیاً ذکرنا وجه دلالټه» ولو لم یکن 
فيها أدلة لاستوى المجتهد والعامئٌ» ولجار للعاميّ الحكمٌ بظلّه لمساواته 
المجتهد في عدم الدليل» وهل الفرق بينهما إلا معرفة الأدلة ونظرّه في صحيجها 
وسقيمها؟ ونبو بعض الطباع عن قبول الدليلل لا يرجه عن دلالته فإن كثير 
من العقلياتِ يختلفُ فيها الاس مع اعتقادهم آنا قاطعةٌ . ولا ینکر أن منها: ما 
(1) هذا الكلام من المصنف جواب عما تقدم في ص ۳۸۲ . 
(۲) هذ الکلام جواب عما تقدم ص ۳۸۲ . 
(۳) أي: إعراض بعض الطباع ونفورها. 
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تضعف دلالته ویخفی وجهه ويوج معارضلٌ له فتشتبة على المجتهد وتختلف 
فيه الاأراءٌ. 
ومنها: ما يظهرٌ ويتبّن حطاً مخالفيه كلها أدلةٌ. 
ولان الظنَّ إذا لم يكن دليلً فبم عرفتم آنه ليس بدليل؟ ويلزم من انتفاءِ ذلك 
انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل . 
وقولھم': إِنّه لا یخلو : إما أن یکون مکلفاًممکن”' أو بغیر ممکن . 
قلا : لا يكلف إلا ما يمكرء ولا نقولً: إلّه يكلف الإصابة في محل التعذر 
بل يكلب طلبَ الصواب والحكم بالحقٌ الذي هو حكمٌ اش فان أصابه : فله 
اجر اجتهاده وأجرٌ إصابته وإنْ أخطأه فله ثواب اجتهاده والخطاً محطوط عنه. 
والله تعالى أعلم . 
تعارض الدليلين . 
في نظر المجتهد. 
إذا تعارضَ دليلان عند المجتهد ولم يترجَم أحدهما: وجب عليه التوقفُ 
ولم يكنْ له الحكمٌ بأحدٍهما ولا التخييرٌ فيهما"» وبه قال أكثر الحنفية وأكثر 
الشافعية . 
وقال بعضهم“ وبعض الحنفية : يكونٌ المجتهد مخيرآ“ في الأخذ بأتهما 
شاء؛ لأنه"“ لا يخلو : 


(1) هذا الكلام من ابن قدامة جواب عما تقدم ص ۳۸۲. 
(۲) لعلها: بممکن. ۰ 

(۳) هذا هو المذهب الأول في المسألة. 

() أي: بعض الشافعية. ٠‏ 

)٥(‏ هذا المذهب الثانى فى المسألة. 

(7) من هنا ليل المذهب الثاني وهو من وجهين. 


۳4 6- 


إما أن يعمل بالدليلين . 


لا سبي إلى الجمع بينهما عملا وإسقاطا؛ أنه متناقضٌ . 

ولا إلى التوقفب إلى غبر غاية؛ فإ فيه تعطيلاً وربما لم يقبل الحكم التأخيرَ . 
ولا سبل إلى التحكم . لم يبق إلا التخيير . 

والتخيير"" بين الحكمين مما ورد به الشرع في : 

العاميّ إذا أفتاه مجتهدان" . 

وفي خحصال الكفارة. 

والتوجه إلى أي جدران الكعبة شاءَ لمن دخاها. 

والتخيير في زكاة مائنين من الإبل بين الحقاتي وبناتِ اللبونِ» وأمثال ذلك . 


فان قلت : التخييرٌ بين التحريم ونقيضه والإيجاب وعكسه يرفع التحريم 
(oy‏ 
والإيجاب . 


قلنا: إنّما يناقض الإيجاب جواز الترك مطلقاً أما جوازه بشرط فلاء بدليل : 


. هذا الوجه الأول من دليل المذهب الثاني‎ )١۱( 
هذا الوجه الثاني.‎ )١( 


() فإنه يتخیر بین قولیهما. 


() هذا اعتراض مقدر من أصحاب المذهب الثاني . 
)٥(‏ حاصل هذا الكلام: آن حكم أحد الدليلين الإثبات المعين» وحكم الأخر: الفي المعين 
والتخيير رافع لکل منهما. 
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الواجب الموسع يجوز ترك بشرط". والركعتانِ الأخيرتانِ في الرباعية من 
المسافر يجوز تركهما بشرط قصد القصر. كذا هاهنا يجوز ترك الواجب بشرط 
قصب الدليل المسقط له. 

وإذا سمع قول : # وان معو ا بے ب الخْتَصن 4 حرم عليه الج 
وإنما يجوز له الجمع إا قصة ادلي الثاني وهو قوله : وما ملکت ن 4^ 
كما قال عثمانٌ: أحلتهما آي وحرمتهما آيةٌ. 

ولنا : أن التخييرَ جمع بين النقيضين واطراح لكلا الدليلين وكلاهما باطل : 

آما بيان اطراح الدليلين : فإذا تعارضَ الموحِبٌ والمحرمٌ فيصيرٌ إلى التخيير 
المطلق» وهو حكمٌ ثالث غير حكم الدليلين معا فيكون اطراحاً لهماء وتركاً 
اموجوهما: 


والمحرم ف اء ن کون رما انی عله رین رنه اا لاإ على فاعله 
کان جمعاً بينهما وذلك محال . 

ولان في التخيير بين الموجب والمبيح رفعاً للإيجاب فيصيرٌ عملأ بالدليل 
المييح عيناً وهو تحكمٌ قد سلموا بطلالّه . 

وقولهم : إنما جار بشرط القصد. 

قلنا: فقبل أن يقصد العمل بأحدهما ما حكمّه؟ 

إن قلتم : حكمُه الوجوب والإباحة معاًء والتحريم والحل معا فقد جمعتم بين 


(1) أي: بشرط العزم على الفعل في الجزء الثاني من الوقت. 
(۲) سورة النساءء الأية ۲۳ . 

(۳) سورة المعارج» الآية .۴١‏ 

() هذا دليل أصحاب المذهب الأول. 

)0( أي : أصحاب المذهب الثاني . 
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وإ قلتم : حكمه التخيير فقد تفيتم الوجوب قبل القصبِ واطرحتم دليله وأئبتم 
حكم الإباحة من غير شرط . 

وإ قلتم : لا حكم له قبل القصدِ» وإنما يصيڙ له بالقصدِ حكم فهذا إثباث 
حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير دلي » فإن الدليلين وجدا فلم ثبت لهما 
حکم وثبت بمجرد شهوته وقصاه بلا دلیل وهذا باطلٌ . 

قولهم : إن التوقف لا سبيل إليه 

قلنا: : نلزمكم ما إذا لم يجد المجتهد دلياً في المسألة» والعاميٌ إذا لم يجد 
مفتیاً فماذا یصنع؟ وهل ڈ ثم طريق إلا التوقف في المسألة؟ 

ثم لا نسل 7 تصور خلو المسألة عن دليل» فإ الله تعالى كأفنا حكمه ولا 

سبیل لبه إلا بدلیلي» فلو لم یجعلْ له دلیلاً کان تکايفا لما لا یطاق . 

فعند ذلك : إذا تعارضنَ دليلانِ وتعذر الت رجي : أسقطهما وعدل إلى غيرهما 


ti 


کالحاکم ذا تعارضت عنده بینتان . 


أما العام : فقد قيل : : يجتهد في عبان المضتين فيد أعلهما وأديتهما وهو 
ظاهرٌ قول الخر لخرقي؛ ؛ لاله قال في الأعمى إذا كان مع مجتهدينَ في القبلة : «قلد 
أوثقهما في نفسه» . 

وقیل: يخير بینهما . 

والفرق پينهما: : أن العاميّ ليس عليه دلي ولا هو متعبد باتباع موجب ظلّهء 
بخلاف المجتهد فاه متعبد بذلاك +> وع التعارض لا ظنٌ له. فیجب عليه 
التوقفُ› ولهذا لا يحتاح العاميٌ إلى الترجيح بين المفتين على هذا الوجي ولا 
يازمه العمل بالراجح بخلاف المجتهِ. 


۳4¥ 


ولا ينك" التخييرٌ في الشرع لكنَ التخيرَ بين النقيضينِ ليس له في الشرع 
مجالٌ وهو في نفسه محال . والله أعلم . 


هل للمجتهد أن فصل 


يقول قولين في 

مسألة وأحدة ذ f OOM ef‏ ك 
ا وليس للمجتهد أن يقول: «في المسالة قولان» فى حال واحدة فى قول عامَة 
وقت واحد؟ ي ا ر 


الفقهاء" . 
وقال ذلك الشافعيٌ في مواضع : 
منها : قال في المسترسل من اللحية قولان: أحدهما: يجب غسله والآخر: 


لایجب . 


فقيل عنه" : لعلّه تكافاً عنده الدليلانِ فقال بهما على التخير . 

أو علم الحق في أحدهما لا بعينه فقال ذلك؛ لينظرَ فيهما فاخترمه“ الموث . 
أو نجه أصحابّه على طريق الاجتهاد . 

ولا يصح“ شيءٌ من ذلك» فإ القولين لا يخلو: 

إما أن يکونا صحيحین أو فاسدين أو أحدّهما صحيح والآخحر فاسد. 

فن کانا فاسدین فالقول بهما حرام . 

وإن کانا صحیحین وهما ضدَانِ فکیف یجتمع ضدان؟ 


وإ كان أحدّهما فاسداً: لم يخل : إما أن يعلم فساد الغاسد أو لا يعلمّه» فان 


() هذا جواب ابن قدامة عن الوجه الثاني المتقدم في دليل أصحاب المذهب الثاني . 
(۲) وهو قول أكثر أهل العلم . 

(۳) هذا اعتذار عن الشافعى فيما ذهب إليه. 

)٤(‏ أي: أخذه يقال: اخترمته المتةً: أذته. 

)٥(‏ هذا توجيه لبطلان إطلاق القولين في وقت واحد» ورد على مَنْ يجيزه. 
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عله فکیف یقول قولا فاسدا؟ أم كيف يبسن على الأمةٍ بقولٍ يحرم القولٌ به؟ 
وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسِ لم يكنْ عالماً بحكم المسألة ولا قول له 
فیها اصا5 فکیف کون له قولان؟ 
قولهم"" : تکافاً عنده دلیلان. 
قد أبطلناه» ثم لو صح فحكمه التخيي» وهو قول واحد. 
وقولهم : إنه علم الح في أحدهما لا بعينه. 
قد بيتا أن ما كان كذلك : لم يكنْ له في المسألة قول أصااً ثم كان ينبغي آن 
ينه على ذلك ويقول: لي في المسالة نظ أو يقول: الح في أحدِ هذين 
القولين» أما إطلاقه : فلا وجه له» وهذا هو الجواب عن الآخر . 
أما ما يحكى عن غيره من الأئمة من الروايتين : فإلّما يكو ذلك فى حالتين ؛ 
لاخحتلاف الاجتهاد والرجوع عما رأى إلى غيره. 
ثم لا نعلم المتقدمة منهما فيكونان كالخبرين المتعارضين" عن الني بل . 
هل يجوز للمجتهد 
فصل أن يقلد غيره؟ 


1 أ‎ OT 


ن المجتهد إذا اجتهد فغلبَ على ظلّه الحكم لم بَجُز له تقليد 


(1) يعني : المعتذرين عن الشافعي - رحمه الله - 

() آي: عن الاعتذار الآخرء وهو قولهم: «أو نه أصحابه على طريق الاجتهاد». 

(۳) وحيتئٍ يرجح بينهماء وتقبل أقربهما إلى الأدلة أو إلى قواعد الإمام. 

0) هذا تحرير لمحل التراع في المسألةء وذكر المصنف ثلاث صرر هي محل اتفاق وصورة 
واحدة هي محل النزاع . 


)٥(‏ هذه الصورة الأولى من صور الاتفاق. 
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وعلى أن العاميٌ له تقليد المجتهد'. 

فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل ولا يقدرٌ على الاجتهاد في 
البعض إلا بتحصيلي عل على سبيل الابتداوء كالنحو في مسألةٍ نحوية» وعلم 
صفاتِ الرجال في مسألة خبرية - فالأشبه آنه كالعام" فيما لم يحصْل علمَه › 
فإله كما يمكنّه تحصيلّه فالعاميٌ يمكنه ذلك مع المشقة التي تلحفه . 

إنما المجتهد الذي صارت العلومٌ عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من 
غير حاجة إلى تعب كثير بحيث لو بحث عن المسألة ونظرّ في الأدلةٍ استقلّ بها 
ولم يفتقز إلى تعلّم من غيره"" . فهذا المجتهد هل يجو ڙ له تقليد غيره؟ 

قال اأصحابنا: لیس له تفلیڈ مجتهلٍ آخرَ مع ضيتی الوقتِ و سعته» لا فيما 
یخصّه ولا فیما یفتی به ولكنْ يجوز له أن يقل للمستفتى مذهب الأئمة 
كأحمد والشافعيٌّ» ولا يفتي من عند نفسه بتقلید غیره» لان تقليد من لا يشت 
عصمته ولا تعلمٌ إصابن حم شرع لا يٹ إلا بتصنٌ أو قياس ولا تصن ولا 
قياس 

إذ" المنصوص عليه : العام مع المجتهل . 


ولپسر ما اختلفنا فيه مثله فإ العاميّ عاج عن تحصيلي العلم والظنّ 
بنفسه» والمجتهد قادرٌ فلا يكو في معناه . 


(1) هذه الصورة الثانية. 

(۲) هذه الصورة الثالثة . 

(۳) هذه صورة النزاع وقد ذكر المصنف فيها مذهبين: أحدهما صريح» والأحر يفهم من خلال 
عرضه للمسألة. 

(6) هذا المذهب الأول فى المسألة. 

(6) هذا دليل المذهب الأرل. 

(0) بيان لعدم وجود نص في مسألة تقليد المجتهد لغيره. 

(۷) بيان لعدم وجود قياس في المسألة» وقياس المجتهد على العامي في تقليد الغير قياس مع 
الفارق . 


ع 


فان قیل' : هو" لا يقد على غير الظنٌ وظنٌ یره کظلّه 
ۆل(" . مع هذا إذا حصل ظلّه لم یجز له تباغ ظنٌ غیره» فکان ظلّه اص 
وظٌ غیره بدلا فلا يجوز إثبانه إلا بدليل . 


ولأنه إذا لم بجر له العدول إلي مع وجود المبدل” “لم بجر مع القدرة عليه 
كسائر الأبدالٍ والمبدلاتِ . 


فإن" قیل : لا نسم عدم النصنّ في المسألة بل فيها نصوصة : 


کقوله تعالی: شلوا اهر الو إن کنر لە اون چ 4 وهنا لا 
يعلم هذه المسألة . 
وقوله : # یع ا ویوا روک وال آلا و4 . 

قلا“ المراذ بالأول "'“: مر العامة بسؤال العلماء. إذ ينبغي أن يمير 


السائل عن المسۇول› فالعالم مسؤول غير سائل» ولا يخرج عن العلماءِ بكونِ 
المسألة غير حاضرة في ذهنه» إذا کان متمکتاًمن معرفتها من غير تعلّم من غيره. 


() هذا اعتراض يفهم منه جواز تقليد المجتهد لغيره. وهو يمثل المذهب الثاني في المسألة. 

() آي المجتهد الذي لم ينظر في المسألة وهو محل الخلاف. 

)( هذا جواب عن الاعتراض السابق . 

(6) أي: إلى ظن مجتهد غيره. 

)٥(‏ وهو ظنه هو. 

() هذا اعتراض آخر» حاصله: وجود نصوص تأمر المجتهد بتقليد غيره. 

(۷) سورة النحلء الآية ٤۳‏ . 

() أي : المجتهد الذي لم ينظر في المسألة فيتناوله عموم النص» فجاز له التقليد كالعامي. 

(4) سورة النساء» الأية 4. ووجه الاستدلال: أن إلاية فيها أمر للمؤمنين بطاعة العلماءء 
والمجتهد وأحد منهم فيشمله الأمر. 

٠(‏ )هذا جواب الاعتراض السابق. 

(١)أي:‏ بالأية الأرلى» وقد ذكر المصنف معنيين من المعاني التي قيلت فيها. 
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: يحتمل أن يكونَ معناه: اسألوا لتعلمواء آي: سلوا عن الدليل 
ليحصل العلمٌ كما يقال : كل لتشبع» واشرب لتروى . 
والمرا" بأولي الأمر : الولاة؛ لوجوب طاعتهم»؛ إذ لا يجب على المجتهٍ 
طاعة المجتهد» وإِن كان المراد به العلماء فالطاعة على العوامً. 


ٿم هو معارضن بعموماتِ آقری مما ذکروه یمک التمتڭ بها في السا : 
کقوله تعالی : ایروا اولي الاسر © 4 وقوله تعالی : ل عله الذي 
نيطو م ر ر وقوله سبحانه: # آھک یروک اد4 وقوله تعالی : 
إن کت فی ی ردو کی اللو اسول 4“ وهذا"“ آم بالتدبر والاستباطء 
والخطاب مع العلماء. 


ثم لا فرق بين المماثل والأعلم» فإ الواجبَ أن ينظر : 
فان واف اجتهاده الأعلم فذاك . 


وإن خالقه فون أین ینفع کول آعلم؟ وقد صار مزيفاً عنده» وظنّه عنده قوی 
من ظٌ غيره» وله الأخ بظنٌ نفسه اتفاقاًء ولم يأزمة الأحذ بقولِ غيره ون کان 


أعلم فينبغي آن لا يجوز تقلیده . 


فان قیل : فلم ينقل عن طلحة والزبير ونظرائهما نظرٌ في الاحكام مع ظهور 


() أي: من المعاني التي قيلت في الآية الأولى. 

(۲) هذا جواب عن الاستدلال بالآية الثانية على .جواز تقليد المجتهد لخيره. 
(۳) آي: الأمر بالتقليد. 

.۲ سورة الحشرء الآية‎ )٤( 

.۸۳ سورة النساء الأية‎ )٥( 

(1) سورة محمدء الاأية .٠٤١‏ 

(۷) سورة النساءى الأية ٥٩‏ . 

(۸) هذا وجه الاستدلال من الآيات الأربع . 

(۹) هذا اعتراض ممن يجوزون للمجتهد أن يقلد غيره. 
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الخلاف فالأظهرٌ نهم آخذوا بقولِ غيرهم . 
قلت : کانوا لا یفتون اکتفاءً بغیرهم وما علمُهم لنفوسهم لم يكن إلا بما 
عرفوه» فإن أشكل عليهم شاوروا غيرّهم لتعرّف الدليل لا للتقليد . والله أعلم. 
إذا نص المجتهد 
قصل على حكم في 
لاد 0 مسألة لعلة 
إذا َصنً المجتهد على حكم في مساألةٍ لعل بها توج في مسائل سوک وېي في کل 
المنصوص عليه : لهه في تلك المسائل كمذهيه في المسألٍ المعللة؛ ؛ لاأله مسألة وجدت 
يعتقدٌ الحكم تابعاً للعلة ما ما فيها العلة 
لحکم لم یمنع منها ماع . کلم ف 
فإن لم ين العلة: لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى»وإن 
أشبهتها شبهاً يجو خفاءٌُ مثله على بعض المجتهدين» فإنا" لا ندري لعلّها لو 
خطرت له : لم يصر فيها إلى ذلك الحكم. 
ولان فام إتت ملعي بالاري DR‏ 
ولم ينسخ به . 
نے | ا مسالت ۰ متشاروت. ا . (ه)النقل والتخريج . 
ولو نص المجتهد على لتین متشابهتین بحکمین مختلفين : لم ينقل 


(1) هذا جواب الاعتراض السابق. 

() مثال ذلك في نصوص الشرع: قوله بل في الهرة: «إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات» فإن وجدت علة الطواف في غير الهرة جعانا حكم الشرع في ذلك 
وإحد. 

() هذا تعليل لقوله: لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى. 

)4( يعني : بخیر جامع وهو ممتنع . 

)٥(‏ هذه المسألة معروفة بمسألة: النقل والتخريج» بأن ينقل نص الإمام عن محله إلى محل 
أخر بالجامع المشترك بين المحلين. 
مثاله : ما نصيّ عن أحمد أنه قال فيمن لم يجد في ستر العورة إلا ثوباً نجساً: أنه يصلي 
ويعيد. وقال فيمن حبس في موضع نجس: أنه يصلي ولا يعيد. فينقل حكم الوب إلى = 
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حك إحداهما إلى الأخرى» ليكول له في المسألتين روايتانء لأا إذا لم نجعل 
مذهبه في المنصوص عليه مذهباً في المسكوت عنه فبالطريق الأولى أن لا نجعله 
مذهباً له فیما نص على خلافه . 

ولألّه إنما يضاف إلى الإنسان مذهبٌ في المسألة بنصّه أو دلالة تجري مجرى 
نصّه ولم يوج أحذهما. 

وإ وج منه نوع دلالةٍ على الأخرى ولكن قد نصنَ فيها على خلاف تلك 
الدلالةء والدلالة الضعيفة لا تقاوم النصَ الصريح . 

فان نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفین» ولم يعلم تقدّمٌ 
أحإهما: اجتهدنا في أشبههما بأصوله"“ وأقواهما في الدلالة فجعلناها له مذهباً 
وکنا شاكَينَ في الأٌخری . 

وإن علمنا الآحرة فهي المذهب لاه لا يجوز أن يجمع بين قولين 
مختلفين على ما بيا فيكو نصّه الأخيرٌ رجوعاً عن رأيه الأول فلا يبقى مذهباً له 
کما لو صرح بالر جوع . 

وقال بعض أصحابنا: يكون الأول مذها له؛ لأله لا ينقض الاجتهاد 
بالاجتهاد . 

ولا يصحُ؛ فإتهم : إن أرادوا أن لا ترك ما أداه إليه اجتهادّه الأول باجتهاده 


= المكان وحكم المكان إلى الثوب ووجه الشبه: أن طهارة الثوب والمكان كلاهما شرط في 


صحة الصلاة. 
وحینئذ یکون في کل مسألة روايتان: إحداهما بالنصَ والأخرى بالنقل . وقد رجح المصنف 
عدم النقل. 


(1) مثال ذلك: لو نصنَ على جواز إخراج القيمة في الزكاة وعلى عدم الجواز. 

(۲) مثال ذلك: لو اختلف النصنّ عن أحمد في أن بيع النجس باطل» فالأشبه بأصوله الحكم 
بالبطلان؛ لأن النهى عنده يقتضى الفساد مطلقاً. 

(۳) هذا المذهب الأول فى هذه الصورة. 

(6) المذهب الثاني في الصورة السابقة . 
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الثاني فهو باط يقيناً؛ فإنا نعلمٌ أن المجتهد في القبلة إذا تعر اجتهاده ترك الجهة 
التي كان مستقبااً لها وتوجّه إلى غيرها. 
والمفتي إذا أفتى في مسألة بحكم ثم تغيّر اجتهاده لم يجز أن يفتي فيها بذلك 
الحكم» وكذلك الحاكم. 

وإِن أرادوا أن الحكم الذي حكم به على شخصٍ لا پنقضه» آو ما اداه من 
الصلوات لا يعيده فليس هذا نظيراً لمسالتناں اما الخلافُ فيما إذا تغیّر اجتهاده 
هل يبقی الأول نمال ام ا۹ رقد يتاه لايق 


ثم یبطل ما ذکرو" بما إذا صرح بالرجوع عن القول الأول فكيف يجملٌ 
مذهباً له مع قوله: : رجعت عنه واعتقدٹ بطلات؟ فلا ب مِن نقض الاجتهاد 
بالاجتهاد. 


وعند ذلك : ا ای ت مجهت لو توئ درا خامها وهر رى ان لحلع 
فح ٿم تعیر اجتهاده واعتقد أن الخلع طلاق لزمه تسریحها ولم یجز 
إمساگها علی خلاف اعتقاده. 


فان حك بصحة ذلك النكاح حاكم ثم تغير اجتهاذه لم يفرق بين الزوجينٍ 
لمصلحة 3 الحكم © فانه لو ُقضَ الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقضُ وتسلسل 
اریت مکار يوثق بها . 
قاد تسر زوجو اط ی عمل ی ر یری ر 
الحاكم فلا ينقض ذلك كما لا ينقضُ 3 ينقض ما حكم به الحاكم. 
() آي: القول الأول للمجتهد في مسألة ما. 
() يعني: من أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 
الكلام الآئي: من فروع القول بأن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد . 
() لأنها صارت بموجب الاجتهاد الثاني مطلقة ثلاثا. 
)0( آي : تحصيناً لضبط الأمور وصيانة لها عن الانتشار. 
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تعريف التقليد . 


حكم التقليد في 
الأصول. 


فصل في التقليد 
التقليد في اللغة: وضع الشيء في العتق مع الإحاطة به» ويسمى ذلك قلادة 
والجمعٌ: فلائء قال الله تعالى: # ل هى ولا ايد4“ ومنه : قول النيّ 
ياء في الخيل : «لاتقلدوها الأوتان" . 
قال الشاعر : 
قل دوھا تمائما خوف واش وحاسد 


ثم يستعمل في تفويضٍ الأمر إلى الشخصِ استعارة كانه ربط الأمرَ بعنقه» كما 
قال لقي الإيادي : 


وقلّدو أمركم لل دركمٌ رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا 


وهو في عرف الفقهاء : قبول قول الغيرٍ من غير حجة . 
أخذأمن هذا المعنىء فلا يسم كى الأحد بقول النبيّ كيا والإجماع تقليد؛ لان 


ذلك هو الحجة ي هسه 
قال أبو الخطاب : العلومٌ على ضربين : 
منها: ما لا بسو اقاي لتقليد فيه وهو : معرفة اله ووحدانيتد وصحة الر سالة 


ونحو ذلك ؛ لأن المقلّدَ في ذلك : إا أن يجوز الخطاً على من يقلده أو يحيله : 
فان أجازه : فهو شاك فى صحة مذهبه. 
وإن أحالّه : فبم عرف استحالتة ولا ديل عليها؟ 

.۲ سورة المائدةء الآية‎ )١( 

(9) رواه أحمد في المسند ورجاله ثقات» ورواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه 
حسن. ومعنى الحديث: لا تجعلوا الأوتار قلائد في أعناق الخيل خشية أن تختنق إذا 


معنت في الجري» لانتفاخ أوداجهاء هذا ظاهر الحديث وقيل فيه غير ذلك. 
(۳) هذا بيان حكم التقليد في مسائل آصول الدين. 
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وإ قلّده في : أ قوله حٌ: فبم عرف صدقه؟ 
وإن قلَدَ غير“ في تصديقه فيم عرف صدق الآحر ؟ 


وإ عول على سكون التفسِ في صدقه فما الفرق بينه وين سكونِ نفس 
النصارى واليهود والمقلدين؟ وما الفرق بین قول مقلّده إنه صادق وبين قول 
مخالفه؟ 


ا فهو جال اماع فكانت الحجا فم ا 3 


ما ذکرنا فلھذا جا“ اا فیا ر رج عای لماه الک 

وذهبَ بعض القدرية إلى: أن ! العامة يازمهم النظرٌ في الدليلٍ في الفروع 
CEN Î‏ 
رفا . 


وهو باطلٌ يإجماع الصحابةء فإنّهم كانوا يفتون العامة ولا يأمروتهم بنيل 
درجة الاجتهاد» وذلكَ معلومٌ على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامّهم . 

ولان الإجماع منعقد على تکلیف العامي الأحكام وتکلیمه رتبة الاجتهاد 
يؤدي إلى انقطاع الحرثِ والنسلي وتعطيل الحرفِ والصنائع فيؤدي إلى خراب 
ألدنياً. 

ثم ماذا يصنع العام إذا تزلت به حادتة إن لم یثبت ثبت لھا حکم إلى أن يبلغ ربتةً 
الاجتهاد فإلى متى يصير مجتهدا؟ ولعلّه لا يبلغ ذلك أبداً فتضيع الأحكام فلم 


() أي: قَلّد المقلّد مقلدا غيره قلّد المجتهدء فهناك واسطة بين المقلد والمجتهد» وهذه 
الواسطة : مقلد آخر. 

() هذا بيان حكم التقليد في فروع الدين» وهي الأحكام الفقهية. وهو المذهب الأول في 
المسألة. 

(۳) من التقليد في أصول الدين» فإن المصيب فيها واحد ومَنْ عداه مخطىء آثم. 

. هذا المذهب الثاني في حكم التقليد في الفروع‎ )٤( 
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يي إلا سؤال العلماء وقد أمرَ الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى : # سلوا 
لن کد لاون 04 . 
لتقليد 
ار قال أبو الخطاب: ولا يجوز التقليڈ في أركانِ الإسلام الخمسة ونحوها مما 
اشتهر ونقل نقاكً متواتراً؛ لأ العامة شاركوا العلماءَ في ذلك فلا وجه للتقليد . 
من يقلد العامي . فصل 
ولا يستفتى العام إلا مَنْ غلب على ظتّه أله من أهل الاجتهاد» بما يراه من 
انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء . 
وما لَه من سمات الدين والستر. 
أو يخبره عدل عنه . 
فأمّا من عرفَه بالجهل فلا يجو أن يله اتفاة . 
2“ ومن جهل حالّه : 
فقد قي : يجوز" ؛ لأ العادة أن مَن دحل بلدة يسال عن مسألةٍ لا ييحت 
عن عذالة من يستفتيه ولا عن علمه» وان منعتَمْ من السؤال“ عن علمه فلا 
يمكنٌ منع السؤال عن عدالته» وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة. 
قلا : کل من وجب عليه قبولٌ قول غیره وجب معرفةٌ حاله» فیجبُ على 
الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته» ولا يصدق كل مجهول يدعي أنه 
)١(‏ سورة النحلء الآية ٤۳‏ . 
() وذلك لأن في تقليد الجاهل تضييع لأحكام الشريعة . 
(۳) هذا المذهب الأول في تقليد مجهول الحال. 


() لعلها: من عدم السؤال. 
)٥(‏ أي: على عدم تقليد مجهول الحال» وهو المذهب الثاني في المسألة وعليه ثلاثة أدلة. 
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رسول الل. 
ويجبٌ على الحاكم معرفة الشاهدِ . 
وعلى العالم بالخبر معرفةً حال رواته . 
وفي الجملة: کیف يقد من یجوڑٌ أن يکود اجهل من السائل؟ 
أما"“ العادة من العامة : فليست دلياأ وإِنْ سلّمنا ذلك مع الجهل بعدالته : 
فلأل الظاهرَ من حال العالم العدالةٌ لا سيما إذ اشتهر بالفتيا. 


ولا يمك أن يقال : : ظاهر الخاي نيل درج الاجتهاد لغلبة الجهل وكون الناس 
عواماً إلا الأفراى ولا یمکن أن يقال : العلماء ةذ فسقة إلا الآحاد . فافترقا. 
هل يسأل المقلد 
قصل بعض المجتهدين 
أو يتخير الأفضل؟ 
وإذا كان فى البلد مجتهدون: 


فللمقلدِ مسأل من 8 ۶ منھم» ولا يلزه مراجعة الأعلم كما نقلّ في زمنِ 


الصحابة إذ سال از لعامة الفاضل والمفضول في أحوال العلماء. 

دقيل: بل بازةه سؤال الأفضل' ٠"‏ وقد وما الخرقي إلبه فقال: «إذ اخدلفت 
اجتهاد د رجلین اتبع الأعمى أوثتهما في نفسه». 

والأول** أولى لما ذكرنا من الإجماع . 

وقول الخرق ی يحمل على ما إذا سألّهما فاختلفا وأقتاء كل واحدٍ بخلافِ قول 


صاحبه» فحینئذ حينئذ يازمه الأخذ بقول الأفضلي في علمه ودینه . 


»( بدا من هنا يجيب عن دلیل المذهب الأول. 
(۲) هذا المذهب الأول فى المسألة بدليله. 

(۳) هذا المذهب الثاني في المسألة. 

)5( آي : المذهب الأولء وهو مذهب الجمهور. 
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وفيه'“ وجه خر : أنه يتخيْرٌ لما ذكرناه من الإجماع» ولأ العام لا يعلمٌ 
الأفضل حقيقةًء بل يت بالظواهر» وربما يقدَّمٌ المفضول» فان لمعرفة مراتب 
الفضل أدلةً غامضة ليس دَركها شان العوام ولو جار ذلك : جاز له النظرٌ في 
المسألة ابتداءً. 

ووج القول الأول" : 

أن أحد القولين خطأء وقد تعارضَ عنده دليلان فيلزمه الأخد بأرججهما 
كالمجتهد يلزه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين . 

ولأ من اعتقد أن الصواب في أحد القولين لا ينبغي له أن يأخذ بالتشهيء 


ويعرف الأفضل : 
بالأخبار . 


وبإذعان المفضول له وتقديمه له . 
وبأماراتِ تفيدٌ غلبة الظٌ دون البحثِ عن نفس علمه» والعامئ آهل لذلكَ . 
والإجماع" محمول على ما إذا لم يسألهماء إذ لم ينقل إلا ذلك . 
ی فأما إن استوی عند" المفتيان : 
عند العاميّ . 
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() أي: في قول الخرقي. 

(9) أي: لو جاز للعاميّ معرفة مراتب الفضل بين المجتهدين . 

(۳) أي: من تفسيري قول الخرقي في مسألة الأعمى . 

() في النسخ المطبوعة وينتقد. 

. هذا طريق معرفة العامي للأفضل من المجتهدين‎ )٥( 

(0) هذا جواب ابن قدامة عن دليل الإجماع لأصحاب المذهب الأول. 
(۷) أي : عند العامي. 
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جاز له الأحد بقول من شاء منهما» لأله ليس قول بعضهم أولى من 
البعض . 

ورجح قوم القول الأشد"؛ لان الح ثقيل. 

ورجح الآخرون الأحف"؛ لأن النبي ية بعت بالحنيفية السمحةء وهما 
قولان متعارضان فیسقطان . 


وقد روي عن آحمد (رضي الله عنه) ما يدل على جواز تقليدِ المفضول» فان 
الحسينَ بن يسار سأله عن مسألة في الطلاتي فقال : «إِن فعل حَنت)» فقال له: يا 
أبا عبد الله إن أفتاني إنسان يعني لا يحنث» فقال: تعرف حلقة المدنيين؟ (حلقة 
بالرصافة)ء فقال: إن أفتوتي به حلً؟ قال: نعم. وهذا يدل على التخيير بعد 
الفتيا. والله أعلم . 


(۱) وهو مذهب أكثر أهل العلم. 
() هذا المذهب الثاني . 
هذا المذهب الثالث. 
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مراتب الأدلة . 


باب فی ترتیب الأدلة 
ومعرفة الترجيح" 
بجت عل المجتهد فی کل سال ابطر اول شي إل: 
الإجماع"“ فان وجده لم يحتج إلى النظر في سواه ولو خالفه تاب أو سن 
علم ن ذلك منسوخ أو متأرَلُ؛ لکون الإجماع دلیلاً قاطعاً لا يقبلٌ نسخاً ولا 
تأويلاً . 


شم ينظ في الكتابي والستة المتواترة ة وهما على رتبة واحدة؛ لأنّ کل واحدِ 
منهما دليل قاطع. 

ولا يتصو ر التعارضٌ في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخاً. 

ولا يتصور ان يتعارضَ علمٌ وظنٌ؛ لأ ما عَلم كيف يظنٌ خلافه» وظنٌ 
خلافه شك فکیف يشكڭ فیما يُعلمٔ؟ 

ثم ينظ في أخبار الحاد فان عارض خبرٌ حاص عموم كتاب أو سنة متواترةء 
فقد ذکربًا ما یج تقدیمه متها . 

ثم ينظرٌ بعد ذلك في قياس النصوص» فان تعارضَ قياسان آو خبران أو 
عمومان طلب الترجيح - 


)١(‏ المقصود بترتيب الأدلة: جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها. 

(۲) الترجيح : هو تقوية جانب أحد الدليلين المتعارضين على الآحر لذليل. 

(۳) يعني: يراد معرفة حكم الشرع فيها. 

)٤(‏ المقصود بالإجماع الذي يقدمه الأصونيون على النصّ: هو الإجماع القطعي خاصة» وهو: 
القولى المشاهد أو المنقول بالتواتر. 

)0( وذلك عند الكلام عن تعارض الخاص مع العام راجع ص۸٤۲‏ . 
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واعلم أن التعارضَ : هو التناقض” “» ولا يجوڙٌ ذلك في خبرين؛ لکن _ تعريف التعارض . 
اله تعالی ورسوله ل لا کون كذباً» فان وج ذلك في حکمین : 


فإما أن يكو أحذهما كذبامن الراوي 


أو يمك الجمع بيتهما بالتتزيل على حالين"» آو في زمانين . 

أو يكو أحدهما منسو ا" . 

فإك لم يمكنٍ الجمع ولا معرقة النسخ رجَحنا فأحذة الأقوى في أنفسنا. 

ویحصل الترجيح في الأخبار من ثلائة آوجه: الترجيح بين 
الأول: يتعلق بالسندِ وذلك أمور خمة: ار 


أحدها: كثرة الرواةء قن ما کان رواته آکثر كان آقوى في النفْسٍ وأبعد من 
الغلط أو السهوء فن حبر كل واحا يفي ظا على الفرايه» قإذ انضم حدما إلى 
الآخر كان قوی وآكد منه لو كان منفرداً ولهذا بت يتتهي إلى التواتر بحيث يصير 
ضرورياً قاطعاً لا يشاڭ فيه وبهذا قال الشافع 2 . 


وقال بعض الحنفية : لا يرج به؛ لاله بر يتعلقٌ به الحكمٌ فلم يترج 
بالكثرة كالشهادة"“ والفتوى . 


() وهو: تقايل دليلين على سبيل الممانعةء كأن يكون أحد الدليلين يدل على الجواز والآحر 
يذل على التحريم وکلاهما في شيءَ واحد. 

2) وذلك کالحدیث الوارد بذم الشاهد قبل آن تطلْب منه الشهادةء مع الحديث ألوارد بمدحه»ء 
فيحمل حديث المدح على من شهد في حق الله وحديث الذم علي على من شهد في حق 
الآدمي. 

() وذلك كعدة المتوفى عنها زوجها متاعا إلى الحول نسخت بأريعة أشهر وعشرا. 

) هذا المذهب الأول في الترجيح بكثرة الرواةء وهو مذهب أكثر آهل العلم. 

)۵{ هذا المذهب الثاني في المسألة۔ 

0 فان شهادة الشاهدين وشهادة الأربعة فأكثر سواء وكذا فتوى الواحد والأكثر سواء. 
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قل : الأصل ما ذكرنّاه بدليل مور ثلاثة : 


أحدها: ما ذكرناه من غلبة الظًّء وتقديمٌ الراجح متعينٌ؛ لأنه أقرب إلى 
الصحة. 


ولذلك إذا غلب على الظٌ كون الفرع أشبة بأحد الأصلين وجب اتباعه . 

والثاني : أن الصحابة (رضي الله عنھب) كانوا يرجحود بكثرة العدد» ولذلك 
قوى اني اة حبر" ذي اليدين بموافقة بي بكر وعمرَ (رضي الله عنهما) . 

وأبو بكر قوى خر المغيرة" في ميراث الجدَّة بموافقة محمد بن مسلمة . 

وقوى عم خبرَ المغيرة أيضاً في «دية الجنين“؟ بموافقة محمد بن مسلمة . 

وقوی خبر أبي موسى في «الاستئذان» بموافقة آبي سعيڊٍ . 

وقوى ابنٌ عمرَ خبرّ أبي هريرة"“ في «مَن شهد جنازة» بموافقة عائشة» إلى 


غير ذلك مما یكثرٌ فیكون إجماعاً منهم . 


2 
اا د ٠‏ أ وا عا“ 
التالت . إل شد دة 


الناس في حراثتهم وتجاراتهم وسلوك الطريق» فإنهم 


عند تعارض الأسباب المخوفة يميلون إلى الأقوى . 
فقا" الشهادةً: فلم يرجُحوا فيهاء وسببها: أن باب الشهادة مبنرخ على 
التعبدء ولهذا لو شه بافظ الإخبار دون الشهادة لم يقبلء ولا تقبلٌ شهادة مائة 


() يعتى: جواباً عن آدلة بعض الحنفية . 

(۲) تقدم تخریجه ص ۱۰۳ . 

(۳) تقدم ص ۱١١‏ . 

)4( تقدم ص ۱۰۳ . 

. ۱۰۳ تقدم ص‎ )٥( 

(0) أي: في أجر شهود الجنازة. 

(۷) هذا جواب المصف عن دليل بعض الحنفية قياسهم عدم ترجيح الخبر بكثرة الرواة على 
الشهادة والفتوى . 
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امرآة على باقة بقل . 

الثاني : أن يكون أحد الراويينِ معروفاً بزيادة التيقظ» وقاة الغلط فالثقة 
بروایته كث . 

الثالث: أن يكو أورع وأتقى فيكو اشد تحرزاً من الكذب وأبعد من رواية 
ما يشڭ فيه. 

الرابع : : أن يكونَ راوي أحٍهما صاحبَ الواقعة فقول ميمونة: اتزوجني النبع 
ياه ونحن حلالان) قد ره يدم على رواية ابن عباس : «نکحها وهو حر . 

الخامس : اَن یکو احدھما باڈ شر القصة كرواية آبي راف «تروج النبي ويا 
ميمونة وهو حلا وكنث السفيرَ بينهما» مع رواية ابن عباس التي ذكرناهاء 
فان المباث شر احق بالمعرفة من الأجنبي . 

ولذلك قدّم الصحابة أخبارً آزواح ج اني ل في صحة صوم من آصبح جنباًء 


وفي وجوب الخسل من التقاءِ الختانين بدون الإنزال على خبر من روى خلاف 
ذلك . 


جج اح لخر ا ناقا ن کر الأصلِء ل الموج لل للعبادة 
کالناسخ له 


وكذلك روايةً الإثباتِ مقدمة على رواية التفي؛ لان المثبت معه زيادة علم 


() من الأمور الخمسة التي يرجح بها آلخبر من جهة السند. 

(۲) رواه مسلم. 

() رواه البخاري ومسلم. 

(6) رواه أحمد والترمذي ومالك. 

= كتقديم ما رواه بلال آن النبي بيه دحل البيت وصلى على ما رواه أسامة بن زيد آن النبي‎ )٥( 
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خفیت على صاحبه . 
قال القاضي : وإِذا تعارضنَ الحاظر والمبيح فَدّم الحاظ“ لأنه أحوطً . 
وقیل : لايرجح بذلك . 
ولا یرجح م المسقط للح على الموجب له» ولا الموجبُ للحرية على 


المقتضي لار" ؛ لان ذلك لا يوجبٌ تفاوتاً في صدق الراوي فيما ينقله من 
لفظ الإيجاب والإسقاط . 


وأا الترجيح لأمرٍ خارج فبأمور: 

منها : أن يشهد القرآن والستة أو الإجماعٌ بوجوب العمل على وقي الخبرٍ أو 
يعضده قياس أو يعمل به الخلفاءٌ أو يوافقًه قول صحابيّ كموافقة خبر التغليس ° 
قوله تعالی: ¥ # وسار عو الل مغرو ن ر4 . 

الثاني: أن يُختلفتَ في وقف أحد الخبرين على الراوي والأخر متف على 
رفعه. 

الثالث: أن يکود راوي أحدهما قد مل عنه خلافه فتتعارضَ روایتاه ویبقی 
الأخرٌ سليماً عن التعارض فيكون أولى . 


الرابع: أن يكون أحذهما مرسَاً والح متصلاًء فالمتصل أولى؛ لاله متف 
عليه وذلك مختلف فيه . 


= ية دحل البيت ولم يصل. 
)١(‏ وهو مذهب أكثر العلماء. 
(۲) وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية. 
(۳) وقيل: يقدم الخبر المسقط للحد والموجب للحرية لما في ذلك من اليسر الموافق 
للشريعة» ولأن الح يدراً بالشبهة. 
0( الغلسٌ: ظلمة آخر الليل إذ اختلطت بضوء الصباح. وفي الحديث: أن النبي بء كان 
يصلي الصبح بخلس . فهذا الحديث یقدم على حدیت الإسفار بصلاة ة الصيح. 


)0 سورة ة آل عمرانء الآية ٠۳۳‏ . 


O 
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فصل 
في ترجيج المعاني“ 
قال آصحابنا : رجح العلَهُ بما يرجح به الخبر من : 
موافقتها لدليلي آخرَ من كتابٍ أو سنة أو قول صحابيّ أو خبر مرسلي. 
أو بكونٍ إحداهما ناقلةٌ عن الأصلل كما قلنا في الخير"“. 
فما إن كانت إحداهما حاظرة والأخرى مبيحةًء أو كانت إحداهما مقط 
للح أو موجبة للعتتي ففي الترجيح بذلك اختلافٌ : 
فرح به قوم احتياطا للحظر وتفي الح 
ولأ الخطاً في تفي هذه الأحكام أسهلْ من الخطاً في إثباتها. 
ومن ع آخرون الترجيح بذلك من حیث إنهما حکمان شرعیان فیستویان. 
ولان سائر العلل لا ترج بأحكامها فكذا هاهنا. 
ورجح قوم العلةً بخفة حكمها؛ لأنّ الشريعة خفيفة. 
وآخرون بالعكس» لان الحق ثقيلء وهي ترجيحات ضعيفة” . 


فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفاً حثياً ككونه قوتاً آو مسكرا: 


)0 يعني بذلك : الترجيح بين علل المعاني . 

المتقدم في الوجه الثاني من الوجوه التي يحصل بها الترجيح بين الأخبار. 

() هذا المذهب الأول فيما لو تعارضت علتان إحداهما حاظرة والأخرى مبيحة أو إحداهما 
موجبة للحد والأخرى مسقطة . 

(6) هذا المذهب الثاني في المسألة. 

() لآن الترجيح يکون بأدلة أخرى كآن يكون أحد القياسين علته صحبحة أو صريحة أو 
واضحة أو نحو ذلك. 
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فاختارً القاضي ترجيحَ الحسة . 

ومالَ أبو الخطاب إلى ترجيح الحكمية؛ لأن الحسية كانت موجودة قبل 
الحكم فلا يلازمُها حكمُهاء والحكمٌ شد مطابقةٌ للحكم . 

ورجح القاضي بأل الحسية كالعلة العقلية» والعقلية قطعية فهو أولى مما 
يوجبٌ الظنٌ . 

ولأتها لا ته نتر الى خبرها في انمو" 

وذكر أبو الخطاب: ترجيَ العلَة إذا كانت أقلّ أوصافا لمشابهتها العلة 
العقلية . 

ولأتها أجرى على الأصول . 

وترجیجها بكثرة فروعها وعمومها. 

ثم اختارً التسوية وأن هذين لا يرجح بهما؛ لأ العلتين سواءٌ في إفادتهما 
حکمهما وسلامتهما من الفساد» ومتی صخت لم يلتفت إلى كثرة فروعها ولا 
كثرة أوصافها . 

ورجَّحَ العلا المنتزعة من الأصول"“ على ماانتزع من أصل واحدِ؛ لان 


(1) هذا المذهب الأول وله دليلان. 

(۲) هذا المذهب الثاني وله دلیل واحد. 

(۳) مثالها: ترجيح علة الحتفي والحنبلي في تحريم الربا بالكيل» لأن الكيل وصف واحد على 
علة المالكية تحريم الربا في البر المركبة من: الأقتيأات والأدخاأر. 

.. يعني: في ٳفادتها القطع‎ )٤( 

)٥(‏ مثل التعلیل بالکیل یرجح على التعليل بالاقتيات والادخارء لأن المكيلات أكثر. 

0) مثالها: قياس الوضوء على الصلاة والصوم والحج في لزوم النية بجامع القربة يقدم على 
قياس الوضوء على طهارة الخبث في عدم لزوم النية بجامع النظافةء فطهارة الخبث أصل = 
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الأصول شواهدٌ بالصحة» فما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظرٌ . 

ورجح العلَةَ المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس؛ لأ الطرد والعكس دلي 
على الصحة ابتداء لما فيه من غلبة ال فلا قل من أن يصلح للترجيح . 

ورجح العلة المتعدية”'“ على القاصرة لكثرة فائدتها. 

ومنع ذلك قوم؛ لأ الفروع لا تنبي عن قوة في ذاتِ العلَةء بل القاصرة أوفق 
للنصضٌ؛ والأول أولى» فإتّها متف عليها وهذه مختلف فيها . 

ورجح ما کانت عله وصفا“ علی ما کانت عله اسما" ؛ لاله متفق على 
الوصف مختلفٌ في الاسم فالمتفق عليه أقوى . 

ورجُحَ ما كانت عله إثباتاً على التعليل بالتفي لهذا المعنى أيضا. 


ورجّح العلة المردودة إلى أصل قاس الشرع عليه كقياس الحج على | لين في 
ته لا سقط بالموتِ أولى من قيايهم على الصلاة لتشیيه الي 4 له بال لدین فی 


ومتی کان صل إحدى العلتين متفقاً عليه والاَحرٌ مختلفاً فيه كانت المتفق 
على أصلها آولى» فان قوة الأصل تؤكد قوة العلَّةّ. 

وكذلك ترجُح كل علةٍ قوي أصلهاء مثل : 

آن يون أحدهما محتماً للسخ والاَرٌ لا بحتمل. 


= واحد» والصلاة والصوم والحج أصول كثيرة. 

٠7‏ كتعليل الربا في الذهب والفضة بالوزن فيتعدى إلى كل موزون بخلاف التعليل بالثمنية 
والنقدية فلا تتعداهما. 

9 كتعليل الربا في البر بالطعم أو 

() كتعليل الربا في البر بكونه برا. 

() وهو آن التعليل بالإثبات متفق عليه وبالنغي مختلف فيه . 
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أو يثبث أحذهما بخبر متواتر والآخر بآحاد. 

أو أحدهما ثابتاً برواياتِ كثيرة والا خر برواية واحدة . 
أو أحدهما بنصٌ صريح والآخر بتقدير أو إضمار . 
أو يكون أحدهما صا بتفسه والآخر أصادً لأر . 
أو أحدهما اتفقَ على تعليله والآخر اخحتلف في" . 


أو يكون دلي أحد الوصفين مكشوفا معينا" والاخرٌ أجمعوا على أنه بدليلِ 
ولم یکن معيناً. ۰ 
أو يكون أحدهما يرا لاني الأصلي والآخر مبقياً عليه فالمعيرٌ أولى؛ لاله 
حكم شرع والآخر نف للحكم على الحقيقة. 
وترجح العلة المؤثرة على الملائمة» والملائمة على الغريب» والمناسبة على 
الشبهية لألّه أقوى في تغليب الظنُ . والله سبحانه أعلم . 
(وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينَ) 


(1) مثال ذلك: قياس الأرز على البر ثم قياس الأرز على الذرة» فالبر أصل بنفسه والذرة 
(۲) مثال التعليل بالمتفق عليه: قياس إزالة النجاسة عن المكان قياساً على إزالتها عن البدن 
فالأصل هنا متفق على تعليله . 
ومتال المختلف فيه: قياس إزالة النجاسة عن المكان قياساً على إزالة نجاسة لعاب الكلب 
فالأصل هنا مختلف في كونه معلا : فمالك يرى أن الغسل تعبدي» والشافعي يراه معلا . 
(۳) أي: واضحاً جلياً. 


€ 


الففسسرس 


الصلة بين كتاب: روضة الناظر والمستصفى E‏ 
بيان المصطلحات التي استخدمها ابن قدامة فى الروضة r.‏ 


عمل المحقق في الكتاب e‏ 


تعريف الحد الحقيقي es‏ 


تعريف الوصف الذتى 
تعريف الوصف اللازم e‏ 
تعريف الوصف العارض e‏ 


تقسيم الأوصاف الذاتية 


تعريف الفصل e‏ 


دلالة الالتزام ens‏ 
تقسيم اللفظ إلى معين ومطلق a.‏ 
تقسيم الألفاظ إلى : مترادفة ومتباينة ومتواطئة ومشتركة 
فصل : في النظر في المعاني ns‏ 


المعاني المتخيلة e‏ 
المعانى المعقولة r‏ 
فصل : في تأليف مفردات المعاني a.‏ 
أقسام القضايا ns‏ 
البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة a‏ 


الضرب الثانى وشروطه aeons‏ 
إلضرب الثالث: كون العلة مبتداً بها في المقدمتين 


E - 


الضرب الخامس: السبر والتقسيم Q4 ens‏ 
فصل : مخالفة نظم القياس وأسبابها e ss‏ 
فصل : اليقين Ys‏ 
مدارك اليقين الخمسة css‏ 
الأول: الأوليات Ves‏ 
لثانى : المشاهدات الباطنة YY ses‏ 
اثالث : المحسوسات الظاهرة Ys‏ 
الرابع : التجريبيات YY es‏ 
الخامس: المتواترات YY sees‏ 
فصل : في لزوم النتيجة من المقدمتين YT ns‏ 
فصل : أقسام البرهان Ese‏ 
فصل : الاستدلال بالاستقراء VE sess‏ 
حقيقة الحكم وأقسامه cee‏ 
وجه تقسيم الحكم إلى خمسة أقسام ccs‏ 
حد الواجب Nee‏ 
الفرق بين الفرض والواجب Ts‏ 
فصل : إنقسام الواجب باعتبار المكلف به إلى : معين ومخيّر WN esis‏ 
فصل : انقسام الواجب باعتبار الوقت إلى : مضيق وموسّع r‏ 
فصل : حكم مَنْ أخر الواجب الموسع فمات في أثنائه و 
فصل : ما لايتم الواجب إلا به (مقدمة الواجب) PY ee‏ 
فصل : فروع بنيت على مقدمة الواجب PEs‏ 
فصل : حكم ألزيادة على أقل ألواجب غير المحدد Ens‏ 
القسم الثاني: المندوب Ys‏ 
تعريف المندوب N‏ 


E 


المندوب مأمور به Nee‏ 
القسم الثالث: المباح PA es‏ 
تعريف المباح TA ns‏ 
المباح من الشرع . .. A ccs‏ 
فصل : حكم الأقعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ss.‏ 4 
فصل : هل المباح مأمور به؟ e‏ 
هل الإباحة تكليف Es‏ 
القسم الرايح: المكروه Ns‏ 
تعريف المكروه ns‏ 
قصل : المکروه غير مأمور به Ness‏ 
القسم الخامس: الحرام N ens‏ 
تعريف الحرام N ns‏ 
حكم الصلاة في الدار المغصوبة EY ss‏ 
قصل : أقسام النهي عند مصححي الصلاة في المكان المخصوب EF cs...‏ 
فصل : الاّمر بالشيء هل هو نهيّ عن ضده؟ Es‏ 
فصل : التكليف وشروطه GO esen‏ 
تعريف التكليف GO ees‏ 
شروط التكليف التي ترجع إلى المكلف نفسه O ens‏ 
تكليف الصبي الممير ET‏ 
فصل : تكليف الناسي والتائم ومَنْ في حكمهما EVs‏ 
فصل : تكليف المكره Veen‏ 
فصل : تكليف الكقار بفروع الشريعة A ns‏ 
شروط التكليف التي ترجع إلى الفعل المكلف به E es‏ 
تکلیف ما لا یطاق E ns‏ 


-- 


فصل : المطلوب بالتکلیف ece aan‏ 
الضرب الثاني من الأحكام: الحكم الوضعي 0 
تقسيم الحكم الوضعي 
العلة وإطلاقتها ns‏ 


فصل : الشرط وآقسامه والفرق بينه وبين العلة والمانع 


الشرط العقلي r.‏ 
الشرط اللغوي ns‏ 


الشرط الشرعى e‏ 
القسم الثاني: الصحة والفساد ا 


الفرق بين الفاسد والباطل ا 
فصل في : القضاء والإعادة والآداء ecer‏ 


- £ 0- 


۴ تس الم حصة؟ 
متی یسمی التيمم زر حصه : occas‏ 


باب في: آدلة الأحكام e ceases‏ 
الأصول الأربعة عند ابن قدامة e es‏ 
فصل : تعريف الكتاب وهل هو القرآن أو غيره؟ ns‏ 
تعريف الكتاب es‏ 
بيان أن الكتاب هو القرآن e ees‏ 
فصل : القراءة الشاذة والاحتجاج بها WN eee‏ 
فصل : اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز Yes‏ 
تعريف المجاز NY cee‏ 
فصل : هل في القرآن لفظ بغير العربية؟ Wns‏ 
القول الأول : ليس فى القرآن لفظ بغير العربية WY ees‏ 
القول الثانى : فى القرآن ألفاظ غير عربية ees‏ 
الجمع بين القولين n‏ 

: المحكم والمتشابه في القرآن r.‏ 
الاختلاف في تعريف المحكم والمتشابه Eanes‏ 
الصحيح في تعريف المحكم والمتشابه Ens‏ 
باب: النسخ cesses‏ 3 
تعريف النسخ ees‏ 
تعريف المعتزلة للنسخ وبيان فساده WV es‏ 
الفرق بين النسخ والتخصيص A eens‏ 
فصل : جواز النسخ ووقوعه Ye ees‏ 
فصل: : أنواع النسخ Ye esse‏ 

قصل : النسخ قبل التمكن من الامتثال VY ns‏ 
قصل : الزيادة على التصنٌ ومراتبها Yo ns‏ 
تعلق الزيادة بالمزيد دون أن تكون شر طا فيه Vo ns‏ 


E 


تعاتق الزيادة بالمزيد وهي شرط فيه eer‏ 
فصل : نسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها هل هو نسخ للعبادة أولا؟ . 
فصل : نسخ العبادة إلى غير بدل n‏ 
فصل : النسخ بالأحف والأثقل والمساوي eee‏ 


نسخ السنة المتواترة بمثلها e‏ 
نسخ الاحاد بالاحاد ele‏ 
نسخ السنة بالقرآن es‏ 
نسخ القرآن بالسنة المتواترة e‏ 
فصل : نسخ القرآن والسنة المتواترة بالاحاد ns‏ 
فصل : نسخ الإجماع والنسخ به 
فصل : نسخ القاس والنسخ به esen‏ 
فصل نسخ التنبيه والنسخ به e‏ 
فصل : فيما يعرف به النسخ 


حجية السنة والدليل عليها e‏ 
مراتب ألفاظ الصحابة في نقل الأخبار عن الرسول لا es‏ 


الرتبة الأولى وحكمها e‏ 
الرتبة الثانية وحكمها es‏ 
الرتبة الثالثة وحكمها es‏ 


الرتبة الرابعة وحكمها . 


و و 
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AY 
AY 


إفادة التو اتر العلم ns‏ 
فصل : نوع العلم الذي يفيده المتواتر ا 


فصل : القدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص . 


فصل : شروط التواتر r.‏ 
العدد الذي يحصل به التواتر ees‏ 
فصل : هل يشترط في رواة المتواتر ن یکونوا عدولا أو مسلمين؟ 0 
فصل : حكم تمان آهل التواتر لما يحتاج إلى نقله n‏ 
السم الثاني: أخبار الآأحاد (وهي ماعدا المتواتر) r.‏ 
أيفيد خبر الواحد العلم آم الظن؟ ا 
فصل : التعبد بخير الواحد عقلا es‏ 


فصل : قبول خبر الواحد عقلا ns‏ 
فصل : التعيد بخبر الواحد سمعا r‏ 
أدلة التعبد بخبر الواحد ns‏ 
فصلل : شرط الجبائي في قبول خبر الواحد ees‏ 
فصل : شروط ألرأوي ألمقبول روايته ece naenne ee nonannnn‏ 


حکم رواية الفاسق المتأول ns‏ 


Soccer eens فصل ا‎ 
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فصل : الصحابة كلهم عدول n‏ 
تعريف الصحابي وطرق معر فته a‏ 
فصل : خير المحدود فى قذف ا 
فصل : في كيفية الرواية 
فصل : قراءة الشيخ على الراوي (التلميذ) ا 
قراءة الراوي على الشيخ 


الإجازة 


الفرق بين الرواية والشهادة م 


فصل : مراسا الصحارة ا 


ں٠‏ ر کیل 


فصل : مراسيل غير الصحابة r.‏ 
الفرق بين الرواية والشهادة es‏ 
فصل : قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى 
فصل : قبول خبر الواحد في الحدود ces‏ 
فصل : قبول خبر الواحد فيما يخالف القاس . . . . 
الأصل الثالث: الإجماع saere‏ 


-€4- 


فصل : جواز رواية السماع إذا كان بخط ثقة . . . . 
فصل : الشك في السماع م 


وجود الإجماع وتصوره VV serenser‏ 


طرق معرفة الإجماع WV es‏ 
حجية الإجماع WV ens‏ 


فصل : لا يشترط في المجمعين أن يبلخوا عدد التواتر N eis.‏ 
فصل : أهل الإجماع WY sss‏ 


لا يعتبر قول العوام في الإجماع MN ens‏ 
فصل : لا يقدح في الإجماع مخالفة أهل الكلام ومَنْ في حكمهم ..... WY‏ 
فصل : لا يعتد في الإجماع بقول كافر WY esses‏ 
الفاسق هل يعتد بقوله في الإجماع؟ WY sss‏ 
فصل : هل يعتد بقول التابعي في عصر الصحابة؟ WE sess‏ 
فصل : هل يعتبر اتفاق أكثر المجتهدين إجماعا؟ N sss‏ 
فصل : إجماع أهل المدينة WA ses‏ 
فصل : اتفاق الخافاء الأربعة ليس بإجماع WA eens‏ 
مسألة : هل يشترط في صحة الإجماع انقراض العصر؟ cs.‏ 4 
مسألة : الإجماع لا يختص بعصر الصحابة VEN sss‏ 
فصل : إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة EY ss‏ 
فصل : إجماع الصحابة على قولين يمتع إحداث قول ثالث NEE sss‏ 
فصل : الإجماع السكوتي EO ens‏ 


فصل : تقسيم الإجماع إلى قطعي وظني EA sess‏ 
فصل : الأخذ بآقل ما قيل ليس بإجماع E es‏ 


الأصل الرأبع: أستصجاب الحال وديل العقل JÛ sass‏ 
ستصحاب دليل الشرع OY cesses‏ 
تعریف الاستص حاب of nnn‏ 


f 


فصل : استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف ss‏ 


فصل : النافي للحكم يلزمه الدليل r.‏ 
بيان أصول مختلف فيهاء› وهي أربعة : eens‏ 
الأول: شرع مَّن قبلنا ens‏ 
الأصل الثاني من المختلف فيه : قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف . 
فصل : هل يجوز الأخذ بأحد قولي الصحابة من غير دليل؟ e.‏ 
الثالث من الأصول المختاف فيها : الاستحسان r.‏ 
المعنى الأول للاستحسان ns‏ 
مذهب أحمد في الاستحسان ece‏ 
المعنى الثانى للاستحسان ns‏ 
مذهب أبي حنيفة في الاستحسان ns‏ 
مذهب الشافعي في الاستحسان 
المعنى الثالث للاستحسان es‏ 
الرابع من الأصول المختلف فيها : الاستصلاح أو المصلحة المرسلة . 
تعريف المصلحة ns‏ 
أقسام المصلحة ns‏ 
القسم الأول: ما شهد ألشرع باعتباره a.‏ 

القسم الثاني : ما شهد الشرع ببطلانه ns‏ 

القسم الثالث: مالم يشهد له الشرع بإبطال ولا اعتبار -.... 

أضرب القسم الثالث : es‏ 

الضرب الأول: ما يقع في مرتبة الحاجات es‏ 

الضرب الثاني : ما يقع في مرتبة التحسين والتزيين e‏ 

الضرب الثالث: ما يقع في مرتبة الضروريات e.‏ 

تعريف الضروريات وأقسامها ns‏ 


ا 
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مذاهب العلماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة n‏ 
باب: في تقاسيم الكلام والأسماء Sse‏ 


ري القاضى فى مدا اللغات e‏ 
رأي ابن قدامة في مبداً اللغات n‏ 
فصل : إثبات الأسماء بالقياس r.‏ 


تعريف المجاز وبيان الأمور التي يصح بها es‏ 


قصل : إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز حمل على الحقيقة 


فصل : المعرّف للحقيقة والمجاز e‏ 
فصل : حقيقة الكلام وأقسامه r.‏ 
تعريف الكلام 
أقسام الكلام : النصٌء الظاهرء المجمل a‏ 

تعريف النص 


EY 


اھ مال و اسبایه ,م ين 


فصل : قول النبي 25: «لا صلاة إلا بطهور» هل هو مجمل؟ ns‏ 
فصل : قول النبي يا : «لا عمل إلا بنية» ليس بمجمل . a.‏ 
فصل : قول النبي 445 : «رفع عن متي الخطأ والسيان» هل هو مجمل؟ . 
فصل : في البيان e‏ 


البيان الفعلي آقوى من القولي 


بیان الشىء بأضعف منه TT‏ 


فصل : موجب الأمر بعد الحظر eee‏ 
فصل : دلالة صيغة الأمر على المرة أو التكرار ns‏ 
الفرق بين الأمر والنهى e‏ 
الفرق بين الفعل والاعتقاد n‏ 
مسألة : دلالة صيغة الأمر على الفور أو التراخي - 


فصا 


فصل : الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته Ons‏ 


ت 


فصل : اقتضاء الأمر اللإجزاء بفعل المأمور به ecer oan‏ 
مسألة : الآمر بالأمر بالشيء ليس آمراً به ecac areas a aa ane‏ 
فصل : أمر الجماعة أمر للواحد منهم - 


E 
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مَنْ المخاطب بفرض الكفاية؟ e‏ 


فصل : أمر الله الي َة أمرٌ لأمته ما لم يقم دليل تخصيص He sss‏ 
فصل : تعليق الأمر بالمعدوم HE eens‏ 
فصل : هل يجوز الأمر بغير الممكن؟ WO es‏ 
فصل : النهى MA esses‏ 
اقتضاء النهى الفساد IA.‏ 
باب: العموم EF ceases‏ 
العموم من صفات الألفاظ حقيقة ومن صفات المعاني مجازاً YY ss...‏ 
تعريف العام WY ss‏ 
مراتب العام والخاص E ns‏ 
فصل : ألفاظ العموم YE esses‏ 
كل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهود YE es‏ 
الاسم المضاف إلى معرفة YO sens‏ 
أدوات الشرط O es‏ 
کل وجمیع PO ess‏ 
النكرة في سياق النفي YO eseren‏ 
هل للعموم صيغة تخصه؟ YN ees‏ 
فصل : الخلاف في عموم بعض الألفاظ WN es‏ 
فصل : أقل الجمع WE ess‏ 
فصل : ورود العام على سبب خاص N ns‏ 
فصل : حكاية الصحابي لحادثة بلفظ عام هل يفيد العموم؟ WA sss.‏ 
فصل : دخول العبد في الخطابات العامة r.‏ 
فصل : هل العأم بعد التخصيص حجة؟ EON esses‏ 


قصل : العام بعد التخصيص هل هو حقيقة أو يكون مجازاً؟ Ys.‏ 
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فصل : ما ينتهى إليه التخصيص YEY‏ 
فصل : المخاطب هل يدخل في عموم خطابه أو لا؟ EE es‏ 
فصل : وجوب التمسك بالعموم حتى يشت المخصص YEO sss‏ 
فصل : في الأدلة التي يخصنَ بها العموم EV ess‏ 
الدليل الأول: الحسُ EV ess‏ 
الدليل الثاني : العقل EV ss‏ 
الدليل الثالث: الإجماع YER es‏ 
الدليل الرابع : النص الخاص يخصص اللفظ العام EAN es‏ 
الدليل الخامس : المفهوم YoY Ss‏ 
الدليل السادس: فعل الرسول كلا YOY esses‏ 
الدليل السابع : تقرير الرسول بيار YoY sess‏ 
الدليل الثامن : قول الصحابى YOY ss‏ 
الدليل التاسع : القياس .ا or‏ 
فصل : في تعارض العمومين Yoo ses‏ 
فصل : فى الاستشناء eV ss‏ 
تريف اتتا والتخميصل OV‏ 
الفرق بين الاستشناء والنسخ OV es‏ 
فصل: شروط الاتتاء YON Sess‏ 
حكم الاستثناء من غير الجنس YON Se‏ 
حكم استفناء الأكثر e es‏ 
فصل : الاستثناء بعد جمل متعاطفة r‏ 
فصل : فى الشرط NE sene‏ 
تعريف الشرط والفرق بينه وبين العلة E‏ 
أقسام الشرط E e‏ 
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فصل : أقسام المطلق والمقيد O ns‏ 
القسم الأول : كونهما في حكم واحد بسبب واحد O ss‏ 


القسم الثاني : اتحاد الحكم واختلاف السبب a.‏ 
القسم الثالث : اختلاف الحكم IW cee‏ 
فصل : فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها IW e‏ 
أضرب ذلك : TWA ees‏ 
الضرب الأول: دلالة الاقتضاء r.‏ 
تعريف دلالة الاقتضاء MWA ees‏ 
الضرب الثاني : فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب . . . ۲۹۸ 
الضرب الثالث : التنبيه I een‏ 
تعريف التنبيه A ees‏ 

أسماء التتبيه (مفهوم الموافقة) I es‏ 

الضرب الرابع : دليل الخطاب (مفهوم المخالفة) . ......... ۷۷١‏ 
معنى مفهوم الخطاب We sn‏ 

حجية مفهوم المخالفة . 

فصل : فى درجات آدلة الخطاب r.‏ 
درجات دلیل الخطاب (أنواع مفهوم المخالفة) TVA ees‏ 
الدرجة الأولى : مفهوم الخاية وحجيته VA ns‏ 
الدرجة الثانية : مفهوم الشرط وحجيته VQ ns‏ 


E 


باب: القياس 


الدرجة الالثة: ذكر الاسم العام» ثم ذكر الصفة الخاصة في 

معرض الاستدلال والبيان - 
الدرجة الرابعة : تخصيص بعض الأوصاف . 
الدرجة الخامسة : مفهوم العدد 


الدرجة السادسة: مفهوم اللقب cae‏ 


فصل : في إثبات القياس على منكريه (حجية القياس) a.‏ 
فصل : النص على العلة يقتضي الإلحاق 
فصل : أوجه تطرق الخطاً إلى القياس e‏ 
فصل : إلحاق المسكوت بالمنطوق e‏ 
المقطوع ضريان: see‏ 


الضرب الأول : كون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق . . . . 
الضرب الثاني : كون المسكوت مثل المتطوق es‏ 


أدلة الشرع التي تثبت بها العلة (مسالك العلة) ns‏ 
الأدلة التقلية : 


¥ 


fe 


العلة بالاستنباط 


شروط الأصل 


شروط الحكم ا 


شروط الفرع esac ener naan‏ 
الركن الرابع: العلة eens‏ 


فصل: 
فصل: فو 


فصل : 


تعدية العلة 


ETA 


فصل : جواز التعليل بنقي صفة أو اسم أو حكم EY‏ 


فصل : تعليل الحكم بعلتين PEV ss‏ 
فصل : القياس فى الأسباب O ss‏ 
فصل : القياس في الكفارات والحدود Yo‏ 
فصل : النفىٌ الطارىء والأصلى OF sens‏ 
فصل : الأسئلة الواردة على القياس OF es‏ 
السوال الأول : الاستفسار Foo ses‏ 
السؤال الثاني : فساد الاعتبار Yoo sens‏ 
السؤال الثالث : فساد الوضع PON sss‏ 
السؤال الرابع : المنع POV‏ 
السؤال الخامس: التقسيم Fo ss‏ 
السوال السادس: المطالبة N ee‏ 
السال السابع : النقض PU cee‏ 
السؤال الثامن : القلب Po es‏ 
السؤال التاسع : المعارضة es‏ 
السؤال العاشر : عدم التأثير VN es‏ 
السؤال الحادي عشر : الت ركيب VY ees‏ 
السؤال الثاني عشر : القول بالموجّب VY es‏ 
فصل في حكم المجتهد We e‏ 
تعريف الاجتهاد VO ess‏ 
شروط المجتهد VO ss‏ 

مسألة : التعبد با بالقياس والاجتهاد في زمن النبي 5يا PWV cene‏ 
فصل : تعبد النبي ية بالاجتهاد PVA ees‏ 
فصل : هل کل مجتهد مصیب؟ TAY Sees‏ 


-€۳4- 


فصلل : تعارض الدليلين مام المجتهد PAE es‏ 
فصل : لیس للمجتهد أن يقول: فی المسألة قولان فی حال واحدۃ ... . ۳۹۸ 
فصلل : تقليد المجتهد لغيره. . . . ss. e.‏ 4 
فصل : إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة ينها توجد في مسائل سوى 
المتصوص عليها فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المنصوص 
عليها. GY‏ 


فصل : فى التقليد EN‏ 
تعريف التقليد EV‏ 
ما لا يسوغ التقليد فيه (وهو التقليد في أصول الدين) ET ns‏ 
التقليد في الفروع GV ns‏ 
قصل : من يستفتيه العام ON ns‏ 
فصل : المتقلد يسأل مَنْ شاء من المجتهدين إذا تعددوا EQ ss‏ 
باب: في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح NY ees‏ 
تعريف التعارض ONY cesses‏ 
الترجيح في الأخبار ONY ees‏ 
فصل : في ترجيح المعاني NWN ees‏ 
فهرس الموضوعات Yes‏ 


ff 


